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النوم الال 
في بیان جواز تحكيم الحكم؛ وحكم اگم 
وني رجوع أحد اكّمين عن تحكيمه بعد ما توجه 
عليه القضاءء وفيما إذا لم يكن الحكم أهلا للتحكيم 
في الحال أو كان أهلاً ثم خرج بشيء من العوارض» 
ولي إخبار الحكم عما حكم به» وفيما إذا تنازع 
الخصمان في حكم لمكم رفيما إذا قضى انحگم في 
الطلاق والعتاق وسائر حقوق الناس» وفيما لا يجوز 
له أن يحكم فيهاء وفيما إذا اصطلحا على تحكيم 
شخص غير معين» وفي جواز كناب حكم اخحكّم إلى 
القاضي المولّى: وفيما إذا رد امْحكّم الحكومة ثم حكم 
بينهماء وفيما يجوز للحكم أن يحكم بالنكول عن 
اليمين وغيره”" 
[بيان جواز التحكيم] 
(1511) أما بیان حواز التحكيم: اعلم بأن التحكيم جائر 
بالكتاب والسنة والأثر وإجماع الأمة وضرب من المعقول؛ أما الكتاب: 


١‏ - انظر: تفصيل هذا النوع من المسائل في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 
4ه ؛ وأدب القاضي للماوردي ۲۷۹/۲. 
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قوله تعالى: و فَابْعتوًا حَكَماً من أله وَحَكَما من اهما » وأا 
السنة: ما روي: "أن رسول الله عليه السلام أنزل بني قريظة على 
حكم سعد" بن معاذ رضي الله عنه”» وأما الأثر فالتحكيم بين علي 


١‏ - [النساء: 8ع] 

۲ - سعد بن معاذ بن النعمان بن امريء القيس بن زيد سيد الأوس 
الأنصاري» أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير وكان من أعظم النساس 
بركة؛ من أنفعهم لقومه» صحابي جليل» شهد بدراً وأحداً والخندق» وقريظة» 
ونزلوا على حكمه» فحكم بقتل الرجال وسبي الذرية» أصيب في الخضدق 
بسهم» فعاش شهرا ثم اتتقض جرحه قمات سنة مس للهحرة (انظر لترجمقسه: 
الإصابة في تمييز الصحابة ۳۸-۳۷/۲» رقم: 47١4‏ والاستيعاب في معرفة 
الأصحاب 25.8-57/1 رقم: 40۸ وأسد القابة في معرفة الصحابة 
-454) رقم: 45١47‏ وسير أعلام النبلاء ج١‏ رقم الترجمة: 1۴١‏ 

1۲۹۲ و‎ ٤۱۲۱ الحديث صحيح أخرجه البخاري ۳۰۴۳ و 78:4 و‎ - ٣ 
-٠۴ وأحجمد‎ ١١۸ ومسلم ۱۷۹۸ و أبو داود 5718 والنسائي في الفضائل‎ 
وغيرهم» كلهم أخرجوا من حديث أبي سعيد الخدري: أن بي قريظة‎ ۷۱-۲ 
نزلوا على حكم سعد بن معاذء فارسل رسول الله 1 إلى سعد فجاء على‎ 
حمارء فقال رسول الله 4: قوموا إلى حیرکې أو إلى سيدكم قال: إن هؤلاء‎ 
قد نزلوا على حكمك» قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذريسهم‎ 
فقال رسول الله : لقد حكمت فيهم يحكم اللهء وقال مرة: لقد حكمت‎ 
يحكم الملك.‎ 


وإسناذه حسن ورجاله ثقات. 


ومعاوية رضي الله عنهما مشهور وما جرى بين الحكمين معروف» 
وأما إجماع الأمة فالأمة أجمعت على جواز التحكيم والتحكيم نوع 
اصطلاح» والصلح جائز بالكتاب والستة فكذا التحكيم. 
[صفة حكم المحكم] 

)١1517(‏ ومسائلها تدور على ثلاثة أصول: 

منها: أن الحكم فيما بين الخصمين كالقاضي الموىء وفي 
حق غيرهما حكمه كصلح جرى بين الخصمين؛ لأنه غا صار حَكماً 
بتحكيمهماء وتحكيمهما لا يعمل في حق غيرهما وإفها يعمل في 
حقهما لما هما من الولاية على أنفسهما ولا ولاية هما على غيرهماء 
واكم واحد من عرض الناس في حق غيرها . 

ومنها: أن كل من يصلح شاهداً يصلح حكماً لما ذكرنا؛ أن 
الحكم في حقهما مزلة القاضي المولّى.ومنها: أن تحكيمهما إغا يصلح 
فيما يملكان بأنفسهما حي لا يصلح في الحدود لما ذكرنا: أن ولاييه 
مستفادة من تفويضهما فتقتصر على ما فيه ولاية المفرّض كالوكيل مع 
الموكل©, 


١‏ - هو حبر مشهور في كتب السير والتاريخ وانظر التفصيلل: في كشف الأسسرار 
ل 

؟ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 51/4 والفتاوى المندية ۴۹۷/۳. 

© - شرج أدب القاضي للصدر الشهيد 51/4؛ والفتاوى الحندية ۴۹۷/۴. 
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)١1517(‏ ذكر ابن ماعة عن محمد رحمهما الله: في رجلين 
حَكّما رجلاً في خصومة قال: لا جوز حكم من لا يجوز شهادته لا 
عبد» ولا صبيء ولا محدود في القذف» ولا ذمّي» وكما لا يصلح هذا 
التحكيم للحال لا يصلح على اعتبار الإضافة إلى ما بعد العتق 
والإسلام بخلاف الوكالة؛ لأن وكالة العيد المحجور تصح على اعتبار 
الإضافة إلى ما بعد العتق. 

)١15154(‏ ووجه الفرق: أن إضافة التحكيمإلى وقت في 
المستقبل لا يصح فلا يمكن تصحيحه؛ فيمكن مضافاً عند تعذر 
تصحيحه للحال» فأما إضافة التوكيل إلى وقت في المستقبل صحيحة» 
فيمكن تصحيحة مضافاً غند تعذر تصحيحه للحال. 

قال محمد رحمه الله: إضافة التحكيم إلى وقت في المستقبل وإن 
كانت صحيحة إلا أن التحكيم ههنا حصل مرسلاًء والمرسل لا يعصير 
مضافاً أصلاًء ألا ترى! أنه لو قال لها: "أنت طالق" ونوى الطلاق إلى 
الغد لا يصح؛ ولا يقال بأن الوكالة تصحّ باعتبار الإضافة؛ لأنا نقول: لا 
نسلّم بل تصح باعتبار الحال؛ لأن العبد من أل الشراء» وهذا لو اشترى 
يجوز شراؤه إلا أنه يتوققف على إجازة المولى» والمأمور من أهل الشسراء» 
فصمٌ الأمر من العبد بالشراء للحال إلا أنه توقف نفاذه إلى ما بعد العتق 


136/19 فتح القدير‎ - ١ 


لمانع وهو حق المولى» وأما تحكيم العبد قفي الحال لا يصح؛ لأن العبد 
ليس من أهل الحكم. 

فرق بين هذه الصورة وبين ما إذا تحمّل الشهادة وهو عبد ثم 
عتق يجوز له أن يشهد وإن حصل التحمّل حال عدم الأهلية. 

والفرق: أن التحمّل بحصول العلم والعبد والح في حصول 
العلم بالسماع أو بالمعاينة سواء؛ فيصح التحمل وإذا صح التحمل 
أمكنه الأداء عند صيرورته أهلاً للأداء بالحرية. 

فأما التحكيم فأمر بالقضاءء والأمر لطلب المأمور به» وإنما يصح 
طلب الشيء ممن يُتصوّر منه ذلك الشيء للحال» والقضاء من العد لا 
يُنصوّر له في الحال؛ لأنه ليس من أهل القضاء للحال» وإذا لم يصح الأمر 
ضار وجوده والعدم بعارلة. 

)١1518(‏ قال ابن ماعة عن محمد رحمهما الله: في رحلين 
رضيا أن يجعلا بينهما فلاناً حَكَما إذا قدم من مكة» أو قال أحدهما: 
إذا قدم فلان من مكة» فقد جعلته حكماً بيني وبينك» فقلوم فاي اه 
ووَصّفًا له ما قالا: أو لم يقل كل واحد منهما: جعلتك حَكَماء 


. 1١/٤ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
.31/4 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ۲ 
وفي النسخ الثلاثة: (أو لم يقل) فتدير.‎ - ٣ 


۴ 


فحَكم على أحدهما بيينةء أو بإباء مين حاز”؛ وهو عزلة 
تحكيمهما رجلاً حاضرأًء وقاس على الوكالة» وهذا كله على قسول 
محمد رحمه الله؛ لأن التحكيم تولية وتفويض» وتعليق التولية وإضافته 
إلى وقت في المستقبل صحيح؛ لأن كل واحد من الخصمين بالتحكيم 
يفرّض إلى الحكم ما كان يملك فعل ذلك بنفسه» فأشبه القضاء 
والإمارة» وتقليد القضاء يجوز مضافاً ومعلقاء فكذا الحكومة؛ وقال 
أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز التحكيم معلقاً بالأخطار» ولا مضافاً إلى 
زقت آي امسنتقبل“: 

)١115(‏ وصورة التعليق: إذا قالا لعبد: إذا صرت خحرراً 
فاحكم بينناء أو قالا لرحل: إذا أبصرت الحلال فاحكم بينناء وصورة 
الإضافة: إذا قال الرجلان: جعلناك حكماً غداًء أو قالا: رأس الشهر» 
وجه قول أبي يوسف رحمه الله: أن التحكيم صلح معئ؛ لأنه لا يبت 
إلا بتراضي الخصمين» والمقصود منه قطع منازعة تحققت بينهماء فهذا 
هو معن الصلح» فلا يصح معلقاً ومضافاًء قياساً على سائر المصالحات» 
بخلاف القضاء والإمارة؛ لأنه تفويض وتولية حقيقة ومع ليس فيهما 


38/4 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
.۴۹۸/۳ ؟ - الفتاوى الطندية‎ 


معن الصلح؛ لأن الصلح لا ينبت إلا بالتراضي» فلا يصار إليه إلا 

لقطع منازعة تحقّقت» وهذا الح لا يوجد في القضاء والإمارة. 

أما التحكيم إن كان تفويضاً من الوجه الذي قلتم» ففيه معن 
الصلح من الوجه الذي ذكرناء فلا يصح بالشك والاحتمال. 

(۱۹۱۷) قال: وإذا اصطلحا على حَكَمٍ يحكم بينهما في يوم 
معيّن وفي مجلس واحد» فهو جائزء فإن مضى ذلك اليوم» أو قاما عسن 
بحلسه ذلك لا يبقى حكماً؛ لأما مؤقنة فلا تبقى بعد مضي الوقت. 

)١1148(‏ فرق بين الحكومة والوكالة؛ فإن الوكالة 
لاتتوقف”” على إحدى الروايتين» فإن من قال لغيره: بع عبدي اليوم» 
فباعه غداً جاز استحساناًء والفرق أن اليوم في الوكالة يذكر للتعجيل 
عرفاً وعادةً» فكأنه قال للوكيل: بع عبدي هذاء وعجّل؛ ولو نص 
على هذاء ولم يعجّل ييقى وكيلاً. 

(1115) أما ذكر اليوم في باب الحكومة؛ إن وحد إرادة 
التعجيل في جانب المقضي له» لم يوجد في حانب المقضي عليه» 
فتعارضا فبقي اليوم على اعتبار ال حقيقة» فلا يخرج الحَكُم عن الحكومة 


.۳۹۸/۳ الفتاوى الهندية‎ - ١ 
.51/4 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ۲ 
هكذا في نسخحة "ج" و في نسخة "ألف" رلا تتوقت).‎ - ٣ 


۹ 


إلا بانتهاء الحكومة إذا كانت مؤقتة» أو بقصل الخصومةء أو بخروج 
اكم من أن يكون أهلاً للحكومة باعتراض الردة وابحنون وذهاب 
البصرء أو بعزل أحد المْحَكّمِين؛ لأن الحَكم فيما بين الحكمين بمزلة 
القاضي المولّى» والقاضي المولّى لا يخرج عن القضاء إلا باعتراض هذه 
العوارض» فكذا الحكم. 

(1570) ولو سافر الحكم» أو مرضء أو أغمى عليه فبريء 
وقدم من سفره فحكم بينهماء فهو جائز» وكذلك لو حبس في ديسن» 
أو كان لحماء أو لأحدهما عليه دين فحبساه فحكم وهو محبوس» 
فحكمه جائ . 

)۱۹۲١(‏ وكذلك لو حكم في غير تلك البلدة؛ لأن الحكومة 
غير مقيّدة بالبلدة» بخلاف القضاء فيكون حكماً في الأماكن كلها. 

(؟157١)‏ وإذا استعمل اكم على القضاء» ثم عزل» فهو 
على حكومته؛ لأنه لم يوجد العزل ممن استفاد الولاية من جهته. 

(157) وإذا رفع حكم الحاكم الحكم إلى القاضي المولّىء 
فالقاضي ينظر في حکمه» إن كان موافقاً لرأيه تقّذه» وإن كان مخالفاً 
لرأيه أبطله""» وقال ابن أبي ليلى رحمه الله: ليس للقاضي أن يطلل 
حكم الحكم وإن كان مخالفاً لرأيه» إذا لم يكن حكم الحكم مالفا 


.۳۹۸/۳ الفتاوى الطندية‎ - ١ 
.10/4 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ۲ 
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لنص» أو إجماع» وهو بمتزلة حكم القاضي المولّى» ولهذا لو أراد الحكّم 
أن يرجع عن حكمه لا يصح رجوعه؛ كما لا يصح رجوع القساضي 
عن حكمه في موضع الاجتهاد» والصحيح ما قلنا؛ لأن الحكم استفاد 
الولاية بتحكيمهماء وما ولاية على أنفسهما لا على غيرهما فكان 
حكم الحكم في حق غيرهماء يمتزلة الصلح؛ ولو اصطلح الخصمان 
على شيء وكان ذلك مخالفاً لرأي القاضي أبطله» أما إذا كان حكم 
الحكم موافقاً لرأي القاضي إنما لا يبطله؛ لأنه لو أبطله ياج إلى 
الإعادة فلا يفيد. 

وذكر في الزيادات: إذا رفع حكم الحكم في المجتهدات إلى 
قاض» وهو یری خلاف ما حكم فنقّذه بعد ذلك ثم رفع إلى قاض 
آخر يرى رد حكم الحكم؛ فالقاضي الفاني لا يرده؛ لأن إحازة 
القاضي حكم الحاكم الحكم يمتزلة إنشاء القضاء منه» والقاضي إذا 
قضى ف المجتهدات بخلاف رأيه ينفذ قضاؤه» وقد ذكرنا هذا الفصل 
مع ما فيه من الاحتلاف. 

)۱۹۲٤(‏ قال: وإذا اصطلح رجلان على حكم يحكم بينهما 
وم يُعلماه» ولكنهما قد اختصما إليه» وحكم بينهما جاز؛ لأفما لما 
وها إليه للخصومة فقد أعلماه» فصار حكماً بينهماء فيجوز حكمه 
عليهما9. 


'ج" (فلا ينفذ). 
۲ > شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 50/4. 
۳ - الفتاوى الندية ۳۹۸/۳. 


١‏ - هكذا في نسخة "أ" و "ب" وفي نسخة 


)١1578(‏ وإذا اصطلحا على أن يحكم بينهما فلان» أو فلان» 
فأيهما حكم بينهما جاز» لأن التحكيم صلح» أو تفويض» ويا ما 
كان يجوز مع هذا النوع من الجهالة» أما الصلح فلأنه لو صالح على 
عبدين على أن المدعي بالخيار يأحذ أيهما شاء» وترك الآخر؛ حاز؛ 
وأما الوكالة فإنه لو قال رجل: "وكلت هذا وهذا ببيع عبدي هذا" 
يجوزء وإذا تقدّما إلى أحدهما فقد عيّناه للخصومة: فلا يبقى الآعحر 
حكماء كما في مسألة الوكالة إذا باع أحدهنا العبد الذي وكل بيع 
فإنه يخرج الآخحر عن الوكالة 

(1575) وإذا اصطلحا على أن يحكم بينهما أول من 
يدل المسجد فذلك باطل؛ لأن الجهالة ههنا أظهر وأبين» ألا ترى! 
أنه لو قال: "أول من يدل المسجد هذا فقد وكلته ببيع هذا العبد" لا 
جوز" 

(۱۹۲۷) قال: ولو حكما رجلاً ليحكم بین هماء فاحاز 
القاضي حكومته قبل أن يحكم؛ ثم حكم بينهما ها يخالف رأي 
القاضي» ذكر في الكتاب: أنه لا يجوز حكمه؛ وكان للقاضي أن 


يبطله؛ لأن هذه الإجازة إما أن كان للتحكيم فلا وجه إِليِه؛ لأن 


.۳۹۸/۴۳ الفتاوى الهندية‎ - ١ 
.۳۹۸/۳ الفتاوى المندية‎ - ١ 


نفاذ التحكيم لايتوقف على إجازة القاضي» أو للحكم» ولا وجه إليه 
أيضاً؛ لأن الحكم لم يود بعدٌ؛ وإجازة الشيء قبل وجوده باطلة» 
فصار وجود هذه الإجازة والعدم عرلة"» قال الشيخ الإمام شس 
الأئمة السرحسي رحمه الله: هذا الجواب صحيح فيما إذا لم يكن 
القاضي مأذوناً له في الاستخلافء أما إذا كان مأذوناً يحب أن يجوز 
إجازته» ويجعل إجازة القاضي .عازلة استخلافه إياه في الحكم بينهماء» 
فلا يكون له أن يبطل حكمه بعد ذلك9, وذكر في موضع آخر: 
إذا كان الحكم ممن يصلح قاضياً يجوز إجازته» أما إن كان لا يصلح 
قاضياً لا ينغد حكمة بإحازتةء وإن كان ممن يلف الفقهاء في 
صلاحيته للحكومة نفذ حكمه بإجازته؛ لأن إجازة القاضي حكم 
الحكم قضاء منه بأهليته» وإنه بجتهد فيه» وقضاء القاضي في 
امجتهدات نافذ. 
[حكم الفضوي] 

(157) قال: وإذا حَكَمِ رجل بين رجلين ولم يكونا 
حكّماه؛ فقالا بعد حكمه: رضينا بحكمك فهو جائز؛ لأن الإجازة في 


.۳۹۹/۳ الفتاوى المندية‎ - ١ 
٤٠١/۳ الفتاوى المندية‎ - ۲ 


الانتهاء يمتزلة الإذن في الابتداء ولو أذنا له بالحكم في الابتداء جاز» 
فكذا إذا أجازا حكمه” في الانتهاء 9 , 
[تفويض التحكيم] 

(1578) قال: وإذا حكّما رجلاً فجعل الْحَكَمُ الْحُكُمَ إلى 
غيره لم يج إلا برضا الخصمين؛ لأنه مأمور بالحكم لا بالتحكيم» 
كالقاضي إذا لم يفوّض إليه الإنابة فلو أن الثاني حكم بينهما بغير 
رضاهما وأحاز الأول حكمه» ذكر في الكتاب: أنه باطل". 

قال صاحب الحيط رحمه الله: بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: 
ما ذكرنا من الحواب لا يكاد يصح على قول علمائنا رحمهم الله؛ لأن 
الحكم لا يخلو: إما إن كان معتبراً بالوكيل الذي لم يؤذن له بالتوكيل 
أو بالقاضي الذي لم يؤذن له بالاستخخلافء فبأي الأمرين اعتبرنا يجب 
أن يكون إجازة الأول حكم الثاني صحيحاًء 
يوذن في الاستخلاف إذا أجاز حكم خليفته جازء والوكيل الذي لم 
يؤذن له بالتوكيل» إذا أحاز تصرف وكيله جوز . 

نص محمد رحمه الله على هذا في الأصل» والذي يويد هذا 
القول مسألة ذكرها محمد رحمه الله في السير الكبير» وصورتها: إذا نزل 


ن القاضي الذي لم 


١‏ - وفي نسخة "ب" (حكمه) ساقط. 
۲ - الفتاوى الحندية 4٠0/9‏ 

.٤٠ ١/۳ الفتاوى الهندية‎ - ٣ 

4- الفتاوى التدية ٠٠/۳‏ 
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قوم من أهل الحرب على حكم رجل من المسلمين» فحكم فيهم غيره 
برضاهې» لا يجوز» فإذا أحاز ذلك الحَكُمْ هذا الحَكمٌ يجوز . 

ومنهم من قال: هذا ابحواب صحيح على قياس مسألة ذكر في 
كتاب الوكالة: الوكيل الذي لم يؤذن له في التوكيل إذا أحاز تصرّف 
وكيله لا يحوز» فعلى قياس هذه الرواية؛ لو أجاز القاضي الذي لم يؤذن 
له في الاستخلاف حكم خليفته لا يجرزء وعلى قياس الرواية الأخرى: 
إن الوكيل لو أجاز تصرّف وكيله يجوز» فلو أجاز القساضي حكم 
خليفته وأجاز الَكُمُ حُكْمَ حاكمه يجوز أيضاًء فالحاصل: في المسألة 
روايتان» وسيأت بيانها في باب الوكالة إن شاء الله تعالى. 

)١57*0(‏ قال: الوكيل بالخصومة لا يلك التحكيم؛ لأن 
التحكيم صلح معني والوكيل بالخصومة لا بلك الصلح؛ فإن وكله 
بالخصومة والصلح جميعاًء أو وكله بالخصومة وأجاز صنعه از 
التحكيمء هذا ظاهر. 
[تعدد التحكيم] 

(151) قال: ولو حكّم رحلان رحلاً ينهما فحكم 
لأحدهماء ثم اصطلحا على حكم آخحرء فإن الثاني ينظر في حكم الأول» 
إن كان عدلا أمضاهء وإن كان جوراً أبطله؛ لأن اکم فيما بين 


.٤]٠٠/۳ الفتاوى المندية‎ - ١ 


المتخحاصمين بمتزلة القاضي المولّى» والقاضي المولّى إذا قضى بين اثنين» ثم 
رفع قضاؤه إلى قاض آخحر نظر الثاني في قضائه على نحو ما بنا 
[رد الحكم الشهادة] 

(۱۹۳۲) وإذا رد الَكَمُّ شهادة شهود شهدوا عنده بتهمة؛ 
ثم شهد أولئك الشهود عند قاض أو حَكم آخخرء فإنه يسأل عنهم» 
فإن زکوا أجازهم وإن لم يُرَكُوا ردّهم؛ لأن الحكم في حق غير 
المتحاصمين بعارلة واحدٍ من الرعاياء فلا يعمل رده في حق القساضي 
ولا في حق حكم آخر» بخلاف ما إذا رد القاضي المولّى شهادقم؛ 
لأن رده يظهر في حق الناس كاثة؛ فلا يكون لأحد أن يعمل بلك 
الشهادة بعد ذلك . 
[ما يخرج الحكم من التخكيم] 

)١8(‏ قال: وإذا وکل أحد العكمين الحكم بالخصورمة 
وقبل الحَكَمُ الوكالة» حرج عن الحكومة؛ لأن بقبول الوكالة حرج 
عن ات يكوة: مكنا» دكذا كر مانب الق رفز سساحب 
الحيط: بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: هذا الجواب إنما يستقيم على 
قول أبي يوسف رحمه الله؛ لأن على قوله .بمجرد قبول الوكالة يصير 


.6١ ١/۳ الفتاوى المندية‎ - ١ 


الوكيل حصمأء حي لو عزل قبل الخصومة فشهد لموكله لا تقبل 
شهادتة!. 

أما لا يستقيم على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ لأن على 
قوهما: الوكيل بمحرد قبول الوكالة لا يصير خصماً ما لم اص حن 
لو عزل قبل الخصومة؛ ثم شهد لموكله قبلت شهادته» وإذا لم يصر 
حصماً بمجرد قبول الوكالة لا يخرج عن الحكومة» حى لو عزل في 
الخال وحكم ينفذ حکمه. 

ومنهم من قال: ما ذكر ههنا قول الكل؛ لأن التوكيسل 
بالخصومة توكيل بالخصومة في بجلس القاضي؛ لأن بجلس الخصومة 
مجلس القاضي» فيصير وكيلاً با نصومة إذا حضر بلس القساضي 
للحصومة» فصار التوكيل بالخصومة كالتوكيل المضاف إلى حضور 
مجلس القضاء» فإذا عزل قبل حضوره بجلس القساضي» عزل قبل 
صيرؤرته ؤكيلاً وقبل عنيرورته خخصماء فأما الحاكم اگم يض ير 
خصماً تمحرد قبول الوكالة؛ لأن مجلس فيما بينهما عمزلة مجلس 
القاضي المولّى» فيكون بحلسه كمجلس القاضي» وأنه لا يكون غاا 
عن بحلسه» فكما قبل الوكالة يصير خضماً فيخرج عن الحكومة7"؟ 


.۳۹۹-۳۹۸/۲ الفتاوى الطندية‎ - ١ 
.۳۹۹-۳۹۸/۳ الفتاوى الهندية‎ - ۲ 
8285/85 الفتاوى الهندية‎ - © 


فا 


)١54(‏ قال: وإذا اشترى الحَكَمّ العيد الذي اختصما إليه 
فیه» أو اشتراه ابنه أو أحد ممن لا جوز شهادته له فقد حرج عن 
الحكومة. 
[حجية قول الحكم] 

)١517*8(‏ وإذا قال الحكم: قامت البينة لفلان عندي على 
فلان بكذاء وقضيت له به لفلان على فلان» وأتكر فلان البينة 
والقضاءء فإن قضاءه ماض عليه؛ وكذلك إذا قال الحكم: أقر فلان 
عندي لفلان بکذاء وقضيت ما علیه» وقال فلان: ما أقررت بتلك 
وما قضيت به علي فإن قضاءه ماض عليه؛ لأن الحكم فيما بين 
المتخحاصمين كالقاضي المولّى؛ والقاضي المولّى لو قال على نحو هذاء 
كان قوله حجة فكذا قول الیک . 

فإن قيل: إن اكم قد حرج عن الحكومة بالحُكْم؛ فحين أخبر 
أنه قضى عليه بإقراره فهو ليس بحكمء فينبغي أن لا يصدّق فيما أخبر» 
كالقاضي المولّى فيما أخبر بعد العزل؛ قلنا: الحكم إنما يمخسرج عن 
الحكومة إذا حكم بين المتخاصمين؛ وني زعم المدعى عليه أنه لم يحكم 
عليه حين انکر قضاءه» ففي زعمه أنه مخبر عن الحكم؛ وهو حكمء 
فيعامل معه بزعمه» كالوكيل بالبیع إذا قال: كنت بعت أمسء وكذّبه 


55/4 شرج أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
1585/17 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 5/4؛ والفتاوى المندية‎ - ۲ 
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الموكل» فإنه يصدّق الوكيل» وإن كانت الوكالة تنتهي بالبيع؛ لأن في 
زعم الموكل أنه ل يبع ولم تنته وكالته» وإنما أخخير عن البيع حال قيام 
الوكالة فعومل بزعمه» كذا ههنا. 

[رجوع أحد امْحكّمين عن تحكيمه] 

(155) قال: وإذا رجع أحد المحكّمين عن تحكيمه بعد ما 
توجّه عليه القضاء ثم حكم عليه بعد ذلك لم ينفذ حكمه علیه» وصح 
عزله من أحدهماء وإنه مشكل؛ لأنه صار حَكَماً باتفاقهماء فينبغي 
أن لا يخرج عن الحكومة إلا باتفاقهماء والوجه في ذلك: أن اتفاقهما 
إنما شرط لصيرورته حكماً؛ لأن في التحكيم إثبات الولاية عليهماء 
فلابد من اتفاقهما؛ إذ ليس لأحدهما ولاية على صاحبه؛ أما في العزل 
ليس إثبات الولاية على الغيرء بل فيه إبطال ما ثبت للحَكم عليه من 
الولاية بتحكيمه» وإبطال ما ثبت له من الولاية بتحكيمه قبل تنفيدك 
القضاء جائز» فكان بمارلة الشركاء؛ فإن الشركة لا تثبت إلا 
بتراضيهما؛ لما فيه من إثبات الولاية على الغرم» ثم ينتقض بنقسض 
أحدهماء إذ ليس في النقض إثبات الولاية على الغيرء كذا ههناء ولأئا 
نعتبر حال بقاء الحكومة بابتدائهاء وفي الابتداء لا يصير حَككُماً بدون 
رضا أحدهماء فكذلك لا يبقى مع عزل أحدها. 


.1٠-5۹/٤ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
74 


)١1519/(‏ قال: ولو قضى لأحدهما على صاحبه بشيء ثم 
رجع وقضى للآخخرء فالأول ماض والثاني باطل. 

(158) وإذا تجاحدا حُكْمَ الحَكَم وقالا: لم تحكم بیشاء» 
وقال الْحَكَمْ: لاء بل حكمت بينكماء فإنه يصدّق الْحَكّم ماداموا في 
بحلس الحكومة؛ لأنه حكى أمراً ملك استثنافه في زعم الت اصمين» 
فبعد ما قاموا عن مجلس الحكومة لا يصدّق؛ لأنه حكى عما لا بلك 
استفناف(. 

)١59(‏ قال: ولو أقام المدعي بينة أن الْحَكُمَ قضى له على 
المدعا عليه بالألف الي ادعاها يوم السبت» وأقام المدعا عليه بينة أن 
المدعا عليه أحرجه عن الحكومة قبل ذلك فحكمه باطل؛ لأن الثابت 
بالبيّدة كالثابت عيانا. 

قال: ولو كان المدّعي أقام البيئة أن الْحَكّم قضى له بالمال 
يوم الجمعة؛ وأقام المدعى عليه بيّنة أن الحكم أبرأه عن المال يوم 
السبت أو أقام المدعى عليه بينة أن الحكم أبرأه عن المال يوم المحمعة» 
وأقام المدعي بينة أن الحكم قضى له بالمال يوم السبت» فإن القضاء 
الأول نافذ والثاني باطل؛ لأن الحكومة قد انتهت بالقضاء لحصول 


الفتاوى الهندية ۳۹۹/۳. 


۲ - الفتاوى الهندية ۳۹۹/۳. 


المقصود وهو فصل الخصومة» فالحكم الثاني يكون بعد خروحه 
عن الحكومة فيقع باطلاً"©. 
[التحكيم في الحدود] 

(114) قال: ولا يجوز التحكيم في شيء من الحدود لا 
في زناء ولا في شرب حمرء ولا في سرقة» ولا لعان؛ ولا قذف» فإن 
فعل ذلك فهو باطل؛ لأا لا يملكان إقامة ذلك بأنفسهماء فلا 
يملكان التفويض بالتحكيم إلى الغير» ويجوز التحكيم في تضمين 
السرقة؛ لأنه حالص حق المسروق منه» وله ولاية الاستيفاء. 
[تحكيم الحر والمكاتب والعبد المأذون له] 

)١1541(‏ قال: ويجوز تحكيم الحر والمكاتب والعبد المأذون 
له ؛ لأن الصلح من هؤلاء صحيح؛ فكذلك التحكيم؛ فإن حكّما 
مول العبد والمكاتب» فَحَكمَ لعبده أو لمكاتبه فهو باطل؛ لأنه قضاء 
لنفسه معن وإنه لا جوز» ولو حكم على عبده ومكاتبه حاز ذلك» 
لاثتفاء التهمة. 


.۳۹۹/۳ الفتاوى المندية‎ - ١ 
-۲۹۷/۷ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 31/4؛ وفتح القديسر‎ - ۲ 
۸ 


TY 


[كابة اكم بحكيه إل القاضي] 

)١547(‏ قال: ولا يجوز كتاب الىك بحكمه إلى القاضي 
المولّى؛ لأنه في حق القاضي بمتزلة واحد من الرٌعاياء والقاضي لا 
يقضي بكتاب واحد من الرُعايا» نكذلك لا يجوز كتاب القفاضي إلى 
كم حَكّمه رجلان بشهادة شهود شهدوا عنده ولا بغي للخم 
أن يقضي بكتاب كتبه قاض إلى قاض آر" . 
[التحكيم في حقوق العباد] 

(154) قال: ويجوز حُكْم الْحَكَم بالطلاق والعاق 
والنكاح والكتابة والكفالة بالنفس والمال والشفعة والنفقة والديون 
والقروض والتبرع والقصاص وأروش المنايات وقطع اليد ودم العمسد 
وسائر حقوق العباد إذا وافق رأي القاضي» أما الطلاق والعتاق وسائر 
الحقوق الال فلاشك في جواز التحكيم فيها؛ لأن حُكْمَ الْحَكُم صلح 


من وجدء وقضاء من وجه» وبأيهما اعتبرنا جاز في هذا كله. 


١‏ - وف نسخة "ب" رولا يجوز كتاب الحكم لحكمه إلى القاضي المولّى) ولي 
نسخة "ج" ( لا يجوز كتاب القاضي إلى حُكْمٍ الْحَكَمٍ بحكمه إلى القساضي 
الولى). 

۲ - الفتاوى الطندية 8+ ٠‏ 4. 


۳ 


[التحكيم في القصاص] 

)١14 4(‏ وأما القصاص فإنه يشير إلى جواز التحكيم فيه في 
صلح الأصل» وروي عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوز حُكُمُ الْحَكَم 
فيه؛ وهكذا ذكر الخصاف رحمه الله في أدب القاضي؛ لأن حُكُْمَ الْحَكُم 
صلح من وجه» واستيفاء القصاص بالصلح لا يجوزء ولأنه ليس بحجة في 
حق غير الحكمين» فأورث شبهة: وأنه يندريء بالشبهات7©) ألا ترى! 
أن الت وكيل به لا يجوزء ولا يجوز استيفاء القصاص للوكيل حال غيية 
الموكل. 

وجه ما ذكر في ظاهر الرواية: أن القصاص من حقوق العبادء 
وصحة التحكيم بناءً على ولاية الحكّمِين» وولايتهما على أنفسهما أظهر 
من ولاية القاضي بتقليد الإمام. 

وأشار في الكتاب إلى معن آخر فقال: لو أن الطالب اقنص بغير 
قضاء القاضي» ثم قدم الشهود إلى القاضي أنفذ وأمضاه» وهذا إشارة إلى 
أن هذا ليس بقضاء ولكن من له القصاص يلك استيفاء حقه من غير 
إطلاق الحكم”" إياه والمرافعة إلى القاضي ليعينه على ذلك» فإذا استوفي 
استغی عنه. 

)١15486(‏ ثم لو وقع التجاحد بعد استيفائه من غير قضاء 
القاضي» احتاج إلى إثبات حقه في القصاص بالبينة» حى يندفع عه 


. ۲۹۹-۲۹۸/۷ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 57/4؛ وفتح القدير‎ - ١ 
هكذا في نسخة "ج" وفي نسخة "ب" و "ألف" (الحاكم).‎ - ۲ 


ونا 


حصومة ورثة من عليه القصاص فعرفنا أنه ليس بقضاء مسن حيثك 
الحقيقة. 
[التحكيم في أروش الجراحات] 

)١1545(‏ وأما أروش الجراحات لا تخلو: إما أن كانت بحيث 
يعقلها العاقلة أو لا يعقلهاء أو تثبت بالإقرار؛ أو التكولء أو كانت 
عمداء فإن كانت لا يعقلها العاقلة بأن كانت دون أروش الموضحةء 
وهو خمسمائة درهم» وكانت في مال الداني فقضى عليه جاز؛ لأنه 
رضي بحكمه فينفذ حكمه عليه» وإن كانت على العاقلة بأن زادت على 
أروش الموضحة؛ وقد ثبتت بالبينة» وكان حط لا يصح قضاؤه؛ لأنه لا 
يخلو: إما أن قضى على الحاني في ماله أو على العاقلة» لا جائز أن يقضي 
على الحاني؛ لأنه بخالف حكم الشرع» ولا جائز أن يقضي على العاقلة؛ 
لأنهم ما رضوا بحکومته» فلا ينفذ حكمه عليه . 

وذكر في أدب القاضي للحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله 
في فصل الخطأ: إن قضى بالدية على العاقلة لم بجر قضاؤه أيضا وإن 
قضى ا على القاتل جازء وأما قطع اليد عمداً إن قطلع يد حر 
فحكمه وجوب القصاص» وقد بنا جواز التحكيم في القصاص بأن 
قطع يد عبار يحب نصف القيمة في مال القاطع فجاز قضاؤه عليه 
بالمال؛ لأنه رضي بحكومته؛ وقضاء الحاكم الْحَكّم جائز في الأموال 


۲ - فتح القدير ۲۹۹/۷. 


ا 


على اتفاق الروايات» ثم قال: فهو جائز إذا وافق رأي القاضي 
ومعناه: أن للقاضي المولّى أن يبطل حكم الحاكم الحكّم إذا حالف 
رأيه. 

[اصطلاح الخصمين على تحكيم شخص غير معين] 

)١1541(‏ قال: وإذا اصطلح الرجلان على أن يبععث كل 
واحد منهما حَكَماً من أهله فهو جائرء وإذا قضى أحدهما على أحد 
الخصمين» وقضى الآخر على الخصم الآحر» لا يجوز؛ لأن اكم في 
حق المتخاصمين بمزلة القاضي المولّى» والقاضي المولّى إذا كان اثنين 
لا يتفرّد أحدهما بالقضاء؛ لأن القضاء أمر يحتاج إلى الرأي؛ والإمام 
رضي برأي الممنّى لا برأي الواحد» فلا يتفرّد أحدهما بالحكم؛ كذا 
هنا . 

(154) وعن هذا قال أصحابنا رحمهم الله: إذا اصطلح 
مسلم وذمي على مسلم وذمي يحكمان بينهماء فحكما جميعاً السام 
على الذمي جاز؛ لأنمما يصلحان شاهداً عليه» فيصلحان حَكَما عليه» 
ولو حكما للذمي على المسلم لا يجوز؛ لأن الذمي لا يصلح حَكَماً 
على المسلمء فخرج الذمي من البينء وتعذّر حكم المسلم؛ لأنهما رضيا 
برأي الثنّى لا برأي الواحد. 


. ٤١ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 491/4 والفتاوى الندية ۳/ء‎ - ١ 


5 


وعلى هذا؛ المسلمان إذا حكّما حراً وعبداً فحكما بينهما لم ز؛ 
لأن العيد لا يصلح حكماء فخرج هو من اليين» بقي الحر منفردء وما 
ما رضيا برأي الفرد. 

)١549(‏ فإذا حكّم الذّميان ذمياً ليحكم بينهما ثم أسلم أحد 
الخصمين فقد حرج الحكم عن الحكومة» هكذا ذكر في الكتاب. 

وأراد بقوله: حرج عن الحكومة؛ حرج في حق الحكم على 
المسلم أما في حق المسلم على الذمي يبقىحكماً؛ لما عرف أن 
لبقام محر بالاجدام والثمي يصلح لابتناء التحكيم غلبى القمسيئ» 
فيبقى حكماً عليه» ولا يصلح لابتداء التحكيم على المسلم؛ فلا يصلح 
لبقائه حكماً عليه. 

وإن حكم ذمي بين مسلمين؛ فرضيا به بعد الحكم لا جوزء لما 
ذكرنا: أن الإحازة في الانتهاء كالإحازة في الابتداءء وإن رضي 
المقضي عليه وأقرٌ على نفسه لزمه بحكم إقراره لا بذلك الحكه. 

)١58(‏ قال: ولو اصطلح الرجلان من أهل الذمة على أن 
يحكم بينهما ذميء أو عبد مسلم» أو مكاتب» أو مديّرء لم يجز حكم 
أحد منهم؛ لأن حكم الحاكم المْحَكم قضاء في حقهماء وهولاء ليسوا 
من أهل القضاءء فلم يكونوا من أهل الحكومة عليه» فإن أسلم الذي 
بقي على حكومته؛ لأنه يقوي حاله وزادت ولايته» فقبل الإسلام 


' - الفتاوى المندية ۳۹۷/۳. 
؟ - الفتاوى الحندية ۳۹۷/۳. 


33 


كانت له شهادة على أهل الذمة خاصة؛ والآن صار من أهل الشهادة 
في حق كافة الناس قَلذّنْ يبقى حكومته كان أولى. 

(0561) وإن ارتد عن الإسلام أو أسلم أحد اللذين حكّماه 
فقد حرج عن الحكومة فيما بينهما. 

أما في الردة فلأنه حرج من أن يكون من أهل الشهادة» فخرج 

من الحكومة؛ فلا يصح حكمه في حالة الردّة لعدم الأهلية والولايسةم 
وبعد الإسلام لما عزل بالردة فقد خرج عن الحكومة؛ فلا يعود حكماً 
إلا بتحكيم جديد ولم يوجد. 1 

وأما في إسلام أحد المحكمين أطلق الجواب» ولكنه محمول على 
التفسير الذي ذكرنا. 
[حكم الحكم بالنکول] 

)١15617(‏ قال: الحكم إذا استحلف أحد الخصمين فنكل عن 
اليمين» فقضى عليه بنكوله؛ ثم قال المقضي عليه”2: أحلف» فإن ذلك 
غيرجائز لما ذكرنا: أن حكم الحكم كحكم القاضي المولى؛ ولو 
قضى القاضي عليه بالتكول لم يكن له أن يرد قضاءه بحلفه بعد ذلك» 
كذا ههنا. 

)١ 5 7(‏ فإن سأل البينة وأقام المدعي البينة فقضى ماعلى 
المدعى عليه» فهو جائز كما يجوز من القاضي المولّى. 

١‏ - ولي نسخة "ب" (ثم المقضي عليه حلف فإن ذلك الخف) ولي نسخة "ج" 
هذه العبارة ساقطة. 


¥ 


[إنكار التحكيم] 

)١164(‏ فإن أنكر أن يكون قضى عليه بشيء أو أنتكر 
التحكيم وادعى الخصم عليه ذلك» فإنه يستحلف؛ لأنه ادعی 0 
معن لو أقر به لزمهء فإذا أنكر يستحلفه» كما في سائر الدعاوي» فإن 
أبى اليمين لزمه ما اذعاه صاحبه؛ لأن النكول بذل» أو إقرار» فبأيهما 
اعتبرناه يقتضي لزومه عليه» فإن أقام المدعي البينة على ما اذعى من 
التحكيم والحكم ينظر إن كان الشهود غير الذي جرى الحكم 
بشهادتهم يقبل شهادتهم؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت با معاي وإن 
كان "الشهود على التحكيم وحكم الحكم"» هم الذين حكم 
بشهادقم: لا يقبل؛ لتمكّن التهمة في شهادقم؛ لأهم يريدون تصحيح 
شهادتهم الأولى وإلزام حكمها بواسطة إثبات ما قالا فكانا متهمين» 
فلا يقبل شهادهما©. 
[نفاذ حكم الحكم] 

)١١١١(‏ قال: ولو أقام المدعي شاهدين عند الحكم أن له 
على هذا الرحل وعلى كفيله الغائب ألف درهم» وكل واحد منهما 
ضامن بذلك المال فطعن المدعى عليه أن الشاهدين عبدان فإنه يسمع 


.۲۷۱/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
4031-4 ٠ ١# الفتاوى الطندية‎ - ۲ 


A 


كالقاضي المولّى فإن قالا: كنا عبدين!'2 فأعتقنا وأقاما بينة على ذلك 
فإنه يقضي على المشهود عليه بالمال على الحاضرء ولا يقضي على 
الكفيل؛ ولا يعتق العبد في حق المولى؛ لأنه لم يوجد الرضا من الكفيل 
والمولى بتحكيمه فلا ينفذ حكمه عليهماء وإن كان هذا الحكم من 
القاضي المولّى يثبت العتق في حق المولى ويلزم المال على الكفيل فإن 
جاء مولى العبد وأنكر العتق إن كان مما بينة على تحريره وإعتاقه 
يقضي القاضي بعتقهما وبالمال فإن لم يكن هما بينة جعلهما القاضي 
عبدين وأبطل حكم الحاكه©. 

قال: ولو أن رجلاً اشترى عبداً وقبضه؛ ونقد الشمن» ثم طعسن 
بعيب فاصطلحا على حَكّم يقضي بينهماء فهو جائز؛ لأن من شرط 
ضحة التحكيم أن يعلك المحكمان ذلك بأنفسهماء وقد وحد هذا 
الشرط» فإذا قضى هذا الحكم ينفذ قضاؤه» وليس للبائع أن باصم 
الذي باعه العبد في ذلك العيب لما ذكرنا أن حكم الحكم في غير حق 
امحكمين .عازلة صلح باشراه» وصار كأنه صالحا على هذا الوحه ثم 
أراد أن يرجع على بائعه وإنه لا يجوز كذا هذا". 


١‏ - ولي نسحة "ب" و "ج" (عبدين لفلان). 
۲ - الفتاوى المندية 4١1/5‏ 
٣‏ - الفتاوى الهندية 035/85 4. 
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ولو اصطلحا" جميعا البائع الأول والبائع الثاني والشغتري 
على هذا الحكم فردّه على البائع الثاني فأراد البائع الثاني أن يرد على 
البائع الأول لم يكن له ذلك في القياس» وقي الاستحسان له ذلك» 
وجه القياس: أن البائع الأول ليس بخصم في الحال فلا يصح تحكيمه» 
كأحني آخر» وإذا لم يصح تحكيمه صار كما لو حکم البائع اافاني 
والمشتري فحسبء ولو كان هكذا لا يكون للبائع الثاني أن يرد علسى 
بائعه كذا هذاء وجه الاستحسان: أنه إن لم يكن خصماً للحال فهو 
بعرض أن يصير حصماًء فإنه مى رد على البائع الثاني كان له أن 
يخاصم فإذا كان بسبيل من الخصومة صح تحكيمه بخلاف الأحنبي» 
ولو رد عليه بقضاء القاضي كان له أن يرد على بائعه» كذا ههنا"» 
لما ذكرنا: أن حكم الحكم في حق من صح التحكيم منه يمزلة حكم 
القاضي المولّى فإذا تقض البائع الأول الحكومة بعد ما رد الحكم على 
البائع الثاني قبل أن يردّه عليه كان له ذلك؛ لأنه عزلة قبل القضاء عليه 
وإنه جائز» فلم يكن له أن يردّه على البائع الأول في القياس؛ وفي 
الاستحسان: يرده على البائع الأول؟ لأنه حكم على البائع الثاني 
فالتحكيم من البائع الأول صحيح لم يرد عليه النقض فظهر في حق 
١‏ - وفي المندية (اصطلحوا) الم . 
۲ - الفتاوى المندية ١/6‏ 5. 


۳. 


البائع؛ وبالعزل أبطل حكمه في المستقبل لا فيما مضى"» فصار هذا 
كما لو رده على البائع الثاني بقضاء القاضي المولّى ثم انتعزل ذلك 
القاضي» ووي غيره فرفعت إليه هذه الحادثة فإنه يرد على البائع الأول 
كذا ههنا. 


.4 017/86 الفتاوى المندية‎ - ١ 


۳ 


الفوع الرايج 
في بيان جواز كتاب القاضي إلى القاضي وشرائطه 
وما يجوز فيه الكتابة وما لا يجوز 
[حجية كتاب القاضي إلى القاضي] 

)١587(‏ قال: كتاب”" القاضي إلى القاضي حجة شرعية 
جائزة في المعاملات» والقياس يأبى كونه حجة؛ لأن الكتابة قد يفتعل 
ويزور والخط يشبه الخط» والخاتم يشبه الام" والقاضي الكاتب لا 
ولاية له على الخصم الذي في غير بلده وكتاب القاضي إلى القاضي 
لنقل شهادة الشهود إلى المكتوب إليه والشهود بأنفسهم لو حضروا 
مجلس القاضي فكتبوا شهادتهم بين يدي القاضي فالقاضي لا يعمل 
.بمكتوبه فكيف يعمل بكتابة غيره؛ لكنّا جعلناه حجة بالتوارث والأثر» 
والتوارث بعازلة التواتر فقد روي عن علي(" رضي الله عنه وجماعة من 
التابعين نحو عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والشعبي وإبراهمهيم 


١‏ - انظر لتفصيل مسألة كتاب القاضي إلى القاضي؛ شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد ۳۳۹-۲۷۸/۳. 

7.1/86 الفتاوى الهتدية‎ - ١ 

97/5 أخحرجه الشريف الرضي في نمج البلاغة بشرح الإمام محمد عبده‎ - ٣ 
.)۹٤/۲ (أدب القاضي للماوردي‎ 4 


rr 


النخعي رضي الله عنهم أنهم جوّزوا ذلك في المعاملات”" وم ينقل عن 
غيرهم خلافه فترّل متزلة الإجماع. 

[من شرائط قبول كتاب القاضي إلى القاضي أن يكون مختوماً 
ومعنون] 

)١١١۷(‏ إلا أنهم اختلفوا في شرائطه» روي عن الشعبي 
-رضي الله عنه- أنه كان يجيز كتاب القاضي بغير بينة وقاسه على 
كتاب المزكي إلى القاضي» وكتاب القاضي إلى المزكي» ورسل أهل 
الحرب» وكتاب ملكهم وكان في كتابه طلب الأمان فدخل الكافر 
الذي معه الكتاب دار الإسلام بغير استئمان0©. 

وعن عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- أنه كان يشترط كون 
المكتوب مختوما خا القاضي» وهكذا روي عن الشعبي -رضي الله عنه- 
في رواية أخرى؛ لأنه إذا كان مختوماً يكون مأموناً عن الزيادة 
والنقصان. 

وقال بعضهم: يشترط أن يكون مختوماً معنوناً بعنوانین: 
ظاهره وباطنه. 


١‏ - موسوعة فقه الحسن البصري /978؛ وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد 
var‏ 
۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲۷۹-۲۷۸/۴ رقم الفقرة .۸٠۲‏ 
٣‏ - شرح أذب القاضي للصدر الشهيد .۲۸٠۰-۲۷۹/۳‏ 
e‏ 


وقال بعضهم: يقبل كناب القاضي من غير ختم ولا عنوان 
وإن كتب إلى غير القاضي وهكذا روي عن الحسن البصري 
رضي الله عنه-. 

والمذهب عندنا أنه لا يقبل إلا إذا كان مختوماً بخائمه» معنوناً 
بعنوانين: ظاهره وباطنه» مثبتاً عند المكتوب إليه بالبيّنة مع شرائط أخر 
نذكرها في أثناء المسائل إن شاء الله" . 

)١1584(‏ والفرق بين كتاب القاضي وبين كتاب المزكي 
ظاهرء فإن كتاب المزكي إلى القاضي لا يحتاج إلى البينة؛ لأنه ليس فيه 
إلزام الحكم؛ والقضاء مضاف إلى شهادة الشهود لا إلى الت ركية"» 
والتزكية لنوع رجحان الصدق”. 

)١589(‏ وهذا لو قضى القاضي بالشهادة بدون التزكية صح 


قضاؤه. 


لقاضي للصدر الشهيد ۲۸۱-۲۷۹/۳ 

٠‏ - هكذا في نسحة "ألف" و "ج" وف نسخة "ب" (إلى شهادة الشهود لا إل 
التزكية لنوع رجحان الصدق). 

۴ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲۸۰/۳؛ وقتح القدير ۲۷۲/۷. 


۳ 


ح أدب ا 


(150) وبه يقع الفرق أيضاً بین كتاب القاضي وبين كتاب 
ملك أهل الحرب؛ لأنه كتاب ملك أهل الحرب ليس يملزم» فإذا ورد 
فإمام المسلمين بالخيار إن شاء أعطاهم الأماذء وإن شاء لم يعطهم 
الأمان20, 

فإن قيل: إذا لم يقبل كتاب القاضي إلى القاضي بدون بيبنسة 
يقوم عليه فما فائدة كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأنه يمكنه”” أن 
يشهد هذين الشاهدين اللذين يشهدهما على كتاب القاضي أن 
يشهدهما على شهادة الأصول» والشهادة على الشهادة حجة؛ فلا 
يتاج إلى تكلف مراعاة شرائط صحة كتاب القاضي إلى القاضي» 
قلنا: في الكتاب نوع فائدة لا يحصل ذلك بالشهادة على الشهادة؛ لأن 
في الشهادة على الشهادة يحتاج القاضي الآخر إلى تعرّف أحوال 
الشهود ليمكنه القضاء عند ظهور عدالتهم؛ وريا لا جد عنده من 
يعرفهم» وفي تعديل الفروع الأصول اختلاف على ما باه في فصل 
الشهادات» فلا يحصل ما هو المقصود بالشهادة على الشهادة» فتعطلت 
الحقوق وضاعت الأموال؛ فأما ههنا القاضي الكاتب يذكر في كتابه 
عدالة الشهود الذين شهدوا عنده فلا يختاج إلى التعرّف عن أحوالهم 
فيمكنه القضاء .بمجرد ثبوت الكتاب عنده فيحصل ما هو المقصود 
١‏ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 218/5 رقم الفقرة: .۸٠۴‏ 

۲ - ون نسخة "ج" (لأنه يمكنه أن هذين الشاهدين يشهدهما على كتاب 
القاضي). 
Fo‏ 


.عجرد ثبوت الكتاب عنده فيحصل ما هو المقصود وهو صيانة الحقوق 
عن الضياع والبطلان؛ فبهذه الفائدة جوزنا كاب القاضي”" إلى 
القاضي فإذا جوّزنا كتاب القاضي إلى القاضي بالأثرء والضرورة الي 
بيناها بخلاف القياس يقتصر جوازه على مورد الأثر» والأثر قد ورد في 
المعاملات فبقي ماوراءه على أصل القياس. 

[ما يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي وما لايجوز] 

[أولً : العروض والثياب والعبيد والجواري] 

)١551(‏ ومن جملة ما عمل فيه بالقياس نحو العسروض» 
والثياب؛ والعبيد» والجواري على قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف 
الأول رحمهم الله فإن عندهم لا يجوز كتاب القاضي إلى القاضي في 
هذه الأشياء””؛ ثم رجع أبو يوسف رحمه الله واختلفت الروايات 
عنه» وني رواية قال: يجوز في العبيد والإماء وذكر صاحب الأقضية 
رحمه الله: أظهر أقاويله أنه لا يجرز كتاب القاضي عنده في الامساءء 


وإثما يوز في العبيد خاضة» وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا 


١‏ - وفي نسححة "ب" (جوزنا كناب القاضي إلى القاضي بالأثر والضرورة 
بيناها). 

.۲/۷ البحر الرائق‎ - ٠١ 

© - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 1417/5. 


الى 


FF 


يجوز في جميع المنقولات» وبه أخذ المتأخروت من مشايخنا رحمهم ال 
وحكي عن القاضي الأجل المنتسب إلى "الاسبيجاب" رحمه الله: أنه 
يفى به . 

(1557) وصورة كتاب القاضي إلى القاضي في العبد الآبق 
ما ذكر صاحب الأقضية رحمه الله إذا كان لبخخاري عبد أبق إلى "مرو" 
وهو في يد إنسان» فأخبر به المولى وليس لمولاه شهود "مرو" 
وكان شهوده على تملكه ب"بخارا" فطلب من قاضي "بخارا" كتاباً إلى 
قاضي "مرو" يجيبه إلى ذلك» ويكتب إلى قاضي "مرو" في ذلك 
ويذكر فيه شهادة الشهود ويحليّهم”؟ ويسبهم إلى آبائهم وأحدادهم 
وأنهم شهدوا أن "سال" الحندي حليته كذا وكذاء وقامته كذاء عبد 
لفلان» وملکه» وأنه أبق من يده إلى "مرو" ويُشهد رجلين عدلين على 
الكتاب ويُعلمهما ما فيه حن يشهدا عند قاضي "مرو" أنه كتاب 
قاضي بخارى وخاتمه وما فيه» وإذا وصل الكتاب إلى قاضي "مرو" 


يحضر العبد والذي هو في يديه» ثم يسمع شهادة الشهود على أنه 


741/8 شرح أدب القضاي للصدر الشهيد ۲۸۲/۳؛ والفتاوى الهندية‎ - ١ 
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كتاب قاضي "بخارى" وخاتمه ويشهدون با فيه مع شرائط أخر 
نذكرها بعد هذا إن شاء الله تعالى(©. 

وإذا ظهرت عدالة الشهود عنده فتح الكتاب فإن وجد حلية 
العبد المذكور فيه مخالفاً لما شهد به الشهود؛ رده لظهور أنه غير 
المشهود به في الكتاب» وإن كان موافقاً قَبلَ الكتاب ودفع العبد إلى 
المدعي من غير أن يقضي له بالعبد؛ لأن الشهود لم يشهدوا بحجضرة 
العبد عند قاضي "بخارى" ثم يأخذ منه كفيلاً بنفس العبدء ويجعل في 
عنق العبد خخائماً من رصاص حن لا يتعرّض له أحد في الطريق بدعوى 
السرقة وغيره ويقع الأمن عن النبديل"“ ويكتب كتاباً إلى قساضي 
"بخارى" ويشهد شاهدين على كتابه على نحو ما ذكرنا فإذا وصل 
الكتاب إلى قاضي "بخارى" وشهد الشهود أنه كتاب قاضي "مسرو" 
وخاتمه» أمر المدعي حى يحضر الشهود الذين شهدوا عنده أول مسرة 
حي يشهدوا بحضرة العبد أنه ملك المدعي هذاء فإذا شهدوا له بذلك 
لا يقضي له قاضي "بخارى" بذلك؛ لأن الخصم غائب» ولكن يكتب 
جواباً لكتاب قاضي "مرو" ويذكر فيه ما حرى عنده؛ ویش هد 
شاهدين على كتابه» وخاتمه وما فيه ويبعث العبد معه إلى "مرو" 
١‏ - فتح القدير ۲۷۰/۷؛ والفتاوى الهندية 88٠٠/6‏ 


؟ - فتح القدير 100/19 


۸ 


ليقضي له قاضي "مرو" بذلك» فإذا وصل الكتاب إلى قاضي "مرو" 
وشهدوا عنده وظهرت عدالتهم قضى عليه وأبرأ کفیله"» وهو قول 
ابن أبي ليلى رحمه الله. 

وهكذا كان يقول في الإماء. 

(۱۹۹۳) وإنما أذ أبو يوسف رحمه الله بقول ابن أبي لیلی؛ 
لأنه كان تلمد عنده تسع سنين في أول الحال» ثم ذهب إلى أبي حنيفة 
رحمه الله وتفقه عنده أحد عشر”© سنةة ثم انزوی» وجعل يدرس 
فمازال أبو حنيفة رحمه الله بمنعه ويدفعه عن جلسه؛ وحكي عن الشيخ 
الإمام الحليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله أنه كان يقول: إن أبا 
يوسف رحمه الله تفقّه عشرين سنة مع قريحته» وذكاء فهمه» وعلمه 
بوجوه الآثار؛ والإعراب» وضبطه الأحاديث حي روي: أنه كان 
يحفظ ثلاثين ألفاً من الأحاديث المفتريات فإذا كان حفظه في المفتريات 
يمذه المثابة فما ظنك في حفظه فيما يتعلق فيه أحكام الدين» فلا 
جلس للتدريس لم يستأهله أبو حنيفة رحمه الله ومنعه عن ذلك 
وهؤلاء في زماننا يتعلّم أحد عدة من المسائل ويتصدّرء ويطلب رياسة 


.۲۹۰/۳ فتح القدير ۲۷۰/۷؛ وشرح أدب القاضي‎ - ١ 
هكذا في النسخ الثلاث.‎ - ۲ 
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الأئمة» ويجلس للتدريس فما كان هذا إلا لتراجع الزمان. فإذا قال 
الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رمه الله في أهل زمانه 
ذلك وتعحّب منهم فكيف حالنا وحال أهل زماننا هذا!! 

)١1154(‏ وجه قول أبي يوسف رحمه الله: أن جواز كتاب 
القاضي إلى القاضي في غير النقليات لمساس الحاجة والضرورة» فإن 
الإنسان قد يكون خصمه غائباً» وشهوده حضورأ فيتعدّر عليه الجمع 
بين الشهود والخصم لما أنه لا يمكنه إحضار الخصم بلد الشهود 
ولابمكنه نقل الشهود إلى الخصم؛ ولا مكنه أن يصل إلى حقه 
بالشهادة على الشهادة لما ذكرنا من المع والضرورة"؛ والحاجة قد 
مستا إلى جوازه في العبيد أيضاً؛ لآن الإباق. يك غر ان الغبيد؛ لأن 
العادة جرت بإرسال العبيد إلى كل ناحية للتجارة وغيرها فرعا يقيم 
نة ويتمرّد» وينكر الرق» وربما يكون للمولى شهود على ملکه» فلو لم 
جز فيه كناب القاضي أُذى ذلك إلى إبطال حقوق الناس؛ فجوّزناه 
للضرورة؛ وإغا لم رز أبو يوسف رحمه الله في الإماء في رواية؛ لأن 
العادة جرت لتحصين الإماء واستخدامهن داغخل البيت دون الإرسال 
إلى البلدان» ولذلك الإباق فيهن متعدّر؛ لأنما تخدم داعسل البيست 


159/0 فتح القدير‎ - ١ 


فلاتقدر على الإباق ظاهر9©, أما العبد فيخدم حارج البيت فيقدر 
على الإباق» ولأن الاحتياط في الفروج واحب» وليس من الاحتياط 
تسليم الحارية إلى رجل لم يقض ها له . 

)١558(‏ وأبو حنيفة ونحمد رحمهما الله يقولان: بأن الحهالة 
تمكّنت في المقضي به والمقضي عليه مع إمكان القطع بالإشارة فلايجوز 
في كتاب القاضي إلى القاضي» كما في سائر النقليات من العروض 
والدواب. 

قوله: بأن الحاجة مستت إلى جواز كتاب القاضي فيه؛ قلنا: 
لانسلّم بل يمكنه حمل شهوده إلى تلك البلدة فلا يجوز ترك القياس 
بالظاهر» وهذا لا يقبل في الإماء كذلك ههناء وعلى الرواية الي جوز 
أبو يوسف رحمه الله كتاب القاضي إلى القاضي في الإماءة يقول: إن 
كان الرحل غير مأمون كلف بأن يأ برجل ثقة مأمون في دينه وعقله 
ليبعث يما معه. 


0 - بدائع الصنائع 411/17 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲۹۱/۳- 
۲ وفتح القدیر ۲۷۰-۲۹۰/۷. 

۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲۹۲-۲۹۱/۳. 

۳ - الفتاوى المندية ۳۹۱/۳. 


ف 


[ثاناً : العقارات والديون والتكاح والطلاق والودائع وغيرها] 
(1555) قال: ويجوز كاب القاضي إلى القاضي في 
العقارات والديون والنكاح والطلاق والودائع المجحودة والمغصوب» 
وف كل حكم يمكن تحقيق شرائط صحة كتاب القاضي في . 
[من شرائط قبول الكتاب أن يكون من معلوم إلى معلوم في معلوم] 
)١553(‏ قال صاحب الأقضية رحمه الله: ومن جملة شرائط 
صحة كتاب القاضي إلى القاضي أن يكون من معلوم يعني القاضي 
الكاتب إلى معلوم يعي القاضي المكتوب إليه في معلوم يعي المدعا به 
لمعلوم يعن المدعي على معلوم يعن للمدعى عليه”"؛ لأن كاب 
القاضي حجة شرعية فلابد للمكتوب إليه أن يعلم أنه كتاب القاضي 
حن يقبله ويعمل به» وكذلك لابد للمكتوب إليه أن يثبت غنده أنه 
مكتوب إليه حي يقبله» ويجوز له العمل به؛ لأنه لو لم يثبت عنده أن 
هذا الكتاب صدر إليه من له ولاية الإصدار لا يجوز العمل به وإنما 


59/17 الحداية على الفتح‎ - ١ 
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يصير الكاتب والمكتوب إليه معلوماً بها يوجب التعريف من ذكر 
الاسم والنسب على ما نبيّن بعد هذا إن شاء الله. 

وأما معرفة المدعي والمدعى عليه فبالامتياز عن غيره من ككل 
وجه ونفي الجهالة والاشتباه بقدر الإمكان» وأقصى طريق المعرفة إا 
هو التمييز بالإشارة إذا كان حاضراء وإذا تعذر التمييز بالإشارة 
بواسطة الغيبة تعين طريق المعرفة بذكر الاسم والنسب والكنية والحلية 
والنسبة إلى القبيلة والفحذ. 


)١5548(‏ وأما معرفة المدعى به إذا كان عقاراً فيذكر البلدة 
الي فيها العقار» ثم يذكر الحلة ثم يذكر السكة يبدأ بالأعم وهو البلد 
ثم بالأخص. 

وهذا فصل اختلف فيه أهل الشروط قال بعضهم: يبدأ بالأعمه 
وقال بعضهم: يبدأ بالأحص» وقال عامة العلماء: هو بالخيار بأ هما 
ابتدأ جاز؛ لأن المقصود هو التعريف» والتعريف حاصل بالكل؛ ثم 
لابد من ذكر حدود الدار. 

قال جماعة من أهل الشروط: ينبغي أن يذكر في الحد لزيق 
دار فلان» ولا يذكر إلى دار فلان؛ لأنه حير يصير دار فلان 


مدعاة؛ لأن الحد يدحل في المحدود عند بعض العلماء» وعند عامة 


5880-1116 مجمع الأغر في شرح ملتقى الأبجر‎ - ١ 
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المشائخ رحمهم الله: كلا اللفظين على السواء بِأيُهما ذكر فهو حسن؛ 
لأن المقصود تعريف الدار المدعى ما باتصالها بدار فلانء وأنه حاصل 
باللفظين جميعاً وقوله "بأن الحد يدحل في امحدود" ليس كذلك؛ لأن 
الحد غاية والغاية لا تدحل تحت المضروب له الغاية. 

فإن ذكر الحدين لا يكفي في ظاهر رواية أصحابنا ر مهم الله 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إن حدها بحدين: أحدهما طولا والآحر 
عرضاً يجوز؛ لأنه يصير به الطول والعرض معلوماًء وإن ذكر حدين 
متقابلين لا يجوز عند بعض المشائخ رحمهم الله وعند بعضهم يجوز وإن 
ذكر حدين متلازقين لا يجوز. 

وإن ذكر ثلاثة حدود يكفي عند علمائنا الثلاثة رحمهم ال 
وقال زفر رحمه الله: لا يكفي؛ لأن تمام المعرفة مقداره من جميع جوائبه 
لا يحصل بدون ذكر الحدود الأربعة» وقاس با لو وقع الغنط من 
المدعي أو الشهود في الحد الرابع. 

وعلماؤنا رحمهم الله قالوا: ذكر الحدود الثلاثة في أكثر أسباب 
التعريف يقام مقام جميعه» وهذا يقع المعرفة لبي آدم بثلاثة من أسباب 
التعريف» وهو ذكر اسمه واسم أبيه واسم جدّه بخلاف ما لو غلطوا في 
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الحد الرابع؛ لأنه يصبر المشهود به مختلفاً أما ترك الشهود أحد الحدود 
الأربعة لا يختلف الحدود”؟ وجود الأكثر؛ لأن للأكثر حكم الكل" . 

قال الخصاف رحمه الله في وقفه: أجعل الحد الرابع بإزاء الحد 
الثالث حى ينتهي إلى ميدأ الحدّ الأول . 

(119) قال صاحب الحيط رمه الله: وإن كانت الدار 
مشهورة كشهرة دار الوليد بالكوفة» وكدار الشيخ الإمام الجليل أبي بكر 
محمد بن الفضل رمه الله ب"بخارى" لابد لتعريفه من ذكر الحدود 
عند أبي حنيفة رحمه الله وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: ذكر 
الحدود في هذا ليس بشرط؛ ويكتفي بذكر اسم الدار» هما قاسا شهرة 
الدار على شهرة الرجل؛ والرجل إذا كان مشهورا يقع التعريف .محرد 
الاسم على ما نبيّن بعد هذا فكذا العقار. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: بذكر الاسم عند الشهرة في العقار 
يصير أهل العرصة معلوماء ولكن الدار ما يزاد فيها وينقص» ويه لا 
يتغير ذلك الاسم فلا يصير المقدار به معلوماً فبقيت الجهالة فلابد مسن 


١‏ - هكذا في نسخة "ألف" وقي نسخة "ب" و"ج" (لا يختلف الحدود لوجسود 
الأكثر). 

۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲۱۹-۲۱۸/۲۳. 

٣‏ - عين هذه العبارة في أحكام الأوقاف للخصاف ۲۸١/‏ ط: مكتبة الثقافة 
الديتية» القاهرة. 


to 


ذكر الحدود' أما في بي آدم لا يتصور الزيادة والتقصان فيصير 
معلوماً بالاسم لمكان الشهرة من كل وجه فلهذا يكتفى به فلا حاحة 
إلى اشتراط شيء آخر. 

(۱۹۷۰) وإن کان ديئاً في الذمة فإن كان مكيلاً بغي أن 
يذكر جنسه: أنه حنطة أو شعير؛ ثم يذكر نوعه: أنه سقيّة أو برئةء 
حريفية أو ربيعيّة. 

ثم يذكر صفته: أا حمراء أو بيضاء جيدة أو ردية أو وسط. 

ثم يذكر قدره فيقول: كذا قفيزً؛ لأن الحنطة تكال بالقفير 
ويذكر: بقفيز كذا؛ لأن القفزان تتفاوت في ذاتًا. 

ويذكر سبب الوجوب؛ لأن أحكام الديون يختلف باختلاف 
أسباماء فإنه إذا كان بسبب السلم لا يجوز الاستبدال به؛ ويحتاج فيه 
إلى بيان مكان الإيفاء ليقع التحرز به عن موضع الخلاف. 

ثم یذ کر شرائط صحته من إعلام المنس ونوعه وصفته وقدره 
وقبض رأس المال ووزنه إن كان وزنياً وانتقاده في املس حى يصح 
عند أبي حنيفة رحمه الله وكذا ما سوى ذلك من شرائط صحة السلم 


على ما نذكر في باب البیو ع إن شاء الله. 


.۲۲۱۰۲۲۰/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
3701-1 بدائع الصنائع هآر‎ - ۲ 


4 


(۱۹۷۹) ويذكر في القرض القبض وصرف المستقرض إلى 
حاجة نفسه؛ لأن عند أي يوسف رحمه الله: مادام الْستفرض باقياً في 
دشري لاض حق المقرض ولا يصير ديناً في ذمته إلا 
بالاستهلاك» فینبغي أن يذكر أنه استقرض منه» فأقرضه مال نفسه 
وصرفه إلى سراق نفسه» بحواز أن يكون وكيلاً في الإقسراض» 
والوكيل في الإقراض سفير ومعبر» ولا يكون حق الأخذ والمطالبة 
بالأداء» وكذلك في كل سبب من الأسباب يذكر شرائطه. 

(۱۹۷۲) وإن كان المدعى به وزنياً يذكر جنسه؛ فان كان 
ذهياً وكان مضروباً يذكر كذا ديناراً ويذكر نوعه: أنه نيسابوري 
الضرب» أو بخاري الضربء أو ما أشبه ذلك» ويذكر صفته: أنه 
جيد» أو وسطء أو ردي» فإذا ذكر البحاري والنيسابوري لايحتاج 
إلى ذكر الأحمر إلا عند بعض المشائخ؛ لأن البخاري والنيسابوري 
لايكون إلا أحمر» ولابد من ذكر الحيدء عليه عامة المشائخ ر مهم 
الله 

وف فتاوى النسفي: إذا ذكر "أحمر حالص" كفىء ولا جاج 
إلى ذكر ايد ولابد أن ييّن أنه من ضرب أي سلطان ووال عند 
بعض المشائخ؛ لأن في مضروهم تفاوتء وبعضهم لم يشترطوا السك 
وأنه أوسع» ويذكر المثقال مع ذلك؛ لأن الدنانير توزن بالمثتقالء» 
ويذكر نوع المثقال؛ لأن مثاقيل البلدان مختلفة» وإن لم يكن مضرويا 


فنا 


لايذكر كذا كذا ديناراًء بل يذكر كذا مثقالاً.وإن کان خالصاً من 
الغش يذكر كذلك» وإن كان فيه غشَ يذكر ذلك أيضاً نحو "ده نمي" 
أو "ده هش" وإن كان المدعى به نقرة وكانت مضروبة» يذكر 
نوعها وصفتهاء وأنها: جيدة» أو وسط أو ردية» ويذكر قدرها 
كذا كذا درهماً؛ لأن وزن الدراهم يختلف باختلاف البلدان» وإن 
كانت فضة غير مضروبة يذكر فضة خالصة خالية عن الغ ويذكر 
نوعها: نقرةٌ طمغاجيةٌ أو نقرة كليجية» ويذكر صفتها: أنه جي 
أو وسطء أو ردية. 

وقيل: إذا ذكر: "كذا كذا طمغاحي" لا يحتاج إلى ذكر اليد 
وإن كان المدعى دراهم مضروبة والغشّ فيها غالب» فإن كان يعامل 
يما وزئأء يذكر صفتها ونوعها ومقدار وزماء وإن كان يعامل يما عدداً 
يذكر عددهاء وسنذکر باقيها في فصل الدعوى إن شاء ال . 
[اشتراط ذكر اسم جد القاضي الكاتب] 

)١ 1‏ ومن شرائط صحة كتاب القاضي إلى القاضي: أن 


يذكر اسم القاضي الكاتب واسم أبيه واسم جده عند أي حنيفة 
رحمه الله وعندهما: ذكر الاسم والنسبة إلىالأب كاف» هما يقولان: 


١‏ - لغة فارسية "ده نمي" معناه: تسعة في عشرة و "ده هش" معناه: ثمانية في 
عزشرة. 
۲ - راجع لتفصيل شرائط صحة الدعوى: بدائع الصنائع 88/5-. 84. 


A 


بأنه وجد سببان من أسباب التعارف وهو التسمية والنسية إلى الأب» 
ولا نماية إلى أقصى أسباب التعارف فيكتفى بأقل المع منه 
وهوالمئين”"؛ لأن المثئ إنما هو أقل الجمع؛ وهذا يكتفي بالشاهدين 
لحصول العلم بالمشهود به لوجود سببي العلم وهو شهادماء أو 
أكثر أقل الدمع؛ وللأكثر حكم الكل وأبو حنيفة رحمه الله يقول: 
أقل الجمع المتفق عليه ثلاثة» فيجب أن يذكر ثلاثئة من أسباب 
التعريف ليحصل به الإعلام؛ لأنه لا ماية لأقصى الحمع فإن إعلام 
العقار بالتحديد حى يصير معلوماً وإفا يصير معلوماً بثلائة حدود؛ 
فكذا إعلام الآدمي بالاسم والنسب والنسبة إلى الحد أو القبيلة. 

وذكر صاحب الأقضية رحمه الله: ذكر الحد شرط عند أي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله في القاضي الكاتب والمكتوب إليه والمدعي 
والمدعى عليه على رواية ابن سماعة رحمه الله وفي ظاهر الرواية: أنه 
ليس بشرط: وهو قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله. 

وكان القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي ره الله 
لايشترط ذكر اللحد ثم رجع في آخخر عمره وكان يشترط ذكر الك 
وهو الصحيح» وعليه الفتوى7”". 


.۲۸٤-۲۸۲/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 


۲ - الفتاوى الطندية ۳۸۲/۳. 


)١1774(‏ قال: وإن لم يذكر اسم الجد ونسبه إلى أدن القبائل 
والأفخاذ الي يعرف به فذلك كاف لحصول الإعلام به» وإن نسبه إلى 
أعلى الأفخخاذ والقبائل» إن قال: تميمي؛ أو قريشيء أو ما أشبه ذلك 
لا يقع به التعريف في الغالب» فإن في الغالب قد يتفق رحلان في 
الاسم والنسبة إلى الأب» أما قلّما يتفق رجلان في الاسم والنسبة إلى 
الأب واللحد فصار كأنه قال: عربي أو عجمي فلا يقوم مقاماسم 
الحد» أو إن نسبه إلى بلده ولم ينسبه إلى جده لا إلى قبيلته. 

)١5176(‏ فكذلك لا يكفي كما إذا نسبه إلى الصناعة» 
ولم ينسبه إلى القبيلة والحد؛ لأن الصناعة ليست بشيء لازم عند 
أبي حنيفة رحمه الله وعندها: إذا كان صناعة يعرف ما لا محالة 
يكفي . 

وإن ذكر اسم أبيه ولقبه وأنه يعرف بذلك اللقب لا حالة» 
فإنه يكفي» وبدون ذلك لا يكفي. 

وإن ذكر اسمه واسم جده ولم يذكر اسم أبيه لا يكفي؛ لأن 
الإنسان إنما يتصل إلى الحد بواسطة الأب فلا يصح النسبة إلى الد 
بدون النسبة إلى الأب. 

وإن كتب: "من قاضي بلدة كذا فلان بن فلان إلى قاضي بلد 
كذا فلان بن فلان" فذلك يكفي بلا لاف عند بعض مشائخنا 


رحمهم الله؛ لأن كونه قاضياً من أسباب التعريف فيستغيٰ به عن ذكر 
الجد. 

وعن آي يوسف رجه الله آحراً: أنه إذا كتب: "إلى قساضي 
كذا" ولم يذكر امه ولا اسم أبيه فكذلك يكفي؛ لأن القاضي في 
كل بلدة معروف» فيقع الاستغناء عن ذكر الاسم والنسب» وذكر 
في المنتقى في هذه الرواية فقال: إذا كان تأريخ الكتاب في ولاية 
المكتوب إليه20, 

ولو كتب: "من فلان بن فلان قاضي بلد كذا إلى كل من 
يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم"» فذلك لا يجوز في 
قول أبي حنيفة رحمه الله وني قول أبي يوسف رحمه الله: يجوز 
والظاهر أن محمداً مع أبي حنيفة رحمهما الله وأبو يوسف رمه الله 
توسّع حين ابتلي بالقضاء؛ ورأى أحوال الناس؛ واستحسن في كثير 
من المسائل تسهيلاً للأمر على الناس؛ من جملتها هذه المسالة. 


١‏ - قال الباري في "حلاصة الفتاوى": ولو لم يكتب في الكتاب التأريخ لا 
يقبله» وإن كتب فيه تأريخاً ينظر هل هو كان قاضياً في ذلك الوقت أم لا 
KB]‏ 

۲ - الفتاوى الندية ۳۸۲/۳؛ وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۳۲۱/۳؛ 
وخلاصة الفتاوى 70/4. 

۳ - الفتاوى الطندية 705/7 


إن 


وقال: القاضي يحتاج إلى الكتابة إلى الآفاق» ولا يمكنه معرفة 
أسماء قضاة الآفاق وأنسايهم لبعد المسافة» فلو شرطنا ذلك ضاق الأمسر 
على الناس» ألا ترى! أنه لو كتب: "إلى فلان بن فلان وإلى كل مسن 
يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم" فكل من يصل إليه من قضاة 
المسلمين يعمل به وإن لم يكتب اسمه ونسبه» كذا ههنا. 

وأبو حنيفة رحمه الله أذ بالاحتياط؛ فإن إعلام الكاتب 
والمكتوب إليه لما كان شرطاً لصحة الكتاب بالاتفاق» وتام الإأعلام 
لايحصل هذا القدر فلا يصح الكتاب. 

بخلاف ما إذا عيّن قاضياً وعرفه ثم كتب "وإلى كل من يصل 
إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين"؛ لأنه لما أعلم الأول صحت كتابة 
القاضي إليه فيجعل المضموم إليه تبعاً له والشيء جاز أن يصح تبعاً 
ولا يصح مقصوداً. 

وإذا أراد أن يكتب في الكئاب اسم المملوك ينبغي أن يذكر 
امه واسم مالكه واسم أبيه واسم حده» أو ينسبه إلى قبیلته» فإذا نسبه 
إلى مالك معروف بالشهرة» أو ذكر اسم المولى ونسبه إلى أبيه وجحده 
فقد تم تعريفه بذلك وإن ذكر اسم العبد واسم المولى واسم أب 
المولى» ولم يذكر اسم جد المولى ولا قبيلته» ذكر الشيخ الإمام الأجل 
شمس الأئمة السرحسي رحمه الله: أن ذلك لا يكفي» وذكر شيخ 


or 


الإسلام رحمه الله: أنه يكفي؛ لأن التعريف يحصل بذكر ثلاثة أشياغ 
كما في الحر وقد وجد ذكر ثلاثة أشياء: وهواسم العبد واسم المولى 
واسم أب المولى» وإن ذكر اسم العبد واسم المولى إن لم ينسب المولى 
إلى قبيلته الخاصة لا يكتفي» وإن نسبه إلى قبيلته الخاصة» فعلى قياس 
ما ذكره الشيخ الإمام شس الأئمة رمه الله في المسألة المتقدمة: 
لايكفي» وعلى قياس ما ذكره شيخ الإسلام رمه الله: يكفي» وإن 
كتب: "لفلان على فلان" وهو العبد السندي الحائك الذي في يدي 
فلان بن فلان» أو الساكن في دار فلان بن فلان» فذلك لا يكفي؛ 
لأن التعريف إنما يقع بالنسبة اللازمة؛ وذلك دون اليد؛ لأنها عسى أن 
تكون بغيرحق» وقد ذكرنا: أن إعلام الملدعى عليه في كتاب 


القاضي شرط. 


١‏ - هكذا في نسخة "ج" (وذكر الشيخ الإمام مس الأئمة السرحسي: أن 
ذلك لا يكفي وذكر شيخ الإسلام: أنه يكفي؛ لأن التعريف الخ وهر 
الصحيح). 

.۴۳۸۴/۳ الفتاوى المندية‎ - ١ 

© - الفتاوى الهندية 8213/88 

4 - شرح أدب القاضي 4184/17 راجع لتفصيل شرائط كتاب القاضي إلى 
القاضي: روضة القضاة للسمناني .777-119/١‏ 


or 


[من شرائط قبول كتاب القاضي 
إلى القاضي الاشهاد عليه] 

)١5175(‏ ومن شرائط صحة الكتاب: أن يقرأ القاضي 
الكاتب الكتاب على الشهود الذين يشهدهم على الكتاب» أو يخيرهم 
بما في الكتاب وأن يختم الكتاب بحضرقه”2 وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد رجمهما الله 

وهذا بناءً على أن عندهما: يشترط أن يشهد الشهود عند 
المكتوب إليه بعا في الكناب» وإنما يمكنهم الشهادة ما في الكتابء إذا 
علموا يما في الكتاب» وذلك إما بقراءة القاضي الكتاب عليهمء أو 
بإخباره إِيّاهم عا في الكتاب» وكذلك يشترط عندهما: أن يشهدوا 
عند المكتوب إليه أن القاضي الكاتب ختم الكتاب بحضرهم وإنئما 
بمكنهم الشهادة على ذلك إذا ختم بحضرتمم وعند أبي يوسف رحمه 
الله آخخرً: "شيء من ذلك ليس بشرط" بل إذا أشهدهم أن هذا كتابه 
وخائمه وهم شهدوا عند المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي فلان 
وهذا حاتم كفى. 

فوجة هذا القول: أن المشهود به الكتاب والختمء وكل ذلك 


يصير معلوماً للشاهد بقول القاضي الكاتب ويصير معلوماً 


لاني شرح أدب القاضي للصدر الشهيد .۴٠٤-۳۱۲/۳‏ 
o‏ 


للمكتوب إليه بإشارة الشاهد إلى الكتاب وا 


اشتراط شيء آخر. 

وهما: أن المقصود من الكتاب أن يقضي المكتوب إليه ما في 
الكتاب» وإنما يجوز له القضاء ما في الكتاب إذا حصل له العلم بذلك» 
وإنما يحصل له العلم ما في الكتاب بشهادة الشهود على ما في الكتاب» 
أما لا يحصل له العلم .عجرد الشهادة على الكتاب والختم؛ لأن الكتاب 
في يدي المدعي لا يؤمن عليه التغيير والتبديل؛ والختم يشبه الخقمء 
والخط يشبه الخط؛ فلا يجوز الاعتماد على جرد الكتاب بدون الشهادة 
على ما في الكتاب. 

وإذا ثبت من مذهب أبي حتيفة ومحمد رحمهما الله: أن شهادة 
الشهود بما في الكتاب شرطء ينبغي للقاضي الكاتب أن يدفع إلى 
الشهود نسخة ما في الكتاب لتكون عندهم ويمكنهم” الشهادة على 
ما في الكتاب قبل فتح الكتاب. 


١‏ - الهداية مع الفتح 4104/1 وراجع لتفصيل شرائط كناب القاضي إلى 
القاضي؛ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 150-15/7؛ رقم الفقرة: 
Alo.‏ 

۲ - كذا في نسخة "ب" وفي نسخة "ألف" (لا يمكن) وهو حطأً. 


0o 


فما قاله أبو حنيفة ومحمد -رحمة الله عليهما- احتياط» وما 
قاله أبو يوسف رحمه الله: توسّع0©. 

)١1019‏ وكذلك يشترط عند أبي حنيفة رحمه الله: أن يحفظ 
الشهود شهادتهم ما في الكتاب من وقت التحمل إلى وقت الأذاءه 
وهذا شرط لا يختص بكتاب القاضي» بل في جميع الشهاداث يشسترط 
حفظ الشاهد شهادته من وقت التحمل إلى وقت الأداء؛ وقد ذكرنا 
هذه المسألة بتمامها في فصل الشهادات. 
[من شرائط صحة كتاب القاضي إلى القاضي كون القاضي الكاتب 
قاضي مدينة وأن يكون الكتاب معنون] 

)١15178(‏ ومن شرائط صحة كتاب القاضي إلى القاضي: 
كون القاضي الكاتب قاضي مدينة فيها منبر وجماعة» أو مصر من 
أمصار المسلمين. 

قال صاحب الأقضية رحمه الله: وهذا يدل على أن قاضي 
الرستاق لا يجوز؛ إذ لو جاز لما كان في تقييد المصر والمتير وابجماعة 


فائدة. 


1785/7 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 87/1 7؛ والفتاوى الهندية‎ - ١ 
.۳۹۲/۳ الفتاوى الطندية‎ - ۲ 


01 


وأما جواز كتاب قاضي ناحية من المصر إلى قاضي ناحية 
أخرى من هذاء قال صاحب الأقضية رمه الله: لا رواية له في 
المبسوط؛ وكثير من مشائخنا رحمهم الله قالوا: لا يجوز؛ لأن كتاب 
القاضي إلى القاضي بمترلة الشهادة على الشهادة» ثم الشهادة على 
الشهادة إنما تجوز إذا كان بين شهود الأصل وشهود الفرع مسيرة 
سفر» فكذا هذا لما ذكرنا من ا معن الجامع بينهما. 

)١519/(‏ ومن شرائط الصحة: أن يكون الكتاب معنوناً 
بالعنوان الظاهر والباطن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند 
أبي يوسف رحمه الله: عنوان الباطن يكفي» وترك العنوانين لايضرٌو © 
وجه قول أبي يوسف رحمه الله: أن بشهادة الشهود ثبت كون الكثاب 
كتاب القاضي؛ فيثبت كون المكتوب فيه مكتوب القاضي» فلا حاجة 
إلى اشتراط شيء آخخر. 

وهما: أن الكتاب إذا ل يكن معنوناً لا يكون مكتوبا في 
الكتاب "هذا الكتاب مكتوب القاضي فلان إلى قاضي فلان" وما ل 
يكن مكتوباً في الكتاب لا يثبت محرد شهادة الشهود؛ ألا ترى! 
أن أصل الحادثة لا يثبت عمجرد شهادة الشهود عند هذا القاضي إذا ل 
يكن مكنوباً في الكتاب بأن شهدوا عند هذا القاضي أن فلاناً وفلاناً 


11/107 بدائع الصنائع‎ - ١ 
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شهدا عند القاضي فلان بهذا الحق لهذا المدعي» فكذا كون هذا 
الكتاب من الكاتب إلى المكتوب إليه لا يثبت .عجرد شهادة الشهودء 
وإذا لم يثبت ذلك بشهادهم فكأنهم لم يشهدواء وبدون شهادقم أن 
هذا كتاب فلان إليك فالمكتوب إليه لا يقبل الكتاب» كذا ههنا. 

وإذا ثبت اشتراط العنوان عندهما فنقول: إنه على ثلاثة أوجه: 
إما أن كان على ظاهر الكتاب وباطنه» أو على الباطن دون الظاهرء 
أو على الظاهر دون الباطن؛ فإن كان على الظاهر والباطن أو على 
الباطن فحسب عمل به بالإجماع؛ وإن كان على الظاهر دون الباطن 
لم يعمل به عندها؛ لأنه لا يؤمن عن التغيير والتبديل لعدم دخوله 
تحت حاتم القاضي» وصار كأصل الحادثة إذا ل يكن مكنوباً في 
الكتاب» وعند أبي يوسف رحمه اله: لما لم يكن أصل العنوان شرطأ 
فإذا كان الكتاب معنوناً بعنوان الظاهر يكفي» وبعض المتأخرين مسن 
مشائخنا رحمهم الله أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله توسعة وتسهيلاً 
للأمر على الناس» هكذا ذكر صاحب الحيط رهه ال . 


.۴۸٤/۳ الفتاوى المندية‎ - ١ 
-۲۷٤/۷ ؟ - راجع لتفصيل شرائط كتاب القاضي إلى القاضي؛ فتح القديسر‎ 
.11-1 ١/9 وبدائع الصنائع للكاساني‎ ۸ 
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[صيغة كتاب القاضي] 

)١15480(‏ ثم إذا أراد القاضي أن يكتب الكتاب يتبغي له أن 
يبدأ بكتابة عنوان الباطن؛ لأنه هو المعتبر قي الكتاب لكان الحم 
فيكتب من الحانب الأيمن من الكتاب: إلى قاضي فلان بن فلان بن 
الفلاني؛ قاضي كورة كذا ونواحيهاء نافذ القضاء والإمضاء ها بين 
أهاليهاء ويكتب من الحانب الأيسر من الكتاب: من فلان بن فلان بن 
الفلاني قاضي كذا ونواحيهاء نافذ القضاء والإمضاء ما بين أهاليها. 

وإنما يكتب: "قاضي كورة كذا"؛ لأنه إنما يقبل كتابه إذا كان 
قاضياً أما إذا ل يكن فلاء ثم يكب النسمية ثم يكتب بعد العسمية: 
كتابي "أطال الله بقاء فلان القاضي إلى آخره" كما هو الرسم في 
الكتاب» ثم يكتب: "أما بعد" وهذه كلمة فصل الخطاب» جاء في 
تفسير قوله: فا وآنْنَاهالْحِكْمَة وقَصْل اناب“ أن اراد مسن 
فصل النطاب كلمة "أما بعد" فيذكر هذا للفصل بين ما تقدم ذكره 
من الثناء وبين ما تأر من الكلام. 

ثم يكتب: "حضرن في مجلس قضائي بكورة كذا في يوم كذا 
من شهر كذا من سنة كذا" -أطال الله بقاء القاضي-؛ وإنما يكتسب: 
"حضرني"؛ لأنه يريد حكاية دعوى الدعي فينبغي أن يكون الدعوى 
عند القاضي وكذلك شهادة الشهود حى يجوز له أن يكتب إلى قاض 
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آخرء وإنما يقول: "حضرن في مجلس قضائي"؛ لأن صحة الدعوى 
تتقيد بمجلس القضاء» هكذا وقع في بعض الكتب0". 

وقال صاحب الحيط رحمه الله: والصحيح أن قوله: "في مجلس 
قضائي" ليس بأمر لازم بل إذا كتب في مجلس الحكم في كورة كذا 
كفاهء وهكذا ذكر صاحب الأقضية رهه الله. 

ت ا شل قاض ان ناحيةٍ على حدة 
فحينل يكنب في بحلس قضائي حن لا يظّن ظان أن القاضي الكاتبٌ 
كان في بحلس حكم القاضي الآخرء وهو ليس بقاض في تلك الناحية 
ويكتب: "في كورة كنا" لما ذكرنا من اختلاف الرواياث: أن حواز 
القضاء يتقيّد بالمصر في ظاهر الرواية حن لا ينفذ القضاء في 
الرساتيق 7" 

وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يتقيد 
حق ينفذ قضاؤه في السوادء وكتاب القاضي إلى القاضي يمزلة القضاء 
من وجه» فوجب أن يكون في المصر فيكتب: "كورة"» كذا حق لا 
يظن المكتوب إليه أن القاضي الكاتب وقت ”ماع الدعوى والشهادة 
وكتابة الكتاب لم يكن في المصرء ثم بعد هذا إن عرف القاضي المدعي 
باسمه ونسبه يكتب: حضري فلان بن فلان بن الفلاي» يذكر امه 


.54.4/ الفتاوى الهندية‎ - ١ 
1844/6 الفتاوى الطندية‎ - ۲ 


ؤاسم أبيه واسم جده ويكتب معرفته في الکتاب» فيكتب: "وقد عرفته 
بوجهه واسمه ونسبه"» ون لم يعرفه القاضي باسمه ونسبه يسأل القاضي 
البينة على امه ونسبه حى لا يتسمى رجل باسم غيره ويذهب بحق 
صاحب الحق» فإذا قامت الب 
ذكر أنه فلان بن فلان بن فلان بن الغلاي" وسألته البينة على 
الاسم والنسب» وأقام البينة”“ عدلان» وثبت عندي بشهادقم أنه 


عنده بشرائط» كتب: "حضرن رجحل 


فلان بن فلان بن فلان بن الغلاي وإن كان المدعي لايقدر على إثبات 
نسبه بالبينة يكتب القاضي: "حضرن خلس الحكم رجل ذكر أنه فلان 
وم أعرفه ول يقم بينة عندي على نسبه" فيكتب على هذا الوجه حق 
إذا أقر المدعى عليه عند القاضي المكتوب إليه باسمه ونسبه كما ذكر» 
أو قامت البينة عند المكتوب إليه على اسمه ونسبه أنفذه عليه وما لا 
فلا" فبعد ذلك إن حلي المدعي في الكتاب كان أولى وأبلغ في 
الاحتياط وأوثق في قلب القاضي المكتوب إليه» ثم يكتب: "من غير 
خصم أحضره معه ولا وکیل عن خصم أحضره معه"؛ لأن كناب 
القاضي لإثبات الحجة على الغائب لنقل شهادة الشهود حن يقضي 
القاضي المكتوب إليه عليه بحضرته؛ ولو كان حاضراً عند القساضي 
الكاتب: أو كان وكيلة خاضراً قضى غلية جحضرته» أو مخضرة وكيله 
١‏ - وفي نسخة "ب" و "ج" (فلان بن فلان بن الفلاي) لعله هو الصحيح. 
۲ - وف نسخة "ب" و "ج" (وأقام بينة عدل). 
۳ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 188-124/9. 
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فلا حاجة إلى الكتاب ثم يكتب: "فادعى على رحل" ذكر: أنه يسمّى 
فلان بن فلان» فإن كان رجلا مشهورا معروفاً يكتب: "فادعى على 
فلان" ولابد أن يذكر المدعي: أن المدعى عليه غائب عن هذه البلدة 
مسيرة سفر؛ لأن بين العلماء اختلافاً في تقدير المسافة الي يجوز 
كتاب القاضي فيهاء وكثير من مشايخنا رحمهم الله قالوا: لا موز 
فيما دون مسيرة السفر؛ كما في الشهادة على الشهادة؛ وبعض 
مشايخنا رحمهم الله جوّزوا ذلك" فإذا ذكر ذلك ولم يعلم القاضي 
يسأله البينة على ذلك» فإذا أقامها كتب القاضي» وذكر: أنه غائب 
هذه البلدة مدة سفر» وقد ثبتت عندي غيبة مدة السفر بالبيّنة العادلة 
ليعلم القاضي المكتوب إليه أن كتابة الكتاب كانت بشرائطه. 

ثم يكتب ذكر المدعى عليه ويالغ في إعلامه على نحو ما ياء 

ثم يكتب: "وإنه اليوم مقيم بكورة فلان" يريد به كورة 
القاضي المكتوب إليه؛ لأنه لو لم يكن في كورته لا يفيد كتاب 
القاضي إليه. 

ثم يكتب: "وأنه جاحد دعواه هذه"؛ لأن كتاب القاضي لنقل 
الشهادة» والشهادة إنما يقبل على الجاحد ثم يكتب: وشهوده على 
صحة دعواه هذه ههناء ويتعذّر الجمع بينه وبينهم؛ لأن نقل الشهادة 


1/1/1 الفتاوى المندية 8/8 ؟؛ وفتح القدير‎ - ١ 
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إغا يحتاج إليه حال غيبة الشهود عن المدعى عليه» وتعذّر الجمع بين 
الشهود وبين المدعى عليه ثم يكتب: "فسألني” الاستماع إلى 
شهادتهم لأكتب بما صح عندي من شهادقم إلى القاضي فلان فأجبت 
إليه" ثم يكتب: "فأحضرهم وهم فلان وفلان" ثم يكتب اسم كل 
واحد منهم ونسبه وقبيلته ومسكنه ومصلآه يليه ثم يكتب: "فشهد 
كل واحد منهم بعد الدعوى عقيب الاستشهاد شهادةٌ صحيحة متفقة 
اللفظ والمعى» هكذا روي عن محمد رحمه الله 

)١1581(‏ قالوا: وينبغي أن لا يكتفي بمذا القدر» بل يفسّر 
الشهادة وييّها؛ لأنه رعا يظنها صحيحةً موافقة للدعوى» وتكون 
فاسدةٌ مخالفة للدعوى» فلابد من البيان ليكون الكتوب إليه غلى 
بصيرة» فإن عرفها صحيحةٌ عمل ما وإلا ردهاء ويذكر في شهادتم 
إعلام لدعي والمدعى عليه والمدعى به فيكتب: "شهدوا أن لفلان 
المدعي هذا على فلان بن فلان بن الفلاني هذا الذي ذكر اسمه ونسبه 
في هذا الكتاب في دعوى المدعي هذا كذا وكذاء يذكر جنس الدين 
ونوعه وصفته وقدره على نحو ما ذكرنا في أول هذا التوع. 

ثم يكتب: فواجب على فلان هذا المدعى عليه الذي ذكر امه 
ونسبه في هذا الكتاب أداء هذا المال إلى المدعي ليقبضه لنفسه. 


١‏ - وفي نسخة "ب" و "ج" (وسألئ الاستماع إلى شهادقم). 
۲ - انظر: بدائع الصنائع 179/5؟ والفتارى الهندية 568/5 
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وقد اختلف المتأخرون من مشايخنا رحمهم الله في أنه هل 
يشترط ذكر هذا أم لا؟ قال صاحب الحيط رحمه الله: الصحيح أنه لا 
يشترط؛ لأن حاجة القاضي إلى نقل الشهادة» وبيان شهادة الشهود لا 
إلى بيان حكم ما ثبت عنده من جهة الشهود؛ وهذا ليس من صلب 
شهادهم فلا يشترط ذكره؛ ويشترط بيان سبب الدين على نحو ما 
ذكرنا. 

(۱۹۸۲) وإن كانت الدعوى في العقار يكتب في شهادهم 
العقار» ويذكر موضعها وحدودها على نحو ما ذكرناء ويذكر أففا في 
يد المدعى عليه هذا بغير حق» ولابد للشهود في العقار أن يشهدوا أا 
في يد المدعى عليه هذا بغير حق؛ لأن المدعى عليه في العقار إنما 
ينتصب خصماً باعتبار يده فما لم يثبت يده على العقار عند القساضي 
لا يجعله القاضي نخصماء ثم يكتب: "وشهد كل واحد من الباقين بمثل 
شهادته هذه" وأشار في جميع مواضع الإشارات: ولا يكتب: "على 
مثل شهادته"؛ لأن كلمة "مثل" صفة في الكلام قال الله تعالى: ليس 


هله سء أي ليس كهر شيء فيصير هذا شهادة على شهادة 
الأول» وأما لا تقبل ههنا. 
١‏ - الفتاوى المندية /785. 


۲ - [الشورى /۱۱] 
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ثم يكتب: فأتوا على وجهها وساقوها على سننها؛ فسمعتها 
وأيتها ف الحضر املد في ديران الحكم. 

ثم بعد ذلك إن عرف القاضي الشهود أثبت ذلك في الكتاب 
ويكتب: "وهم معروفون عندي بالعدالة والرضا وقبول القول" فإن لم 
يعرفهم سأل المزكيّ عن حالمم» الواحد يكفي والائنان أحوط» فإن 
أثنوا عليهم بالعدالة يكتب: "رجعت في التعريف عن حالم إلى من 
إليه التركية والتعديل بالناحية وهم فلان وفلان فنسباهم إلى العدالة 
والرضا وقبول القول" فإن عدّلا بعضهم وجرّحا البعض» فإانه 
يكتب اسم من عدلاه» ويذكر اسم المركين؛ لأن العدالة إنما تنبت 
بقوهم فينبغي أن يعرّفهم القاضي المكترب إليه حى يعلم أنه هل يجوز 
الاعتماد على قوم في التزكية؛ وإغا يكتب القاضي الكاتب السؤال 
عن الشهود والتعرف عن أحواهم؛ لأنه لو لم يكتب ذلك احتساج 
القاضي المكتوب إليه إلى السؤال غنهم وعسى أن لا يمكته ذلك 
فيكتب القاضي ذلك حى يعلم القاضي المكتوب إليه أنه لا حاجة له 
إلى السؤال عن حالهم. 


.8/5/8 الفتاوى المندية‎ - ١ 

0 - عدلا وجرحا صيغة التثنية في نسخخة "ألف" و "ج" وفي نسخخة "ب" (عدلا 
و جرح) والمناسب أن تكون العبارة (فإن عدلهما البعض وجرح البعض) والله 
أعلم. 
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قال الخصاف في أدب القاضي: ولو لم يكتب القاضي الكاتب 
في الكتاب أسماء الشهود الذين شهدوا عنده» واكتفى بقوله: "شهد 
بذلك عندي شهود عدول" يكفي» قال: وهذا كما قلنا في القاضي: 
إذا كتب السجل إن شاء أظهر فيه أسماء الشهود وأنسايهم؛ وإن شاء 
أخفى واكنفى بقوله: "بعد ما ثبت عندي بشهادة شهود عدول" كذا 
ھا 

)١158*(‏ ثم القاضي الكاتب بعد ما ظهرت عنده عدالة 
الشهود يحلّف المدعي فإن كان الدعى ديئاً يستحلفه: بالله ما قبضت 
هذا المال من المدعى عليه ولا شيئاً منه» ولا تعلم أن رسولك أو 
وكيلك قبض هذا المال منه ولا شيئاً منه» ولا أبرأته ولا أحلقه به 
لأحد» ولا اغتصبت منه يمثله من جنسه"؛ لأن الواحد من هذه 
الأسباب تحصيل براءة المدعى عليه فيحلفه على جميع ذلك ثم مله 
على ما كان من فعل نفسه على البتات وعلى ما كان من فعل رسولهة 
أو وكيلة على العلم. 

وذكر القاضي الإمام سيف السنة أبو علي النسفي رحمه الله: 
أنه يحلفه في جميع ذلك على البتات. 


١‏ -شرج أدب القاضي للصدر الشهيد 28/1؟745-1. 
۲ - الفتاوى المندية #/505. 
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قال صاحب الحيط: والأصح ما ذكرئا وسيأق هذا في باب 
اليمين إن شاء الله تعالى. 

وإذا عرفت حكم الاستحلاف في الدين فكذا في جميع الدعاوى 
الي يجوز فيها الكتاب؛ لأن الاستحلاف لنظر الغائب» وإنه موحود في 
جميع هذه الفصول؛ فيحتاط في كل فصل نظراً للغائب» ويذكر: في كتابه 
استحلاف المدعي وكيفية استحلافه» هذا إذا لم يذهب المدعي بالكتاب 
إنفسة ابل يبعث وكيلاة أما إذا ذهب بالكتاب بنفسه فالقاضي الكاتب 
لا يتاج إلى هذا الاحتياط وإلى تحليف المدعي وأنه لو أراد المأعى 
عليه استحلافه يمكنه ذلك عند القاضي المكقوب إلمله ثم يكفبة 
"فقبلت شهادتهم قبول مثلها وسألي الدعي هذا مكاتبة في ذلك 
والإشهاد عليه وعلى مضمونه وعلى ختمه» فأجبته إليه لإيجاب العم 
الإحابة إليه» وأمرت بكتابة هذا منهياً إليه ما جحرى عندي من ذلك 
على ما طويت كتابي هذا وحكيت فيه معلماً بذلك إياه حن إذا 
وصل كتابي هذا إليه صحيح الختم» وثبت عنده من الوحه الذي 
يوجب العلم قبوله» قَبله وقدم في باب مورده ما يحق لله تعالى عليه 
تقديعه فيه معاناً بالتوفيق. 

وإثما يكتب سؤال المدعي؛ لأن القاضي نصب لفصل 
الخضومات لا لإحيائها فتبيّن أن كتابة هذا الكتاب كانت بسؤال 
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المدعي ليكون اوا ولأن كتاب القاضي حق المدعي وحق الإنسان 
إغا يوقى بعد طلبه. 

وعن تحمد رحمه الله: أن القاضي الكاتب يذكر في الكتاب 
أسماء الشهود الذين أشهدهم على الكتاب» فيكتب: "وأشهدت فلاناً 
وفلاناً على كتابي ومضمونه وسأختم على كتابه بحضرقم"» والإشهاد 
على مضمون الكتاب أمر لازم؛ فكذا الختم بحضرتهم شرط لازم حق 
يمكنهم الشهادة على الختم فإن الشهادة على الختم شرط عندهما. 

قال صاحب الحيط: بعض المتأخرين احتار كتابة علامة على 
أوصال قطاع الكتابة وأنه زيادة لا بأس بتركها ولا يحتاج إليها؛ لأن 
بالختم على الكتاب ينتفي احتمال إدخال قطعة فيها وإخراج قطعة 
عنهاء وينبغي للقاضي أن يوقع على صدر الكتاب وآحره كما في 
السجلات فيكتب في آخر هذا الكتاب: "كتب عي بأمري ما جحرى 
فيه عندي ومين وأنه يشتمل على كذا وكذا قطعة من القرطاس» 
وعلى الأوصال على ظاهره مكتوب كذاء وعلى الباطن مكتوب كذاء 
وسأختمه بخاتمي ونقش خمائمي كذاء يذكر هذه الأشياء مبالغة في 


Ms 
ابرق‎ 
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[مايفعل القاضي المكتوب إليه إذا انتهى إليه الكتاب؟] 

)١1584(‏ ثم إذا انتهى الكتاب إلى المكتوب إليه ينبغضي 
للمكتوب إليه أن يجمع بين الذي جاء بالكتاب وبين خصمه ولا 
ينبغي له أن يقبل البيّنة على أنه كتاب القاضي إلا ومعه خصمه؛ لأنه 
يحتاج إلى فصل الخصومة بينهما وإنما يمكنه ذلك عند حضورهماء ثم إذا 
جمع بينهما فالمدعي يدعي حقه عليه ويسأل القاضي المدعى عليه عن 
دعواه؛ فإن أقرّ به ألزمه القاضي ذلك بإقراره وإن جحد دعواه 
واحتاج المدعي إلى إقامة الحجة فحيتئذٍ يعزض الكتاب على القاضي» 
فإذا عرض على القاضي يقول له القاضي: ما هذا؟ فيقول: "كاب 
القاضي فلان إليك وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين 
وحكامهم"؛ فيقول له القاضي: "هات البينة على أن هذا كتاب ذلك 
القاضي"؛ لأن القاضي لا يعرف حقيقة الحال فيسأله الحجة على 
ذلك؛ ولو قبل الكتاب من غير حضرة حصمه جاز» ولو سمع البينة 
على أن هذا كتاب القاضي من غير حضور خصمه لا يجوز؛ لأن 
حضرة الخضم شرط لقبول البينة على الكناب؛ لأن القضاء مضاف إلى 


هذه الشهادة فلابد لقبوها من حضرة الخصم؛ كما لابد للقضاء من 
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حضرة الخصم؛ ولأن هذه شهادة في حقوق العباد والشهادة في 
حقوق العباد لا تقبل إلا بحضرة الخصم. 

وقول محمد رحمه الله: فإن قبل ذلك وليس معه خصم جازء 
أراد به أحذ الكتاب من يد المدعيء لا قبول البينة على الكتاب ثم إذا 
شهد الشهود أن هذا كتاب قاضي فلان» مختوم بخاتمه ختمه القاضي 
بحضرتناء وقرأه عليناء وفسّروا ما في الكتاب على وجهه» وبيّنوا نقفش 
خائمه والعلامة على الأوصال وعدد القطاع وما كتب القاضي في آخر 
الكناب وتوقيع القاضي في أوله» فالقاضي يقبله. 

)١1586(‏ ثم إذا قبل القاضي الكتاب ماذا يصنع؟ ذكر 
القاضي الإمام الأحل سيف السنة أبو علي التسقي رحمه الله: اللروي 
عن محمد فيما “معنا من مشائخنا رحمهم الله: أن القاضي المكتوب إليه 
يفض" الكتاب ويقرأ بعد شهادة الشهود على الكتاب والختم قبل أن 
يتعرّف عن حال الشهود ثم يتعرّف عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول 
أبي يوسف الأول رحمهم الله وعند أبي يوست رم الله راز لا 
يفض 7 حن يتعرف عن حالم وهذا بناءً على أن الشهادة على 


١‏ - ولي نسخة ")ا 


نقض) ول نسخة "ب" (يقض). 
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الكتاب والختم إنما تقبل إذا شهدوا أن القاضي قرأ علينا وختم بحضرتنا 
فإذا لم يقرأ فرعا يموت الشهود أو يغيبواء فلا يمكنه القضاء بعد ظهور 
العدالة؛ وإذا قرأ بعد ما شهدوا ثم ماتوا أو غابوا أمكنه القضاء يما فيه 
إذا ظهرت العدالة"» وعند أي يوسف رحمه الله آخراً: "الشهادة ما 
فيه ليس بشرط" فيمكته القضاء بعد ظهور العدالة» وذكر الصدر 
الشهيد رحمه الله: الصحيح ما هو المذكور في الكتاب؛ لأن الشهود إذا 
شهدوا على الكتاب والختمء وسأهما القاضي أنه قرأ عليهم وخم 
بخضرهم فإذا شهدوا بذلك كفاه» ولو كان هذا شرطاً يمكنهم أن 
يشهدوا بما فيه قبل فض الكتاب؛ لأن حفظ الشهود ما فيه :شرط عند 
أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الأول رحمهم ال . 

وذكر الخصّاف رحمه الله في أدب القاضي: أن القاضي لايفتح 
الكتاب قبل ظهور عدالة الشهود؛ لأن الفتح نوع عمل في الككتاب 
وقبل ظهور عدالة الشهود لا يجوز العمل بالكتاب» ولأن الشهود ريما 
لا يعدّلون فيحتاج إلى شهود أخرء فلا يمكنهم أداء الشهادة على 
ختمه بعد فتح الكتاب فيؤدي إلى تضبيع الحقوق9©. 
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)۱۹۸٩(‏ وذكر ابن رستم رحمه الله في نؤادره: إذا وضصل 
الكتاب إلى القاضي ينبغي للقاضي المكتوب إليه أن يسأل الشهود عن 
القاضي الكاتب أهو عدل؟ فإن عدّلوه عمل به وقبله» وإن لم يعدّلوه 
لا يقبله ولا يعمل به» وهذا السؤال لازم على الرواية التي تشترط 
العدالة لصيرورة القاضي قاضياً وهو اختيار بعض المشائخ رحمهم الله 
وعلى هذه الرواية ما لم يثبت عدالته لا يثبت أنه كتاب القاضي» أما 
على الرواية ال لا تشترط العدالة بصيرورته قاضيأء وعليه الففوى» 
فهذا السؤال بطريق الاحتياط؛ قال ابن رستم: قلت محمد رحمه الله: 
إن قالوا: هو جاهل قال: انظر فيما قضى به فإن كان موافقا للحق 
أمضه. وذكر ابن “ماعة عن محمد رحمهما الله في قياس قول أي حنيفة: 
إذا جاء الرحل بكتاب في حق ينبغي للقاضي أن يحضر المدعى عليه» 
فإذا أحضره أو حضر بنفسه سأل الذي جاء بالكناب» أهو هذا الذي 
تدعي عليه؟ فإن قال: نعم سأله بعد ذلك أ وكيل أنت في الكتاب أو 
صاحب الكتاب؟ فإن قال: أنا صاحب الكتاب سأله البينة على أنه 
كتاب القاضي وإن قال: أنا وكيل الطالب وأنا فلان بن فلان فإنه 
يسأله البينة أنه فلان ابن فلات وأن فلاناً وكله", 

)١15417(‏ فرق بين هذا وبين ما إذا قال: أنا صاحب الحق 
حيث لا يسأله البيئة أنه فلان بن فلان؛ لأن شهود الكتاب يشهدون 
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أن الكاتب كتب هذا الكتاب لأجله» رإذا أشاروا إليه وقع الاسستغناء 
عن الاسم والنسبء فإن الإشارة قي التعريف أبلغ من الاسم والنسب» 
فأما إذا قال: أنا وكيل فلان» وشهود الكتاب لا يشضيرون إليه في 
شهادهم بل يشهدون أن القاضي الكاتب كتب الكتاب لأحل فلان 
الغائب» وأن الغائب وك المسمّى فلاناً وذكر امه ونسبه» فلابد من 
إثبات اسمه» فلعله وجد الكتاب مطروحاء فأخذه وأراد أن يأخذه لحق 
غيره؛ فلابد من إثبات امه ونسبه؛ ومن إثبات الوكالة حى يصير 
حصماً فيسمع دعوى الكتاب» فإن أقام بينة على الكتاب قبل أن يقضي 
ببينته و وكالته» القياس: أن لا يقبله وهو قول أبي حنيفة رهه الله 
وف الاستحسان: يقبل وهو قول محمد رمه الله وعن أبي يوسف 
رحمه الله روايتان: قال ابن ماعة عن محمد ر حم هنما الله: إذا ممع 
القاضي البينة على الوكالة والكتاب فقبل أن يظهر عدالة الشهود عزل 
القاضي الكاتب ثم ظهرت عدالتهم قضى القاضي بالأمرين جني ]0 
أما بالوكالة فظاهر وأما بالكتاب فلأن كتاب القاضي لنقل الشهادة» 
فحين شهدوا الكتاب وأتوا بجميع الشرائط فقد تم النقل فلا ينع 
القضاء بعد ذلك لكان العزل؛ لأن ذلك لا جنل بالنقل الذي تم من 
فإن عدّلت بينة الوكالة ولم يعدل بينة الكتاب حى عزل القساضي 
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الكاتب فأراد الوكيل أن يقيم بينة أخرى على الكتاب والخقمء 
لايقبل ذلك منه؛ لأن العزل وجد قبل تام النقل فصار كالعزل قبل 
الكتاب» وذلك ينع فهذا ينع القضاء به أيضاًء وإن عدّلت بينة 
الكتاب ولم يعدل بينة الوكالة حي عزل الكاتب فأراد الوكيل أن 
يقيم بيئة على أن فلاناً قد كان وكله يومعليء وعدلت الشهود قبلت 
البينة» وقضي بالوكالة؛ لأنه يقضي بالوكالة في زمان متقدم فظهر أن 
بينة الكثاب والختم قامت من الخصم وهذا التفريع إنما يتأتى على 
قول محمد لا على قول أبي حنيفة رحمهما الله؛ لأن على قوله: البيبسة 
على الكتاب قبل القضاء بالوكالة غير مقبولة. 

ثم إذا قبل القاضي الكاتب”؟ فالأولى أن يكون الفتح بحضرة 
النصم وإن فتح بغير محضر منه حازء ثم إذا فتحه وأتى يجميع الشرائط 
هل يقضي ما في الكناب؟ إن علم القاضي أن الذي جاء بالكتاب 
فلان بن فلان أو أقر به الخضم أو شهد الشهود أنه صاحب الكتاب 
يقضي وإن لم يكن شيء من هذا سأله البينة أنه فلان بن فلان؛ لأن 
الكتاب ينطق بالحق لفلان بن فلان» فلابد من أن يعلم المكتوب إليه 
أنه فلان بن فلان لما ذكرنا من المعيى. 
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[موت القاضي الكاتب] 

)١588(‏ قال: وإذا مات القاضي الكاتب فلا يخلو: إما أن 
مات قبل وصول الكتاب» أو بعد الوصول قبل القراءة أو بعد 
الوصول والقراءة» فإن مات قبل أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه؛ 
فالمكتوب إليه لا يعمل ينذا الكتاب عندناء وقال أبو يوسف رحمه الله 
في الأمالي: يعمل» وهو قول الشافعي رحمه الله» ووجهه: أن كناب 
القاضي إلى القاضي بمتزلة الشهادة على الشهادة؛ وانقل قد تم 
بالكنابة""» فكان يمترلة شهود الفرع» إذا ماتوا بعد أداء الشهادة قبل 
القضاء وأنه لا يمنع القضاءء ولنا: أن القاضي الكاتب وإن كان ينقل 
شهادة الشهود إلا أن لهذا النقل حكم القضاءء ألا ترى! أنه لا يصح 
هذا النقل إلا من القاضي ولم يشترط فيه العدد ولفظفة الشهادة 
ووجب على القاضي الكاتب هذا النقل بسماع البينة وما يجب على 
القاضي بسماع البينة قضاء؛ فدل أن لهذا النقل حكم القضاء و م يم 
بعدٌُ؛ لأن مامه بوجوب القضاء على الكتوب إليه ولا يجب القضاء 
على المكتوب إليه قبل وصول الكتاب إليه وقبل قراءته فلم يكن النقل 
تاماً فيبطل موت القاضي » كما في سائر الأقضية إذا مات القاضي قبل 
إقامها" بخلاف شهود الفرع إذا ماتوا بعد الشهادة قبل القضاء؛ لأن 
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ما يتوقع من جهتهم أداء موجب للقضاءء ولم يتم بعدء كما إذا قال 
"الشاهد": أشهد ومات قبل تام الأداء وهناك تبطل الشهادة ولو قله 
مع هذا ثم رقع إلى قاض آخر أمضادو لأن قضاءه صادف محل 
الاجتهاد» وكذلك الحواب فيما إذا مات بعد وصول الكتاب إليه قبل 
القراءة؛ لأن وجوب القضاء على المكتوب إليه إنما يكون عند القراءةة 
وعند القراءة لم يكن النقل اما فيبطل بالموت. 

وأما إذا مات بعد وصول الكتاب والقراءة فإن المكتوب إليه 
يعمل به» هكذا ذكر في ظلهر الرواية» وذكر في مختلفات زفر 
ويعقوب عن أبي حنيفة رحمهم الله: أنه لا يقضي» قال صاحب النحيط 
رحمه الله: الصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية؛ لأن المتوقع من قبل 
القاضي الكاتب نقل الشهادة» وقد تم النقل منه» فموته بعد ذلك لا 
يضرء والمتوقع من جهة المكتوب إليه القضاءء وأنه حي» فأمكن القول 
بوجوب القضاء عليه. 
[موت القاضي المكتوب إليد] 

)١1588(‏ هذا إذا مات القاضي الكاتب» أما إذا مات 
المكتوب إليه أو عُزل واستعمل مكانه قاض آخر» ووصل الكتاب 
إلى الذي استُعمل قال: ينظر: إن كان في الكتاب: "وإلى كل من 
يصل إليه من قضاة المسلمين" يعمل به وإن لم يكن في الكتاب: 
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"وإلى من يصل إليه من قضاة المسلمين" لا يعمل به عندناء خلافاً 
للشافعي رحمه الله والصحيح قولنا؛ لأن القاضي الكاتب اعتمد على 
علم الأول وأمانته والقضاة يتفارتون في أداء الأمانة؛ لأفم غير 
معصومين فصاروا كالأمناء في الأموال؛ وة التعيين صحيح» فكذا 
هذاء فإذا صح التعيين ظهر أن الثاني غبر مكتوب إليه» وغير المكتوب 
إليه لا يملك القضاء بالكتاب» جخلاف ما إذا كان في الكتاب: "وإلى 
كل من يصل من قضاة المسلمين"؛ لأن هناك اعتمد على علم الكل 
وأمائتهم» فكان الكل مكتوباً إليهمء أما ههنا لاف( . 

[كتاب القاضي المكتوب إليه إلى قاض آخر] 

)١154(‏ قال في كتاب الحوالة من المبسوط: وإذا جاء الرحل 
بکتاب القاضي إلى قاض آخر فلم يجد خصمه ثمة» فسأل الطالب 
القاضي المكتوب إليه اقب له إلى قاض آخخر ما أتاه من القاضي 
الأول؛ فعل إذا ثبت ذلك عنده بشرطه» وشرط الثبوت ما ذكرنا؛ لأن 
شهادة الشهود الذين شهدوا عند القاضي الكاتب صارت منقولة إلى 
المكتوب إليه حكماً فيعتير يما لو شهدوا عنده حقيقة» وطلب المدعي 
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من القاضي أن يكتب له كتاباً إلى القاضي الذي خصمه هناك يكتب» 
كذا ههنا إلا أن القاضي المكتوب إليه إفا يكتب بقدر ما ثبت عند 
والثابت عنده كتاب القاضي الأول بالحق على الغائب لا نفس الحق 
فيكتب» وينسخ كتاب القاضي الأول وإن شاء حكى ذلك في كتابه؛ 
لأنه هو أصل الحجة. 

وكذلك إن كان المدعي قال للقاضي الأول: إني لا أحد من 
الشهود من يصحبي إلى بلد الخصم فاكتب لي إلى قاضي بلد كذا 
ليكتب ذلك القاضي إلى قاضي بلد الخصم أجابه القاضي إلىذلك'؛ 
لأن الإنسان عسى أن يصير مبتلى يمذاء فربما لا يجد قافلة يذهب من 
بلد الكاتب إلى بلد الخصمء ويجد قافلة يذهب من بلده إلى تلك البلدة 
ومن تلك البلدة إلى بلد الخصم. 

)١1541(‏ وكذلك على هذا لو مرض الشهود على الكتاب 
فأشهدوا على شهادتهم جاز ذلك؛ وإذا شهد شهود الفرع على 
شهادة الأصول على الكتاب على نحو ما ذكرنا من الشرائط عند 
المكتوب إليه يقبله ويثبت بشهادة الفروع شهادة الأصول» ويثبت 
بشهادة الأصول كتاب القاضي إليه. 


1581/87 الفتاوى الهندية‎ - ١ 
VA 


[قبول كتاب القاضي بعد موت المطلوب] 

(۱۹۹۲) قال: ولو أن رجلاً ورد علىقاض كتاباً من قاض 
إلى رجحل بحق» وقد مات المطلوب فأحضر الطالب ورثة المطلوب» أو 
وصيه فجاء بالكتاب إلى القاضي» فالقاضي يقبل الككاب ويسمع 
شهوده على الكتاب بمحضر من الوارث أو الوصي؛ وينقّذ ذلك سواء 
كان تأريخ الكتاب بعد موت المطلوب أو قبله؛ لأن الوارث خليفة 
المورث» والوصي نائب عن الميت فيكرن قائماً مقام الميت0©. 
[إذا ورد على قاض کتاب قاض آخر بشيء لايراه] 

(۱۹۹۳) وإذا ورد على قاض كتاب قاض آخر بشيء لایراه 
هذا القاضي وهو مما اختلف فيه الفقهاء فإنه لا ينفذه؛ لأن كاب 
القاضي إلى القاضي يمزلة الشهادة على الشهادة. 

ثم شهود الفرع إذا شهدوا بح عند القاضي؛ وهو لا يرى 
ثبوت ذلك الحق وهو ما احتلف فيه العلماء فإن الرأي في ذلك إلى 
القاضي: إن شاء قضى» وإن شاء لم يقضء كذا ههنا“. 


7115/5 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
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)١534(‏ فرق بين هذا الكتاب وبين السجلء؛ فإنه إذا ورد 
سجل من قاض على قاض آخر وهو لا یری ذلك فإنه ینفذه. 

والفرا : أن السجل لا يكون إلا بعد القضاء والقضاء صادف 
محلا مجتهداً فيه فنفذ فلا يكون لأحدٍ بعد ذلك إبطاله9©. 

أما الكتاب يكون قبل القضاء فكان للقاضي الذي ورد عليه 
الكتاب أن يتبع رأي نفسه» وإلى هذا الفرق أشار المخصاف رحمه الله 
في أدب القاضي: أن كتاب القاضي ليس بقضاء إفهاهويزلة 
الشهادة» ولكن سلّمنا أن كتاب القاضي قضاء إلا أنه ليس بقضاء 
من كل وجه» بل هو قضاء من وجه دون وجه؛ فمن حيث أنه 
قضاء يجب على الثاني العمل به» ومن حيث أنه ليس بقضاء لا 
يجبء» فلايجب العمل به على الثاني بالشك. 
[اشتباه المدعى عليه في كتاب القاضي] 

)١1١98(‏ قال: ولو أن رجلاً أورد على قاض كتاباً من قاض 
بحق على رجلء؛ وفي الكتاب اسم الدعی عليه ونسبه وصناعته 
وفخذه» وفي تلك الصناعة أو في ذلك الفخذ اثنان على ذلك الاسم 
والنسبة لم يقبل القاضي الكتاب حى يقيم البيئة على المطلوب أنه 


.554/7 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
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هو الذي كتب فيه الكتاب؛ لأن التعريف لا يقع يمذا؛ إذ ليس أحدهما 
بأولى من الآحرء وإن لم يكن في ذلك القبيلة أو الصناعة اثنان على 
ذلك الاسم أنفذ القاضي عليه الحكم؛ لأنه وقع التعريف هذا وإن 
قال المطلوب: في هذا الفخذ أو في هذه التجارة رجل على هذا الاسم 
والنسب لم تندفع منه الخصومة من غير بينةءوإن قال المطلوب: أنا أقيم 
البينة أن في هذا الفخذ أو في هذه النجارة رجحل“ على هذا الاسم 
والنسب فهذا على وجهين: إن قال: إن في هذاالفخحذ رجلان؟ على 
هذا الاسم والنسب يندفع عنه الخصومة؛ لأنه إذا كان فيه رجل آخر 
بهذا الاسم في الحال لا يتعين هو المطلوب» وإن قاإل: كان على هذا 
الاسم والنسب وأنه مات لا يقبل منه بينة على الك إلا أن يكون 
موت فلان بعد تأريخ الكتاب وشهادة الشهود بالحق في كتاب 
القاضي» وإذا مات بعد تأريخ الكتاب لم يتعين» فبقي الاشتباء“. 

وإن قال الخصم: أنا فلان بن فلان وليس لهذا علي شيء 
لايقبل ذلك منه» وإن لم يكن هذا حجة له؛ لأنه أقر أن المكتوب في 
الكتاب هوء فلا يكون جحوده الحق حجة له» ولو قال: إني دفعت 


71/7 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 

؟ - هكذا في النسخ الثلاث. 

٣‏ - هكذا في نسخة "ألف" وني نسخة "ب" و "ج" (رجل على هذا الاسم) 
وكذا في الفتاوى الهندية ۳۹۳/۳. 

؛ - شرج أدب القاضي للصدر الشهيد «/ 7175-9 
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الال إليه أو أبرأني أو أتى بمخرج قبل القاضي منه؛ لأنه يدعي إسقاط 
الحق عن نفسة[©. 

وإن قال الخصم: لست بفلان؛ والقاضي المكتوب إليه لايعرفه؛ 
فعلى الذي أنى بالكتاب أن يقيم البينة أنه فلان بن فلان حي يتمكّن 
القاضي من القضاء عليه . 
[كتاب القاضي على الميت] 

(1945)) وإن كان الكتاب على ميت أحضر القاضي بعض 
ورثته ومع من الشهود وقبل الكتاب؛ لأن بعض الورئة ينتصب 
خصماً فيما يدعى على اميت" ولو أن هذا القاضي لم يأته الكتاب 
من القاضي ولكنه أتاه رسالته من القاضي مع رحل ,كثل ما يكون في 
الكناب وأشهد على ذلك لم يقبل القاضي هذه الرسالة. 

)١591(‏ فرق بين الرسالة والكتاب» والفرق: أن الكتاب من 
القاضي الكاتب جعل كالخطاب بنفسه للقاضي المكتوب إليه 
والكتاب وجد من موضع القضاء فكان الخطاب موجوداً من موضع 
القضاء فيكون حجة: أما الرسالة: فالرسول ينقل خط اب المرسلة 


.۴۲۷-۳۲۹/۲ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
.۳۲۷/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ “۴ 
.۳۲۸/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ۳ 
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والنقل اقتصر عل الموضع فيثبت خخطاب المرسل في هذا الموضع؛ 
والمرسل في هذا الموضع ليس بقاض؛ وقول القاضي في غير موضع 
قضائه كقول واحد من الرعايا"». 

ونظير هذا: ما وري عن محمد رحمه الله في مصر: فيه قاضيان 
في كل جانب منه قاض على حدة فيكتب أحدهما إلى الآحر كتاباً قبل 
المكنوب إليه كتابه» ولو أتى أحدهما صاحبه؛ وأخبره بالحادثة بنفسه لم 
يقبل قوله؛ لأن في الوجه الأول الكاتب خخاطبه من موضع القضااء 
وف هذا الوجه خاطبه من غير موضع القضاء. 

وكذلك لو أن قاضيين التقيا في عمل أحدهما أو في مصر ليسس 
من عملهماء فقال أحدهما للآخر: قد ثبت عندي لفلان بن فلان على 
فلان بن فلان كذا وكذا فاعمل بذلك بالحق لله تعالى» لم يقبل ذلك 
منه ولم ينفذه؛ لأن في الوجه الأول الخطاب والسمع وجا في موضع 
لا ينغذ قضاؤه فيه» فصار كخطاب غير القاضي أو كسماعه فلا جوز 


أن يعتمد على ذلك بخلاف كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأن حطاب 


.۴۲۹-۳۲۸/۲ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
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الكاتب وجد في موضع ينفذ قضاؤه فيه» وماع المكتوب إليه وح 
أيضاً في موضع ينفذ قضاؤه فيه . 
[كتابة القاضي المكتوب إليه إلى قاضي بلد هرب إليه المطلوب] 

)١594(‏ قال: ولو أن قاضي "بخارا" كتب كتاباً إلى قساضي 
"مرو"» فوجد الطالب خصمه هناك» وأقام البينة على الكتاب بشرائطه 
عند قاضي "مرو" بحضرة المطلوب ثم هرب المطلوب قبل أن يظهر 
عدالة الشهود؛ وذهب إلى "سرحس”"”؛ ثم ظهرت عدالة الشهودء قال 
أبو يوسف رمه الله: ليس للقاضي المكتوب إليه أن يكتب إلى قاضي 
"سرخحس"»وقال محمد رحمه الله: له ذلك. 

وهذه المسألة فرع مسألة ذكرها محمد رحمه الله في الزيادات» 
وهي: أن الرحل إذا اذعى على آخر مالاً» وأقام البينة محضر من 
المطلوب» ثم هرب المطلوب» ليس للقاضي أن يقضي عليه بتلك البينة 
عند محمد رحمه الله؛ لأن القضاء لإلزام الحق؛ وليس للقاضي ولاية 
على الغائب؛ فلا يصح الإلزام بالقضاء ولأنه لم يظهر عجزه عن الطعن 
يسبب الغيبة فلا يجوز القضاء؛ وقال أبو يوسف رحمه الله: له أن 
يقضي عليه بتلك البينة؛ لأن حضرة الخصم لأحل ماع البينة عليه إغا 
شرطت للجحود الذي هو شرط سماع البينة» وإنه قد وجدء ولم يأت 


.۴۴۰-۴۳۲۹/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 


At 


بالدفع حي هرب فدل على عجزه عن الدفع» فقكان للقاضي أن 
يقضي عليه”'2» وقاسه على ما لو أقر المدعى عليه ثم غاب وهناك 
يقضي القاضي عليه بإقراره» كذا ههنا"©. 

ومحمد رحمه الله فرق بين الإقرار والبينة؛ والفرق: أن الإقرار 
موجب للحق بنفسه من غير اتصال القضاء به؛ أما الشهادة فلا 
يوجب الحق بنفسها قبل اتصال القضاء يما فلو قضى ما حال غيية 
الخصم كان فيه إلزام الحكم على الغائبءوأنه لا يجوز والظاهر من 
قول أبي حنيفة رمه الله أنه مع محمد رمه الل وإذا كان له أن يقضي 
مع غيبة المطلوب عند أبي يوسف رحمه الله: لا حاجة إلى الكثاب 
وعند محمد رحمه الله: لما لم يكن له أن يقضيء له أن يكتب إلى غسيرة 
إحياءً لح المدعي. 

)١549(‏ قال: فإن رجع الطالب إلى القاضي الكاتب الأول 
وقال: "اكتب لي إلى قاضي بلدة أحرى؛ لأني لم أحد حصمي في تلك 
البلدة"» فإنه لا يكتب له ذلك حي برد عليه ذلك الكتاب؛ لأنه يجوز 
أنه وجد حصمه واستوق حقه فكما ارتحل خصمه إلى بلدة أععرق 
أراد أن بحتال بمذه الحيلة» ليأحذ منه ثانيًء فلا يكتب حي يرد عليه 
ذلك الكتاب؛ وإذا رد الآن يكتب ولو أن القاضي الكاتب أراد أن 


شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۴۲۴-۴۳۲۲/۲. 
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يكتب له ثانياً قبل رد ذلك الكتاب عليه ينبغي أن يبين في الكتاب أنه 
قد كتب له مرة إلى قاضي بلدة كذا يهذه النسخة ليزول به الاشتباء. 
[ضياع كتاب القاضي] 

)١17٠٠١(‏ وكذلك لو قال الطالب: قد ضاع مني الكتاب 
وطلب من القاضي أن يكتب له ثانياً ينبغي أ 
كتب له بمذه النسخة وأنه زعم أنه ضاع مني حن يزول به الالتباس. 

وذكر في أدب القاضي: إذا كتب كتاباً بالحق لرجل على رجحل 
فحضر الخصم الذي أحذ الكتاب عليه» فقدّمه إليه فإنه لا ينبغي للقاضي 
أن يقضي عليه بذلك حن يعيد المدعي البينة على ذلك بحضرته؛ لأنه إنما 
“مع تلك البينة للنقل لا للقضاء» وصار يمتزلة شاهد الفرع إذا تحمل 
الشهادة عن الأصلء ثم استقضي ليس له أن يقضي بشهادة الأصل حق 
يشهد عنده ثانياً على الحق؛ لأنه إفا مع متهم تلك الشهادة تحمل 
لا ليقضي ما فلم يجز له أن يقضي؛ لأن البينة للقضاء شرط صحتها 
حضرة المخصم وتقدم جحوده فلم يوجد فلا يجوز القضاء يما . 

وف نوادر بن سماعة عن محمد رمه الله: رجل له على رجحلل 
غائب مال مؤجل سأل من القاضي لأن يكتب له بذلك كتابء فإنه 


بين في الكتاب أنه قد 


.۲۹۲/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 

لوا شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲۹۲/۳. 

- شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲۹۲/۳. 
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يجيبه إلى ذلك ويكتب له ويذكر فيه الأحل على ما شهد به الشهود؛ 
لأنه لو انتظر محل الأحل عسى يغيب شهوده؛ فيتعذر عليه الوأصول 
إلى حقه فيكتب إحياء لحقه؛ ولكن ينبغي أن يذكر الأحل في الكتاب 
كما شهد به الشهود حى لا يطالبه قبل محل الأجل“. 
[كتابة القاضي بشهادة شهود المدعى عليه إلى قاض آخر] 
)17١(‏ قال: وإذا ادعى المطلوب أن الطالب قد أبرأي عسن 
كل قليل وكثير أو قال: قضيت الدين الذي له علي» فأقام على ذلك 
بينة» وقال للقاضي: إن أريد أن أقدم البلدة الي فيها الطالب» وأحاف 
أن يأحذني بالمال ويجحد الإبراء والاستيفاء» وشهودي ههنا فامع من 
شهودي واكتب لي إلى ذلك القاضي» فإنه لا يسمع من شهوده ولا 
يكتب له في ذلك على قول أبي يوسف رحمه الله» وقال محمد رمه 
الله: يكتب؛ وأجمعوا على أنه لو قال: جح دي الاستيفاء رة 
وخاصمينٍ مرة وإني أخاف أن بخاصميٰ مرة أحرى» فاسمع مسن 
شهودي واكتب إلى قاضي ذلك البلد» فإنه یکتب» وجه قول محمد 
١‏ - الفتاوى المندية 81/8 


۲ - الفتاوى الطندية 44/8 
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رحمه الله: أن جواز كتاب القاضي باعتبار الحاجة والحاجة ههنا ثابشةء 
فإنه لو حضر تلك البلدة رعا يأخذه الطالب بالمال» وليس له ثم شهود 
على الإبراء فيحتاج إلى العود إلى بلد الشهود وإقامة الشهود عند 
القاضي» وأخذ الكتاب منه» وفيه من الحرج ما لا يخفى. 

وأبو يوسف رهه الله يقول: قبول البينة يعتمد جحوداً حقيقة 
أو جحوداً مخبراً به ولم يوجد كلاهما بخلاف ما إذا قال: جحد 
الاستيفاء مرة؛ لأن المحود صار مخبراً به إن لم يوحد حقيقة) 
فالحاصل: أن حقيقة المحود من الحاضر شرط لسماع البينة عليه ومن 
الغائب شرط ماع البينة إنما هو الجحود المخبر به. 

فرقوا بين مسألة الاستشهاد وبين ما إذا أحضرت المرأة زوجها 
إلى القاضي وقالت: إنه طلَقني لاا وانقضت عدي ونزوّحت زوج 
آحر وإن أخاف أنه ينكر الطلاق؛ فاسأله حن إذا أنكر أقمت عليه 
البينة» فإن القاضي يسأله والفرق ظاهرء وهو أن القياس فيهما واحد 
وهو ما ذكرنا إلا أنا تركناه ثمة احتياطاً؛ لأن الباب باب الفروج» 


والاحتياط في باب الفروج واحب. 


۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 11١/5‏ 
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النوم الخاهس 
في المسائل المتفرقات 
[كتاب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل] 

)۱۷١۲(‏ عن إبراهيم عن محمد رحمهما الله: إذا غلب 
الخوارج على أهل بلدة؛ واستقضوا عليهم قاضياً من أهل البلدة» 
فكتب هذا القاضي كتاباً إلى قاضي أهل العدل» فإن كان المكتوب 
إليه يعلم أن الشهود الذين شهدوا عند الكاتب من أهل البغي لا يقبل 
الكقاب'؛ لأن الخوارج يستحلون أموالناء ودماءنا فلو قبلنا شهادقم 
علينا ذهبوا بدمائنا وأموالناء وإن كان يعلم أن الشهود من أهل العدل 
يقبل الكتاب» وإن لم يعلم أنه من أل العدل أو من أهل الخسوارج لا 
يقبل الكتاب"؛ لأن من كان في منعة النوارج فالظاهر أنه منهم. 
[شهادة أهل الذمّة على كتاب قاضي المسلمين لذمّي] 

)١7١(‏ قال في الأصل: ولا يجوز شهادة أهل الذمة على 
كتاب قاضي المسلمين لذمي؛ لأن لكتاب القاضي حكم القضاء ثم 
سائر الأقضية لذمّي على ذمي لا يثبت بشهادة أهل النمة:؛ فكذا 
كتاب القاضي إلى القاضي» والمعن في ذلك أنمم يشهدون على فعسل 


885/1 الفتاوى المندية‎ - ١ 


.۳۹٩/۳ الفتاوى المندية‎ - ١ 


۸4 


المسلم وهو القاضيء فشهادة أهل الذمة لا يكون حجة في إثبات فعل 
للسلميو 

وقي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله: رجل جاء 
بكتاب قاضٍ إلى قاض» وقبل المكتوب إليه الكتابه ثم قدم بينسة 
صاحب الحق مصر المكتوب إليه فإن المكتوب إليه لا يعمل بالكتاب» 
ويأمر الطالب أن يحضر البينة على أصل الحق؛ من قبل أن كتاب 
القاضي إلى القاضي بعارلة الشهادة على الشهادة؛ وشهود الأصل إذا 
حضروا بأنفسهم لا تقبل شهادة الفروع على شهادهم؛ كذا ههنا. 

عابة القاض الشهادة على الشهادة إلى قاض آخر] 

)١17٠١4(‏ وفي المنتقى: يكتب القاضي في كتابه الشهادة على 
الشهادة كما يكتب الشهادة؛ ويكتب القاضي بشهادة واحد إلى قاض 
آخر يريد به أنه جوز نقل شهادة شاهد واحد بالكتاب» وهذا لأن 
كتاب القاضي إنما جوّزنا باعتبار الحاجة؛ وقد مست الحاجة إلى هذا 
بأن يكون أحد شاهدي المدعي هذا وشاهده الآخر في بلد الممطللوب 
فيحتاج إلى نقل شهادة هذا الشاهد حى ينضم معه شهادة ذلك 
الشاهد الذي في بلد المطلوب. 


.885/« الفتاوى المندية‎ - ١ 


[قبول كتاب القاضي عند انكسار الختم أو كونه منشورً] 

)۱۷٠(‏ ذكر الخصاف رحمه الله في أدب القاضي: وإذا 
انكسر”2 انم القاضي الذي على الكتاب أو كان الكتاب منشورأًء 
وف أسفله تم القاضي؟ فإن القاضي المكتوب إليه يقبل الكتاب إذا 
شهد الشهود أن هذا كتاب القاضي فلان» وأنه قرأه علينا؛ قال 
النصاف رحمه الله عقيب هاتين المسألتين: وهذا قول أبي يوسف رحمه 
اله" فأما على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فالقاضي المكتوب 
إليه لا يقبل الكتاب إذا لم يكن مختوماً غير أن أبا يوسف رمه الله 
يقول: إذا كان الكتاب غير مختوم لا يصح الشهادة على الكتاب ما لم 
يشهد الشهود ما في الكتاب؛ لأن الكتاب حينٍ يمتزلة الصك» وعلم 
الشهود يما في الصك شرط صحة الشهادة عنده» وإذا كان الكتاب 
عختوماً فعلم الشهود يما في الكتاب وشهادتهم على ما في الكاب ليسس 
بشرط, 

ذكر الشيخ الإمام الفقيه أبو بكر الرازي» والشيخ الإمام 
الأجل همس الأئمة الحلواني رحمه الله: أن قبول الكتاب مع كسر اللخاتم 
قوهم جميعاً؛ لأن هذا مما يبتلى به الناس» قالا رحمهما الله: وإضافة 
١‏ - وفي نسخحة "ج" (وإذا أنكر خخاتم القاضي الذي على الكتاب الح). 
۴ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد +/554-577. 
۴= شرح أدب القاضي للصدر الشهيد /74. 

۹۱ 


الجواب إلى أبي يوسف رحمه الله من الخصاف رحمه الله يحتمل أن 
تكون منصرفة إلى المسألة الثانية» وهو ما إذا كان الحم في أسفل 
الكتاب. 

قال صاحب الحيط رحمه الله: هذا ليس بصواب» فقد ذكر 
الحسن بن زياد رحمه الله في كتاب الاخقلاف: إذا اتكسر حاتم 
القاضي الذي كان على الكناب» فالقاضي المكتوب إليه لا ينفذه عند 
أبي حنيفة وزفر رحمهما الله كما إذا لم يكن ختوما في الأصل؛ وعن 
أبي يوسف رحمه الله: أنه ينفذه إذا قامت عليه البيئة كما لو لم يكن 
غنتوماً في الأصل» وكان القاضي الإمام سيف السنة أبو علي النسفي 
رحمه الله يقول: كنا نظن أن كتاب القاضي إلى القاضي إذا لم يكن 
مختوماً لا يقيل عند أبي يوسف رمه الله حي وقفنا على رواية 
المخصاف عنه: أنه يقبل والرواية"“ هذه؛ لأنه إذا انكسر خاتم القاضي 


أو كان الختم في أسفل الكتاب كان كأنه م يختم؛ ومع هذا حجاز 


.۴۴٠/۴ شرح أذب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
وفي نسخة "ج" (والرواية على هذا).‎ - ۲ 


۹۲ 


قبوله2"0 وقد ذكرنا رواية الحسن بن زياد عن أبي يوسف رحمهما الله 
في هذا ن 
[قبول كتاب الوالى المشتمل على الحكم] 

)١17(‏ قال صاحب الأقضية رحمه الله: إذا ولّى الخليفة 
والياً على بلدة من بلاد المسلمين؛ أو على ناحية من نواحيهاء وأراد 
الوالي أن يكتب الكتاب الحكمي فإن كانت الخليفة قد ولاه القضاء 
حاز» وإن لم يوله لم يجزا"؛ وهذا لأن الولاية يقبل التخصيصض 
والتعميم فينظر إلى سببها وهو التقليدء فإن كان التقايد خخاصاً 
يتخحصّص ولایته» وإن كان عاماً يتعمّم؛ فان لم يكن فيه ما يدل على 
التعميم لا يتعمّم؛ لأنه عدم الولاية في الأصل؛ وإنما ينبت بقدر ما 
أثبت له وإذا لم يدل القضاء في ولايته لا يصح فيه الكتاب الحكمي؛ 
لأن الكتاب الحكمي إنما يصح ممن يصح منه القضاء لما ذكرنا أن له 
حكم القضاءء ولو كان هذا الوالي قد إنساناً وأحاز له أن يقضي 
ينظر إن كان الخليفة أذن لهذا الوالي بالتقليد قبل كتابه وما لا فاذ"»؛ 


١‏ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۳| 784-ه58. 
۲ - وي نسخة "ج" (أيضاً) بدل (نصا). 
© - الفتاوى الهندية 595/6 


.۴۹۹/۴ الفتاوى المندية‎ - ٤ 


4۳ 


القضاء لم يكن المفوّض إليه قاضياً بتقليده فلا يقبل كتابه فإن كان 
ولاية القضاء في منشوره بلك التفويض وصار المقلّد منه قاضياً فيصح 
منه كتاب القاضي وإن عزل عن الولاية ثم كتب كتاباً أو قلد قاضياً 
هل يجوز أم لا؟ 

[بقاء القاضي المعزول على ولايته ما لم يقدم مكانه غيره] 


(۱۷۰۷) قال ابن سماعة: معت أبا يوسف رحمه الله يق ول: 
القاضي يعزل وهو على قضائه ما لم يقدم مكانه غيره؛ وكذلك الآمر؟ 
والعامل يجوز أحكامه ويجمّع بالناس يوم الجمعة حي يقدم وال آخر. 

قال صاحب الأقضية رهه الله: هذه المسألة على وجهين: إما 
أن علم بعزله أو لم يعلم؛ إن لم يعلم بعزله فهو على قضائه ولا ينتقض 
شيء من أحكامه الي حكم يما بعد العزل قبل العلم؛ لأن حكم 
الخطاب إنما يثبت بالبلوغ كما في خطابات الشرع؛ فقبل البللوغ لا 
يثبت حكم» وصار هذا كعزل الوكيل وحجر العبد المأذون» فأما إن 
وصل الخبر إليه وقدم آخر مكانه ينعزل؛ وإن لم يقدم فقد ذكر ههنا: 


١‏ - وفي نسحة "ج" (الأمو). 
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أنه لا ينعزل» وجعل هذا نظير الأمير يجمّع بالناس-ولو علم بعزله ما لم 
يقدم وال آخر؛ لأنه لو انعزل يبقى الأمر والأحكام مهملة في الممر 
ولايجوز القول بإخلاء المصر عنها. 

ومن أصحابنا رحمهم الله من قال: ينعزل في أمر القضاء دون 
ابشمعة. 

)١708(‏ وفرقوا بين القضاء وإقامة الجمعة ووجه الفرق: 
أن الجمعة مؤقتة فلو انتظرنا قدوم الآخر تفوقم الجمعة؛ أما هنا 
القضاء غيرمؤقت فأمكنهم انتظار قدومه» فإذا علم بعزله ينعزل 
بخلاف الصلاة. 

ومنهم من قال: هذا تبين على ما في كتابه إذا كان فيه: إذا 
أتاك كتابي هذا فقد عزلتك أو إنا عزلناك فاعتزل؛ فإنه إذا علم به 
ووصل الكتاب إليه ينعزل» وإن كان فيه: إنا قلّدنا فلاناً فإذا قدم 
وسلّم العمل إليه فإنه لا ينعزل ما لم يقدم فلان؛ لأنه لما أمره بتعسليم 
العمل إلى غيره كان العزل ثابتاً في ضمنه فما لم يقدم لا يمكنه تسليم 
العمل إليه فلا ينعزل» بخلاف الأول فإنه عزله صريحاً فيثيت عزله إذا 
علم به» وصل الكتاب إليه أو لم يصل. 

)۱۷١۹(‏ قال: ولو أن قاضياً عزل عن القضاء ثم رد عليه» 
فإنه لا يقضي بشيء مما كان في ديوانه الأول إلا بشيء يذكره؛ فهذا 


قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وعند أبي حنيفة رحمه الله: لايقضي 
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بشيء ما يحل في ديوانه وهو قاض ما لم يعلم الحادثة ويحفظهاء ولا 
يقضي بعلم حاصل في القضاء إذا عزل بعد العلم ثم أعيد عليه» فأما 
على قولهما: يقضي بعلم حاصل في القضاء الأول ولايقضي فيما جد 
في ذلك الديون. 

والقياس ما قال أبو حينفة رحمه الله لكن تركنا القياس فيما 
يجد في ديوانه وهو قاض بعد الضرورة والبلوى؛ لأن القاضي لكثرة 
أشغاله لا يمكنه أن يحفظ جميع ما يجري عنده فلو لم يجز العمل ها في 
الديوان عند النسيان ضاق الأمر عليه ووقع في الحرج» والحرج مدفوع 
شرعاًء وإذا عزل عن القضاء لا بحتاج إلى العمل ما يجد في الديوان 
فيبطل حكم الديوان؛ لأنه لا يمكنه العمل به فإذا أعيد عليه لا يعود 
ذلك الحكم» هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله إذا ثبت حكم 
القضاء بالعلم حي“ إلى حكم الكتابة فيقول: القاضي يكنب بعلم 
حاصل في القضاء؛ لأنه لما كان له أن يقضي بذلك العلم كان له أن 
يكتب بالطريق الأولى؛ لأن القضاء فوق الكتابة. 

)١1/9(‏ أما إذا علم بالحادثة قبل تقلد القضاء ثم اسستقضي 
فالظاهر على قول أبي حنيفة رحمه الله: لا يكتب بذلك العم كما 
لايقضي» وعلى قوهما: أن يقضي بعلم حاصل قبل القضاء فلأن 


١‏ - اللفظ غير واضح يمكن أن تقر (حبنا) أو (حنبا. 
۹1 


يكتب بذلك العلم كان ذلك أولى» ومن أصحابنا رحمهم الله من قال: 
يكتب بعلم حاصل قبل القضاء على قوم جميعاً. 

)١1711(‏ وفرق أبو حنيفة رحمه الله بين القضاء والكتابة قال: 
جواز القضاء يبتئي على علم القضاء وعلمه قبل الاستقضاء علم 
الشهادةء أما جواز كتاب القاضي ما كان بعلم القضاء بدليل أفم إذا 
شهدوا عنده» وكتب ثم حضر المدعى عليه ليس له أن يقضي بذلك 
العلم الذي استفاد بتلك الشهادة» وقد ذكرنا هذه المسألة قبل هذا فلا 
تعيدها. 


۹۷ 


الفصل الرابع 
في بيان جواز الوصية واستحبايهاء 
ونصب الوصيّ والقيّم وأسيابها 

وهذا الفصل يشتمل على أنواع: 

النوع الأول 
في بيان جواز الوصية والألفاظ التي تكون وصية 
والتي لا تكون وصية 
[حكم الوصية] 

(1717) ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: الوصية مستحبة غير 
واجبة؛ والقياس يأب جوازها؛ لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال 
مالكيته» وإضافة التمليك إلى حال قيامها باطل» فهذا أولى إلا أنا 
استحسنًا لحاجة الناس إليها فإن الإنسان مغرور بأمله» فقصر في عمله 
فإذا عرض له المرض» وحان أوان حروجه من الدنيا يحتاج إلى تلاق 


بعض ما فرط . 


.٤٤۳-٤٤۲/۱١ المداية مع الفتح‎ - ١ 


۹4 


وقي شرع: الوصية ما قلناء وقد شهد بصحتها الكتاب والخير؛ 
أما الكتاب قوله تعالى:« من يعد وصة يُؤصئ بها أو دين وأما 
الخبر: ما روي عن رسول الله 8 أنه قال: "إن الله تعالى تصدّق 
عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركمء زيادةٌ لكم في أعمالكم؛ 
فضعوها حيث شتم أو قال: حيث أحببتم“" وعليه إجماع الأمة. 
[حقيقة الوصية والفرق بينها وبين الميراث] 

(111) والوصية إيجاب الملك بعد الموت كالميراث إلا أن 
الفرق بين الميراث والوصية: أن الميراث يدحل في ملك الورثة موت 


]١١ [النساء:‎ - ١ 

۲ - حسن لشواهده: أخرجه ابن ماحة ۲۷١۹‏ والبيهقي 514/1 والبزار كما 
في نصب الراية ٠٠١/٤‏ كلهم من حديث أي هريرة دون لفظ "فضعوها حيث 
شئتم» قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف طلحة بن عمرو؛ 
وورد من حديث أبي الدرداء؛ أخرجه أحمد 441-44/7» والبزار والطبراني 
كما في المجمع 517/4؛ وقال الهيئمي: وفيه أبر بكر بن أبي مرم قد اختلط» وورد 
من حديث معاذ بن جبل أخرجه الطبراني كما في امجمع ۲٠۲/٤‏ بلفظ: 
تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حياتكم ليجعلها لكم زيادة في 
أعمالكم" وقال الهيثمي: وفيه عقبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان؛ انظر: تخريسج 
الشيخ عبد الرزاق غالب المهدي لأحاديث (فتح القدير 440/٠١‏ ونصب 
الراية للزيلغي 4/8 116-151). 
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المورث» قبل الوارث أو لم يبل والوصية لا يدحل في ملك الموصى 
له بغبر القبول“. 

)١794(‏ وأما جواز الوصية واستحباها فنقول: الممستحب 
للموصي أن يوصي ما دون الثلث» لما روي عن ابي بكر وعمر وعلي 
رضي الله عنهم أنهم قالوا: لأن يوصى بالخمس أحب إلينا من أن 
يوصى بالربع ولأن يوصى بالربع أحب إلينا من أن يوصى بالثلث". 

(©171) وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أهما قالا: 
إذا أراد الرجل أن يوصي وله أولاد صغار فالأفضل أن يترك المال 
لأرلاده» ولو كان الأولاد كباراً والمال قليل» قال أبو حنيفة رحمه الله: 
لا ينبغي له أن يوصى وإن كان المال كثيراً والورثة أغنياء فالأفضل له 


. ٠٤٠/٠١ انظر؛ الحداية وتكملة شرح فتح القدير‎ - ١ 

۴ - قال علي بن أبي طالب: "له ثلث ماله" (مصنف اين أي شسبية ٠۷١/۲‏ - 
۷ ولكن الأفضل أن يوصى بأقل من ذلك» قال علي بن أبي طالب كسرع الله 
وجهه: "لأن أوصي بالخمس أحب إل من أن أوصي بالربع؛وأن أوصي بالريع 
أحب إل من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيع" (مصف 
عبد الرزاق 11/۹» ومصنف ابن أبي شيبة 1۷۷/۲ء وسئن البيهقي »)۲۷١/٦‏ 
وكانت وصية علي کرم الله وجهه بالخمسء (مصئف ابن أبي شيبة ۱۷۷/۲)» 
وكتر العمال »)۳١۷۲۸(‏ موسوعة فقه علي بن أبي طالب /511» هكذا في 
موسوعة فقه أي بكر للصديق /174. 


1 


أن يبدأ بالواجبات» فإن لم يكن عليه شيء من الواجبات يبدأ بالقرابة 
فإن كانوا أغنياء فبالجيران20, 

(1715) ذكر صاحب الحيط رحمه الله: الأفضل أن لايوصي 
بشيء إذا كان ورثته فقراء ولا يستغنون ما يرثون من ثلفي مال 
الميت؛ لأنه مي ترك الوصية في هذه الحالة صار متصدقاً بقدر الوصية 
على الفقراء القريب» ومق أوصى يصبر متصدقاً على الفقراء الأحنبي» 
فلاشك أن التصدّق على الفقراء القريب أولى من التصدق على الفقراء 
الأحبي» وإن كان ورثة الموصي أغنياء أو كانوا فقراء إلا أنهم يستغنون 
ما يرثون من ثلثي”2 مال الميت فالوصية بالثلث أو أقل منه أفضل» 
لينال فضيلة الصدقة مع حصول رعاية حق الورثة. 

(۱۷۹۷) واحتلفوا في مقدار يقع الاستغناء للورئة» روى 
الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: إذا ترك لكل واحد من الورثة أربعة 
آلاف درهم فالوضية أفضل» وحكي عن الشيخ الإمام الحليل أبي بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله: إن ترك لكل واحد من ورثنه عشرة آلاف 
درهم دون الوصية؛ فالوصية أفضل. 
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(۱۷۱۸) وعن اي يرحت رجه الل قن تر وراه شاا 
فترك الوصية أفضل. 
[ألفاظ الوصية] 

(11/99) وأما بيان الألفاظ الي تكون وصية واليّ لا تكون 
وصية» روى ابن سماعة في توادره عن محمد رحمه الله: إذا قال الرجل: 
اشهدوا أن قد أوصيت لفلان بألف درهم» وأوصيت أن لفلان في 
مالي ألف درهم» فالألف الأولى وصية والأخرى إقرار”©. 

وفي الأصل: إذا قال في وصيته: "سدس داري لفلان" يكون 
وصية» ولو قال: "لفلان سدس في داري" يكون إقرارء والفرق: أن في 
قوله: "سدس داري لفلان" أضاف جميع الدار إلى نفسه وجعل بعضها 
للرجل الذي ماه؛ إذ لو أراد به الإقرار لما أضاف جميع الدار إلى 
نفسه» وحيث أضاف جميع الدار إلى نفسه علمنا أنه قصد إنشاء 
التمليك بعد أن كان كلها ذلك وصية له" وفي قوله ذلك:"9) 
لفلان سدس في داري" جعل الدار ظرفاً لذلك السدسء وإنما يكون 
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٣‏ - وي نسخة "ب" (وإن كان). 

٠"‏ - ولي نسخحة "ج" (الوصية له. 

٤‏ - وفي نسخة "ج" (وفي قوله: "لفلان سدس داري" ال. 
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ظرفاً إذ لو كان ذلك ملكا له قبل هذا فيكون إقراراً إذ لو كان إنشاء 
لا يكون ظرفاً؛ لأن الدار كلها يكون له فلا يكون البلعسض ظرفاً 
للبعض» فعلمنا أنه أراد به الإقرار دوت الإنشاءء وعلى هذا إذا قال: 
"لفلان ألف درهم من مالي" كان وصية استحساناً إن كان في ذكر 
الوصية وإذا قال: في مالي» كان إقرارأًء وإذا قال: "عبدي هذا لفلان 
وداري هذه لفلان": وم يقل: وصيةءولا كان في ذكر الوصية ولا 
قال: "بعد موي": كان هبة» قياس وانتحساناء فإن قبضها في حال 
حياته صح» وإن لم يقبضها حن مات فهو باطل. 

وإن ذكرها في خلال الوصية؛ ذكر الشيخ الإمام الزاهد 
الفقيه أحمد الطواويسي في شرح وصايا الأصل: القياس أن يكون 
هذا وصية وفي الاستحسان: لا يكون وصية". 

وفرق على الاستحسان بين ما إذا ذكر كل الدار» وبين ما إذا 
ذكر البعض» والفرق: أن قوله: "داري لفلان» عبدي لفلان» سدس 
داري لفلان" هبة من حيث الظاهر إلا أن في قوله: "سلس داري 
لفلان" اعتبرنا الظاهر وجعلناه وصية بدلالة الحال حي لو لم يوحد 
دلالة الحال بأن لم يقل ذلك في خلال وصية يجعل هبة حن يبطل؛ أما 
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في قوله: "داري هذه عبدي هنا" آمك" اعتبار هذا الظاهر؛ لأن 
هبة كل الدار وهبة كل العبد صحيحة فلا جعل وصية إلا إذا نص 
على الوصية فعلى هذا إذا قال: "نصف عبدي لفلان" يكون هة 
ولايكون وصية إلا بالتصريح. 

وإذا قال: أوصيت أن يوهب لفلان سدس داري بعد موق 
كان ذلك وصية؛ لأنه لما قال: "بعد موقي" علمنا أنه قضد به الوصية؛ 
لأن المبة بعد الموت وصية فيصح مع الشيوع؛ ولا يشترط قبضه في 
حياة الموصي» ولو قال: ثلثي لفلان» أو سدسي لفلان» أو ربعي لفلان 
ثم مات قبل أن يقبض: فالقياس: أن يكون هنا باطلاً رفي 
الاستحسان: يكون وصية جائزة. 

وجه القياس: أن قوله: "ثلثي" كلام محتمل يحتمل ثلث نفسي» 
ويحتمل مالي وأيّ ذلك اعتبرنا كان باطلاً؛ أما ثلث نفسه فظاهرء وأما 
ثلث ماله فكذلك؛ لأن قوله: "ثلث مالي لفلان" هبة) وهبة المتاع فيما 
يحتمل القسمة باطلة9©, 

وني فتاوى الشيخ الإمام الفقيه أبي الليث رحمه الله: مروسافي 
قال: أخرجوا ألف درهم من مالي؛ أو قال: أخرجوا ألف درهم» 
١‏ - وفي نسخة "ج" داري هذه عنده هذا أمكنه ال). 
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ولم يزد على هذاء ثم مات فإن كان ذلك في ذكر الوصية حاز؛ لأن 
الحال دليل على إرادته الوصية» ويصرف ذلك إلى الفقراء"", 

وذكر في المنتقى: إذا قال الرجل: ضعوا ثلث مالي حيث أمر 
عو ع يرد إلىالورثة؛ لأن الله تعالى أمر به لقوله 
تعالى: طوأُولُا الأرحام بَمْضهُمْ وى يتفض ). 

قال قاضي القضاة فخر الدين رحمه الله: هذا حواب المتقدمين 
من مشايخنا رحمهم الله: ولو قال: ثلث مالي وقف» ولم یزد عليه؛ إن 
كان ماله من جنس الدراهم أو الدنانير فهذا القول باطل؛ وإن كان 
مالة ضياعاً صار وققاً. 
[الفتوى على أنه لا يجوز ما لم يبيّن جهة الوقف] 

)١117(‏ ذكر القاضي الإمام ظهير الدين في فتاواه: 
الفتوى على أنه لا يجوز ما لم يبيّن جهة الوقف. 


١‏ - الفتاوى الندية /40» والفتاوى الخانية على هامش المندية */444» وقد 
نسب هذا القول في المندية والخانية إلى الفقيه أي بكر رحمه الله. 


۲ - «وأولوا الأرحَام يَمْضهُمْ أولى ب 


وماق » [الأحزاب: ]١‏ 


[الوصية بالإشارة] 

(۱۷۲۹) وف فتاوى الشيخ الإمام الفقيه أي الليث رمه الله 
مريض أوصى وهو لا يقدر على الكلام لضعفه فأشار برأسه وهو يعلم 
بأنه يعقل؛ قال ابن مقاتل رحمه الله: يجوز وصيته عندي» ولا يجوز عند 
أصحابنا رحمهم ال . 

وف واقعات الناطفي: إذا أصابه فالج فذهب لسانه أو مسرض 
فلم يقدر على الكلام؛ فأشار بشيء؛ أو كتب بشيء» وقد تقادم 
وطال أراد به مدة سنة فهو يمتزلة الأحرس» وكان الشيخ الإمام الفقيه 
أبو الليث رحمه الله يقول: إذا فهم من إشاراته يجوز. 

وف فتاوى الفضلي: أنه إن مات قبل أن يقدر على النطق 
حازت وصيته بإشارته؛ لأن عند ذلك يظهر أنه كان وقع اليأس عن 
كلامه وهو الأظهر والأشبه. 

وإذا قرئ صك الوصية على رجل فقيل له: أهكذا فأشار 
برأسه ب"نعم" لا يجوز ذلك" وكذا إذا امتنع عن الكلام لأحل 
المرض وهو يقدر على الكلام؛ فأشار برأسه لا يجوز ذلك» وليس هذا 


m 


كالأخرس؛ لأن الأخرس لا يرجى مئه الكلام 
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۲ - الفتاوى الخانية مع المندية /444) والفتاوى الهندية ثقلاً عن خحزاثة فين 
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فأما الذي اعتقل لسانه بالمرض» فإنه يرجى منه الكلام فلايجعل 
إشاراته يمتزلة عباراته. 
[الوصاية بالكتابة] 

(1777) قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كتب الرجل صك 
بخط يده إقراراً مال أو وصية؛ ثم قال: اشهدوا عليها من غير أن 
يقرأهاء وسعهم أن يشهدوا. 

)١77(‏ قال قاضي القضاة فخر الدين رحمه الله: ب 
على كل من يشهد أن يحتاط ولا يشهد على صك لم يقرأ عليه فإن 
فعل ذلك كان ذلك لحهله أو قلة عنايته في أمر الدين. 

فأبو حنيفة رحمه الله لا يتاج إلى الفرق بين كتاب الوصية 
وبين كتاب القاضي إلى القاضي فإنه إذا أشهد على كتاب القاضي 
وحتمه ولم يقرأ عليه ول يعلم ما فيه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله؛ وعند أبي يوسف رحمه الله: يجوز . 

والفرق: أن في كتاب القاضي» الإشهاد إنما يكون على 
الكتاب وعلى الختم؛ وقد وجد؛ أما الإشهاد في الصك والوصية إا 
يكون على البيع والحق الذي في الكتاب» فما لم يوجد الإشهاد على 
البيع والحق لا يجوز؛ لأن كتاب الصك والإقرار قد يكون للتحربة 


الفتاوى الخانية 4/8 48. 
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والامتحان وقد يكون للاستيثاق» ومع الاحتمال لا يسعه أن يشهد؛ 
أما إذا أمره بأن يشهد عليه بما فيه فقد ظهر أن الكتابة ما كانت 
للتجربة والامتحان بل كانت للاستيثاق على نقسه فوسعه أن 
يشهدء قال القاضي الإمام سيف السنة أبو علي النسفي رمه الله: 
هذا إذا لم يكن الكتاب مكتوباً على الرسم أما إذا كتبه بين يدي 
الشاهد» وكان الشاهد يعلم ما في الكتاب وسعه أن يشهد عليه وإن 
لم يقل له الكاتب: "اشهد علي ما في الكناب"؟ لأنه إذا كان مكنوباً 
على الرسم كان يمتزلة الخطاب ولو مع خطابه وسعه أن يشهد عليه 
وإن لم يقل له: اشهد". 

قال الصدر الشهيد رمه الله: إلى هذا أشار الخصاف رحمه الله في 
كتاب النكاح؛ ولكن لم يفصّل في أدب القاضي. 

(1774) وها إذا عرف ما في الكتاب أما إذا لم يعرف 
لايسعه أن يشهد؛ وإن أشهد على ما في الكتاب بأن قال له: "اشهد 
علي بما في الكتاب" إلا رواية عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إذا 
كتب الصك بين يدي الشاهد وأودعه عنده» وقال له: اشهد علي جما 
فيهء وسعه أن يشهد عليه بما فيه وإن لم يعرف ما فيه. 

فعلى هذه الرواية فرق بين هذا وبين ما إذا لم يكن وديعة 
عنده والفرق: أنه إذا كان وديعة عنده لا يتوهم التغيير والتبديل» 
بخلاف ما إذا لم يكن وديعة عنده. 
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قال: وإذا كان الشهود أميين لا يقرؤون فكب إنسان 
كتاب الوصية بمحضر منهم ثم قال لمم: اشهدوا علي ما في هذه الوصية 
لم يسعهم أن يشهدوا على ذلك؛ لأنهم لم يتحمّلوا الشهادة عن علم؛ 
وإن شهدوا عند القاضي وفسّروا للقاضي الأمر كما كان لم ينقد 
القاضي ذلك؛ لأنهم لم يتحمّلوا الشهادة عن علم. 
[شرائط جواز الوصية] 

(1778) وأما بيان شرائط جواز الوصية فنتقول: شرط 
جوازها كون الموصى به بعد موت المرصي مالاً قابلا للتمليك؟ مسن 
الغير بعقد من العقود حال حياة الموصي سواء كان الموصى به موجوداً 
في الحال أو معدوماء ولهذا قلنا: بأن الوصية بما يمر نخيله أبداً جوز 
وذ كات الموصى يه معدوماً؛ لأنه يقبل التمليك من خيره حال حياة 
الموصي بعقد من العقود وهو عقد المعاملة» والوصية يما تلد أغنامه لا 
جوز استحساناً؛ لأنه لا يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد من 
العقود وقبول الموصى له الوصية ليس بشرط لصحة الوصية» وإنما هو 
شرط إفادة الوصية الملك حن لا يثبت الملك بالوصية قبل القبول؛ لأن 
الوصية تشبه الإرث من وجه» وتشبه الهية من وجه؛ فاعتيرناها بالمية 
في حق القبول من الموصى له» فقلنا: بأنها لا ملك قبل القبول 
واعتبرناها بالإرث بعد القبول وقلنا: بأن الموصى له يملكها بعد القبول 
من غير قبض؛:عملاً بالشبهين بقدر الإمكان. 
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(077) وإئما يعتير القبول والرد بعد موت الموصي ولو رد 
الموصى له الوصية حال حياة الموصيء ثم قبل بعد موته صح القبول؟ 
لأن الرد حال حياته غير معتير فصار وجوده والعدم يمزلة. 

(17717) ولو لم يقبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي 
ولم يردّها حن مات هوء فالقياس: أن يكون ورثته عتزلته في السرد 
والقبول» وفي الاستحسان: يلزمهم ذلك ردوا أو قبلواء هكذا ذكر في 
بعض المواضع؛ وذكر في بعض المواضع: القياس: أن يبطل الوصية ولي 
الاستحسان: لا تبطل وإن قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي ثم 
ردها على الورثة فالقياس: أن لا يجوز الرد وفي الاستحسان: يجوز. 

ولو ردّها على بعضهم فهي بينهم على فرائض الله تعالى 
استحساناً ألا ترى! أنه لو كان على اميت دين فوهب صاحب الدين 
ذلك لبعض الورثة فالهبة لحم كلهم؛ لأن الدين على الميت وهم قائمون 
مقام الميت فيكون الهبة من الورثة كالهبة من اميت فكذا ههناء قال: 
ولو أوصى لرجلين بشيء من ماله ثم مات أحدهما بعد موت الموصي 
قبل قبول الوصية فالقياس: أن يبطل الوصية بنصيب الميست ويصير 
نصيب اميت لورثة الموصي؛ وي الاستحسان: لا يبطل الوصية ويصير 
نصف الثلث الذي هو حصة الميث موروثاً بين ورثنه» ولو مات 
أحدهما بعد الوصية قبل موت الموصي فإن الوصية تبطل في حق 
الموصي له» ويصير حصته وهو نصف الثلث لورثة الموصي قياساً 
واستحسائاة 
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الفوع الثاني 
في بيان من يجوز له الوصية ومن لا يجوز 
وما يحتاج فيها إلى إجازة الورثة وما لا يحتاج 
[الوصية للأجنبي] 

(1778) قال: وإذا أوصى بثلث ماله لأجنبي فهذه الوصية 
جائزة» ولا يحتاج فيها إلى إجازة الورثة» وهذا استحسان؛ والقياس: 
أن لا يجوز الوصية أصلاً لما ذكرنا أن الوصية تمليك العين مضافاً إلى 
وقت آت وهو ما بعد الموت» والتمليكات في الأعيان لا تصح 
إضافتها إلى وقت» لكن تركنا القياس بالنصوص على ما عرف في 
المبسوط. 

وكذلك لو أوصى لرجل بحمبع ماله ولیس له وارث نفذت 
الوصية في الكل فلا يحتاج فيها إلى إجازة أحد. 

(1779) فإذا أوصى بأكثر من ثلث ماله لأحنبي فهذه 
الوصية فيما زاد على الثلث لا تجوز إلا بإجازة الوارث؛ لأن فيما زاد 
على الثلث الوصية حصلت بمحل تعلق به حق الورثة» فيتوقف على 


إجازق20. 
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[الوصية للوارث] 

)١70(‏ وكذلك إذا أوصى لواحد من الورثة يتوقف الوصية 
على إجازة باقي الورثة؛ لأن حق الورثة يتعلق يجميع مال المريض فبأي 
قدر حصلت الوصية حصلت في محل تعلق به حق الغو”». 
[الوصية للحري] 

(1781) ولو أوضى مسلم لحربيء والحربي في دار ارب 
لايجوز هذه الوصية وإن أجازت الورثة؛ لأن الحربي في دار الحرب 
عازلة الميت في حقنا والوصية للميت باطلة» هكذا ذكر مسألة الحربي 
في الوصاياء وفي شرح الطحاوي؛ وذكر في السير الكبير: ما يدل على 
جواز الوصية للحربي؛ واختلف امشائخ فيه» منهم من وق بين ما 
ذكر في الأصل وبين ما ذكر في السير» فقال: لا ينبغي للمسلم أن 
يوصي للحربي كما ذكر في الأصلء ولكن لو فعل يجوزء ويثبت الملك 
للموصى له في الموصىبه كما ذكر في السير الكبير؛ لأنمم من أهل 
الملك» ومنهم من قال: في المسألة روايتان» هذا إذا كان الموصي في دار 
الإسلام والموصى له الحربي في دار الحرب. 

فأما إذا كان الموصي في دار الحرب أيضاً فقد اختلف المشائخ 
رحمهم الله فيه. 


.5/5 الفتاوى الهندية‎ - ١ 
۹۰/٦ الفتاوى المندية‎ - ۲ 
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وإذا أوصى للحربي المستأمن في دار الإسلام ذكر: أن الوصية 
تحوز من الثلث من غير إجازة الورثة؛ وفيما زاد على الثلث يحناج إلى 
إحازة الورثة» هكذا ذكر في ظاهر الرواية؟. 

وروى أصحاب الإملاء عن أي يوسف رحمه الله: لا موز 
الوصية له» فأبو يوسف قاس هذا على ما إذا كان الموضى له في دار 
الحرب. 

)١۷۴۲(‏ فرق بين الوصية للمستأمن وبين الوصية للذمي 
والفرق: أن الذمّي من أهل البر والصدقة فلهذا جوز صرف الكفارة 
وصدقة الفطر إليه» وجه ظاهر الرواية: أن الأمان المؤقت خلف عن 
الذمّة في حق الأحكام» ثم يجوز الوصية للذمّي فكذا للمستامن". 
[الوصية لقاتل الموصي] 

("17) ولو أوصى لقاتله بشيء لا يجوز الوصية من غير 
إجازة الورثة ويجوز بإحازتهم؛ وقال أبو يوسف رحمه الله: لا موز 
بإجازتم أيضاً وأجمعوا على أن القاتل لا يستحق الإرث وإن رضي به 
الوارث» وجه قول أبي يوسف رحمه الله: أن حرمان القاتل عن الوصية 
بطريق العقوبة كحرمانه عن الإرث» فأما حرمائه عن الوصية ما كان 
بطريق العقوبة» وجه قوهما: أن حرمان القاتل ما كان بطريق العقوبة 
١‏ - الفتاوى المندية 41/5 
؟ - الفتاوى المندية 91/5. 
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علیه» ألا ترى! أنه يستوي فيه الخاطيء والعامد» وإن كان الخاطىء لا 
يستحق العقوبة» وقياس الوصية على الميراث باطل؛ لأن إجازة الغهد 
ورده يعمل فيما كان من جهة العبد» والوصية تمليك من جهة العبد 
فجاز أن يعمل الإجازة فيه ولا كذلك الميراث؛ لأن الميراث من جهة 
الشرع لا صنع للعبد فيه فلا يعمل إجازة العبد فيه" وإذا أوصى 
ابحريح أن يعفى عن قاتله» والقتل عمد لا يصح الوصية في قياس قسول 
أبي حنيفة رحمه الله ذكر هذه المسألة في المنتقى. 

[الوصية لبد الموصي] 

)۷۳١(‏ وإذا أوصى الرحل لعبده بدراهم مسماة أو بشيء 
من ماله مسمى تحو: الدابة وما أشبه ذلك» فإنه لا يحوزء بخلاف ما لو 
أوصى له بشيء من رقبته حيث يجوز الوصيةء والفرق: وهو أن العبد 
من أهل أن يملك رقبة نفسه فيعتق فيصح الوصية له بالرقبة كما يصح 
لغيره» فأما ليس من أهل أن يملك مالاً آخر سوى رقبة قبل العق 
فتعذر تجويز هذه الوصية للعبد» وتعدّر تحويزها للورثة فبطلت ضرورة. 

ولو أوصى له بشيء من رقبته بنصف أو ثلث» عتق المسمى 
من رقبته وسعى في الفضل على قول أي حنيفة رحمه الله سواء كان 


١‏ - انظر للتفصيل: المداية مع شرح نتح القدير ١٠/454-401؛‏ والففاوى 
المندية 91/1 
۴ - الفتاوى الخانية على هامش المندية //8 849 . 
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الفضل على المسمى يخرج من ثلث ماله أو لا يخرج؛ لأن الإعتساق 
عنده متجرٌ فإنما يعتق عنه بقدر المسمّى لا غير. 

وقول المولى: أوصيت لك نصف رقبتك يمتزلة قوله: أعتقت 
نصفك» وهناك يعتق منه قدر المسمى لا غير» ويازمه السعاية في 
الباقي» كذا ههنا. 

وعلى قولهما: يعتق الكل من غير سعاية إن كان يخسرج من 
ثلث ماله؛ لأن الإعتاق عندهما لا يتجزى» فيكون قوله: أوصيت لك 
بنصف رقبتك يمتزلة قوله: أعتقت نصف رقبتك» وهناك يعتق الكل 
من غير سعاية إذا كان يخرج من ثلث ماله» كذا ههنا. 

(8 "17 ) ولو أوصى للعبد بثلث ماله كان جائزً؛ لأنه أوصى 


بثلث رقبته من ماله فإذا جازت الوصية بثلث رقبته عتق ثلثه» وجازت 
الوصية له ما سوى ذلك من ثلث ماله؛ لأنه أوصى بثلث الباقي لمكاتبه 
عند أبي حنيفة رحمه الله ولعتقه عندهماء والوصية لمكاتبه ومعتقه 
جائزة» وإذا جازت الوصية بثلث ما سوى رقبته من باقي المال» يُنظر 
إن كان ثلث باقي المال مثل ثلثي السعاية» وكان باقي المال سوى 
رقبته دراهم أو دنانير فإنه يقع المقاصة؛ لأن للورثة على العبد تلفي 
السعاية دراهم أو دنانير» وله فيما في يد الورثة ثلث باقي المال فيتقع 
المقاصة تقاصًاء أو لم يتقاصًا وإن كان ثلث ما بقي من المال أكثر مسن 
ثلثي السعاية رجع عليهم العبد بالفضل» وإن كان ثلث باق من المال 
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أقل من السعاية يسعى في الفضل للورثة؛ هذا إذا كان باقي المال سوى 
رقبته دراهم ودناتير. 

فأما إذا لم يكن دراهم ولا دنانير» ولكن کان عروضاً إن 
تقاصًا يجوز ذلك؛ لأن المقاصة في لجنس المختلف بالتراضي جائزة؛ أما 
إذا ل يتراضيا على المقاصّة إلا أن الورثة قالوا للعبد: نعطيك ثلث ما 
بقي من المال حي تبيع وتوف حقنا من ثمنه لاشك أنه حائز؛ لأن 
الورثة رضوا بتأخير حقهم وتعجيل حق العبد والحق لهم فأما إذا قالت 
الورثة للعبد: لا نعطيك ثلث ما بقي في أيدينا من العروض حن تودّي 
ثلثي السعاية. 

من مشايخنا رحمهم الله من قال: للورثة ذلك؛ لأن لجنس 
مختلف» وعند احتلاف الجنس لا يقع المقاصة إلا بالتراضى ولا يبجبر 
الورثة على دفع ثلث ما بقي في أيديهم لما فيه من تعجيل حق العبد في 
الوصية وتأخير حق الورثة في حق السعاية. 

وكان الشيخ الإمام الفقيه محمد بن إبراهيم الميداني رحمه الله 
يقول: يقع المقاصة وإن كان المنس مختلفاً من غير التراضي للضرورة؛ 
١‏ - محمد بن إبراهيم الضرير الميداني نسبة إلى ميدان ووقع في بعض المواضع 
أحمد بن إبراهيم والأول أصح؛ شيخ كبير عارف بالمذهب قل ما يوجد مثله في 
الأعصار من أقران أبي أحمد نصر العياضي أحي أبي بكر العياضي (الفوائد البهية 
/5ه١)‏ وفي الجواهر المضية: قال الذهي: من أئمة الحنفية؛ حدث عن أبي محمد 
المزني» وعنه ميمون ابن علي الميموني» وله مناظرات مع أبي أحمد العياضي 
(15/5ء رقم الترجمة: 1149): 

1 


لأنه لا وجه إلى تأخير حق الوارث وإلى توقف حق العبد في يد 
الورثة إلى أن يسعى العبدء وإذا تعدّر كلا الأمرين قلنا: بالمقاصة» 
والقياس قد يترك للضرورة فظاهر ما أطلق محمد رحمه الله يدل على 
هذه» فإنه لم يفصّل في الكتاب بين ما إذا كان مال الميت دراهم أو 
نایار كان فر وچا وزد أوضى لمج بالف از الخ مر :لا 
رواية في هذا الفصل عن أصحابنا رحمهم الله» ولقائلٍ أن يحمل ذلك 
ممنزلة الوصية بعين من أغيات ماله ولقائل أن يمعله يمرل الوصية 
بالثلث. 

قال صاحب الحيط رحمه الله: ذكر هذه الزيادة في وصايا 
فتاوى النسفي» قال: وإذا أوصى لمكاتب وارثه أو لعبد وارثئه فهو 
باطل؛ لأن الوصية لعبد الوارث تقع للوارث» والوصية لمكاتب الوارث 
وضية الوازثة من وخ ضا لآن:المكاتب إن أذ وعقق فكاان 
الإكساب له فيكون وصية للأحني وإن عجز ورد إلى السرق يصير 
وصية للوارث» وكما لا يجوز الوصية لبعض الورثة دون البعض من 
كل وجه لا جوز من وجه" . 

وإذا أوصى الميت لمكاتبه بوصية وقد كاتبه في صحته أو في 
مرضه فهو جائز» هكذا ذكر في رواية أبي سليمان رجه ال وذكر 
في رواية أبي حفص رحمه الله: إذا أوصى لمكاتبه بوصية وقد كاتبه في 


١‏ - وفي نسخة "ج" (لا يجوز) وفي نسخة "ب" (يجوز). 
۴ - الفتاوى المندية .۹١/١‏ 
٣‏ - الفتاوى الخانية على هامش المندية .٤۹۷/۳‏ 
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صحته أنه جائز ولم يتعرّض لحالة المرض» فرق بين هذا وبين ما إذا 
أوضى لكاتب وارثةة والفرق: أنة مي أوصى لمكاتبه إن أدئ وع ق 
صار موصياً للأحبي» وإن عجز ورد رقيقاً حصلت الوصية لجميع 
ورثته لا للبعض دون البعض» فإن رقبته حينئلٍ مع كسبة تكون بين 
الورثة على فرائض الله تعالى» والوصية لجميع الورثة بالتسوية جائزة» 
ومن أوصى لكاتب وارثة إن عجز يضير كسبه ملكاً ل ولاه قلى 
الخصوص» ولا يكون بين ورثته؛ فيكون موثراً بالوضية بعض ورثفه 
على البعض؛ وهذا لا يجوز. 

وإذا أوصى لأم ولده بثلث ماله في صحته أو في مرضه ثم 
مات فإنه يصح الوصية لها من الثلث» وهذا استحسان. 

والقياس: أن لا تصح الوصية لأم الولدء وجه القياس في ذلك 
ظاهر: وهو أن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» وبعد موت 
مولاها حال حلول العتق بها وهي أمة. 

ومن أوصى لأمته كانت الوصية باطلة إلا أنا جوزناها 
استحساناً وقلنا: يحواز الوصية؛ لأن الوصية مضافة إلى ما بعد عتقها 
وحريتها لا حال حلول العتق بما بدلالة حال الموصي؛ لأن الظاهر مسن 
حال الموصي أنه يقصد بالإيصاء وصية صحيحة لا وصية فاسدة» 
فلايثبت الصحة للوصية إلا بعد أن يجعل الوصية مضافة إلى ما بعد 
عتقهاء فيثبت الإضافة إلى ما بعد عتقها بدلالة حال الموصي» وبعد 
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عتقها هي حرة يجوز لها الهبة» فكذا يجوز الوصية» كما قالوا فيمن قال 
لعبد آخر: إن اشتريتك فأنت حرء أو قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت 
طالق صح اليمين حى لو اشترى العبد أو تزوج المرأة وقعالحنث 
استحساناء وجعل اليمين مضافة إلى ما بعد الملك لا حال حلول الملك 
بدلالة الحالف تخريًا لصحة اليمين» فكذلك ههنا. 

[وقت إجازة الورثة الوصية] 

(175) ثم في كل موضع جازت الوصية بإجازة الورثة يعتبر 
إجازتهم بعد موت الموصي لا قبل موته حن لو أجازوا قبل موته كان 
لهم أن يرجعوا عنها عند علمائنا وعامة العلماء رهم الله؛ لأن 
الإحازة من الوارث قبل موت المورث إجازة وجدت من غير المالك 
حتيقةٌ وحكماً فلا" تصح قياساً على ما إذا وحدت الإحازة من 
الأحني؛ لأن عمل الإجازة في العقد الموقوف في إزالة الملك إنما يصح 
من المالك» والورثة قبل موت المورث مازلة الأجنبي حقيقةٌ وحكما؛ 
أما حقيقة فلا إشكال؛ لأن الورثة لا يملكون التصرف في ملك المورث 
قبل موته» وأما حكماً فلأن الإجازة لم توجد من الوارث بعد سبب 
الملك له في التركة؛ لأن سبب ملك الورثة في تركة المورث موت 


١‏ - وفي نسحة "ب" إفلا يصح قياساً على ما إذا وحدت الإجازة مسن 
الأحبي» فلأن عمل الإجازة في العقد الموقوف في إزالة الملك وإزالة الملك؛ إا 
يصح من امالك والورثة قبل موت المورث بمزلة الأحني حقيقةٌ وحكماً. 
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المورث لا وقت المرض» ألاترى! أنه ما حدث من الزوائد قبل الموت 
بعد امرض يحدث على ملك المورث» ولو كانوا يملكون من رقت 
المرض كانت الزوائد تحدث على ملك الوارث وإذا لم يوجد للورثئة 
ملك ولا سبب ملك حالة الإجازة كانت الإجازة من الورثة قبل 
موت المورث إجازة من غير المالك حقيقة وحكماً فلا تصح. 

بخلاف الإجازة من المرئن؛ لأنما وجدت من المالك حكماً؛ 
لأن الإجازة من المرتمن وحدت بعد وجود سبب الملك للمرقن في 
المرهون؛ لأن قبض المرتمن المرهون سبب لثبوت الملك له في المرهونء 
حى يجعل مستوفياً للدين من وقت القبض لا من وقت الهلاك» فكانت 
الإجازة من المرممن حاصلة بعد وجود سبب الملك له في المرهون 
فصحت» كما لو وحد من الالك. 

فأما الإجازة من الورثة وجدت قبل وجود سبب الملك؛ لأن 
المريض مى مات فم يملكون التركة من وقت الموت لا من وقست 
المرض. 

فكذا لو عفوا عن جارح أبيهم أو أجازوا عفو أبيهم؛ فإنه 
يصح عفوهم؛ لأن العفو والإجازة إن وجد قبل موت المورث مسن 
حيث الحقيقة فهي كالموجود بعد الموت من حيث الحكم والاعتبار؛ 
لأن المورث مين مات من الحراحة؛ فإن الموت مستند إلى وقت 
الحراحة هذا قالوا: إن الخارح لو كقر بعد الخرح قبل موت المجروح» 


ثم مات المحروح من الحراحة صح التكفير؛ لأن القتل لما استند إلى 
وقت اللراحة ظهر أنه كقر بعد الققل من حيث الاعتبار والحكم» قدل 
أن العفو من الورثة بعد موت المورث من حيث الحكم» ولو وجد بعد 
موت المورث من حيث الحقيقة صح؛ لأا وجدت من المالك حقيقة» 
فكذا إذا وحد بعد ال موت كما رانا (ذرماك الورك نارن 
فالموت لا يستند إلى حالة المرض» وإذا لم يستند إلى حالة المسرض 
كانت الإحازة من الورثة حاصلة قبل موت المورث من حيث الحقيقة 


لفل 


النوم الال 
في بيان ما يجوز به الوصية وما لا يجوز وني بيان الوصية 
لله تعالى وفي سبيل الله والأماكن وأعمال البر 
[الوصية بظهر دابّته في سبيل الله] 

(۱۷۳۷) ذكر في نوادر بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
رحمهم الله:أن من أوصى بظهر دابته في سبيل الله أن الوصية باطلة» 
قال الحاكم الشهيد رحمه الله: هذا الجواب عخالف لواب الأصل» قال 
مشائخ العراق رحمهم الله: ما ذكر في الأصل قول محمد رحمه الله وما 
ذكر بشر قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله وهو القياس» وإنفا 
كانت المسألة على الاختلاف؛ لأن هذه وصية بالمنفع ةلله تعالى؛ 
والوصية بالمنافع لله تعالى على الخلاف على ما يأتي بيانه بعد هذا"». 

(178) ولو أوصى بظهر دابته في سبيل الله لانسان بعيه 
جازت هذه الوصية بلا حلاف؛ لأن الوصية بالمنفعة حصلت للعبد 
والوصية بالمنفعة للعبد جائزة بلا خلاف» قال محمد رحمه الله: إذا 
قال: "أوصيت بفرسي يغزى عي" صحت الوصية» ويغسزى عنه» 
يستوي فيه الغ والفقير» فإذا رجع الغازي رد الفرس على الوارث» 
هكذا يُفعل ابد . 


١‏ - بدائع الصنائع للكاساني ٠۲٤/۷‏ ط: المكتبة التجارية بيروت؛ لبنان. 
۲ - الفتاوى الهندية نقلاً عن الحيط 55/5 
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[الوصية بسكن داره أو خدمة عبده للمساكين] 

(۱۷۳۹) وق امنتقى: عمرو بن أي عمرو عن محمد رحمهم الله: 
إذا أوصى بسكن داره» أو حدمة عبده للمساكين» فالوصية باطلة عند 
أبي حنيفة؛ وقال محمد رحمه الله: الوصية جائزة» وللوارث أن يدفع 
الغلام للمساكين حى يخدمهم وإن احتاج الدار إلى المرمّة آجر القاضي 
قدر ما يكفي لنفقتها. 
[الوصية بغلامه لخدمة المسجد] 

(1740) وف نوادر هشام عن محمد رحمهما الله: إذا أوصى 
بغلامه للمسجد يعن يخدم المسجد ويؤدّن فيه فهو جائر. 

فإن اكتسب الغلام مالا فالمال لورثة الميت. 
[الوصية عصاحف توقف في المسجد] 

)١1741(‏ قال: وإذا أوصى عمصاحف توقف في المسحد ويقرأ 
منها قال محمد رحمه الله: الوصية جائزة» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمهما الله: الوصية باطلة. 
[الوصية بغلث ماله لله تعالى] 

)١11747(‏ قال: وإذا أوصى بثلث ماله لله تعالى فالوصية باطلة 
في قول أبي حنيفة رمه الله» وقال محمد رحمه الله: الوصية جائزة 
١‏ - الفتاوى الخانية مع الهندية ۹۸/۳؛ وعيون المسائل في فروع الحنفية 


للإمام أبي اللي السمرقندي /150. 
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وتُصرف إلى وجوه البر”"©. 

قال صاحب الحيط رحمه الله: وبقول محمد رمه الله نفيء 
ويصرف إلى الفقراء؛ لأن حقيقة لفظه وإن كان بحملا ولكن” في 
العرف يراد به ما ذكرناء وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: هو ليس 
بشيء وهو للورثة؛ لأن نفسه وماله لله تعالىي©©. 
[الوصية بئلث ماله في سبيل الله] 

(074) ولو أوصى بثلث ماله في سبيل الله تعالى» قال أبو 
يوسف رحمه الله: سبيل الله الغزوء وقال محمد رحمه الله: لو أعطى 
حابماً منقطعاً حاز وأحب إل أن يجعله في الغزو» قال صاحب الحيط 
ره الله والفتوى على قول ابي يوسف رحمه ال۵ 
[الوصية بعلث ماله لأعمال ال] 

)۱۷١ ٤(‏ ولو أوصى بثلث ماله لأعمال البرء ذكر في فشاوى 
الشيخ الإمام الفقيه أي الليث رحمه الله: أن كل ما ليس فيه ليك 
وتملّك فهو من أعمال البر حي يجوز صرفه إلى عمارة الوقف وعمارة 
المساحد دون التزيين» ولا يجوز الصرف إلى عمارة بناء السجنء ولح 


.91//5 الفتاوى الطندية‎ - ١ 
ولي سخة "ج" (ولكن في التعريف يراد وفي نسخة "ب" (ولكن في‎ - ۲ 
العرب).‎ 
الفتاوى الخائية مع المندية “4444/7 وعيون المسائل في فروع الحنفية‎ - ٣ 
.٠٠١/ للإمام. أبي الليث السمرقندي‎ 
-11/ الفتاوى الحندية 4417/5 وعيون المسائل‎ - 4 
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يفصل بين سحن القاضي وسجن السلطان ويجوز أن يكون المراد منه 
سجن الساطان. 
[الوصية بثلث ماله للرباط] 

)١746(‏ ولو أوصى يثلث ماله للرباط وفيه مقيمون» فإن 
كان هناك دلالة يعرف ها أنه أراد هذه الوصية المقيمين صرف إليهم 
وإلا صرف إلى العمارة؛ لأن حقيقة اسم الرباط للمكان وإن كان 
يحتمل المقيمين كما في قوله تعالى: $ وَامثأل الْقريّة"». 
[الوصية بالدراهم مسجد معلوم أو قنطرة معلومة] 

)١747(‏ وف فتاوى الشيخ الإمام الفقيه أبي الليث: إذا قال 
أوصيت يمائة درهم لمسجد كذا أو لقنطرة كذاء فعن محمد رحمه الله: 
أنه جائز وهو لمرمتها وإصلاحهاء وبه أخذ ابن مقاتل رحمه الله» وقال 
الحسن بن زياد رحمه الله: إن لم يسم المرمة ولا إصلاحها فالوصية 
باطلة» وعليه الفتوى". 
[الوصية بثلث ماله للمسجد] 

)١1741(‏ وف العيون: إذا قال أوصيت بثلث مالي للمسجد 
جاز عند محمد رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز إلا أن 
يقول: ينفق على المسجد. 


.91//1 الفتاوى النانية على هامش الهندية 449/8 والفتاوى الهندية‎ - ١ 
]۸۲ ؟ - [يوسف:‎ 

۳ - الفتاوى المندية 91//5. 

.15-189/ عيون المسائل في فروع الحتفية‎ - ٤ 
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(174) وق النوازل: إذا أوصى لمرمة المسجد اين 
وعمارته وف ثمن آجرّه وحشبته وغيرهما وما احيتج إليه؛ وما كان في 
مصلحته ويحنب هذا المسجد نمر يضر ماؤه بالمسجد» قفسد السهر وم 
يصلحه أهل المحلة جاز أن ينفقوا منها في ذلك عند تبين الضرر. 

(1744) ولو أوصى بثلث ماله ليسرج به في المسحد يجوز 
ولو أوصى بثلث ماله لسراج المسجد لا يجوز؛ لأن الإيجاب حصل 
للسراج نصاً» والسراج ليس بأهل لذلك» وفي الوجه الثاني: الإ اب 
ما حصل للسراج نصاًء وإغا حصل لله تعالى» والسراج يصلح مصرفاً 
وهو نظير ما لو أوصى بدرهم لشاة فلان أو لبرذون فلان؛ فإنه 
لايجوز”" ولو أوصى بثلث ماله ليعلف به دواب فلان يحوز؛ لأن في 
الوجه الأول الإيجاب حضل للشاة نصاً والشاة ليست من أهل ذلك» 
وق الوجه الثاني: ما حصل للشاة نصاً بل حصل للمالك كفاية نة 
شاته وبرذونه. 
[الوصية بثلث المال لأكفان فقراء المسلمين] 

(178) ونظيره أيضاً: لوأوصى بثلث ماله في أكفان فقراء 
المسلمين يجوز ولو أوصى بثلث ماله لموتى فقراء المسلمين لا يجوز؛ 
لأناق. الوه الأول لإاب ماحضل للفقراء تصا ومن حي الق 


.48//97 الفتاوى الهندية 81/3 والفتاوىاخانية مع الهندية‎ - ١ 
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حصل لله تعالى» والموتى مصرف» والميت يصلح مصرفاًء وقي الوه 
الثاني: الإتجاب حصل للموتى نصاًء والميت لا يصلح لذلك. 
[اجعماع الوصايا] 

)١17681(‏ قال: وإذا احتمعت الوصايا فإن كان بثلث مال 
الموصي وفاء بالكل فإنه ينقد الوصايا كلها ولا يشتغل ببالترحيح» 
وكذلك إذا ضاق الثلث عن الوفاء بالكل» ولكن أجازت الورثة؛ وأما 
إذا ضاق الثلث عن الوفاء بالكل ولم يجز الورثة فإن كانت الوصايا 
كلها للعباد فإنه يقدّم الأقوى ولا يبدأ عا بدأ به الميت لما عرف أن 
الأضعف لا يصلح معارضاً للقوي فأما إذا استوت في القرّة فإنهم 
يتخاصون”2 ولا يبدأ مما بدأ به الميت؟ لأن البداية به تؤدّي إلى إيفاء 
حق أحدهم وإبطال حق الآخر» وهذا لا يجوز©». 

)١1787(‏ وإن كانت الوصايا كلها لله تعالى؛ إن كانت كلها 
نوافل وليس شيء منها بعين» بأن أوصى أن يحج عنه تطوّعاً وأوصى 


١‏ - الفتاوى الهندية نقلاً عن التاتار خانية 4/5؛ وعيون المسائل للسمرقندي 
الله 

۲ - وفي نسخة "ج" (يتحاصمون» والتحاص والحاصّة قسمة الال على قدر 
حصنصن کل واحد): 

۴ - انظر: هذه المسائل والحزئيات مفصلةً في الفتاوى المندية ١١١-١١٤/١‏ 
تحت فصل: الوصايا إذا احتمعت. 
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بأن يعتق عنه نسمة ولم يعيّنها وأوصى بأن يتصدق عنه يمائة على 
الفقراء لا بأعيائهم فإنه يبدأ بما بدأ به اميت» نص محمد رحمه الله على 
هذا في ظاهر الرواية؛ وروى الحسن عن أصحابنا رحمهم الله: أنه يدأ 
بالأفضل فالأفضل» يبدأ بالصدقة» ثم بالحج» ثم بالعتق» سواء بدا 
بالصدقة أم أخرها؛ لأن الأفضل أتوى والبداية بالأقوى أولى» ألا ترى! 
أن في حقوق العباد بدأنا بالأقوى لا ما بدأ به الموصيء والصدقة 
أفضل من الحج؛ لأن الصدقة والحج إن استويا من حيث أفمامن 
الأ ركان الخمس الي بي عليها الإسلام؛ إلا أن الصدقة ترححت 
على الحج من حيث أن منفعة الحج عائدة إليه» ومنفعة الصدقة 
عائدة إلى غيره. 

ثم الحج يقم على العتى؛ لأن المج من أركان الإسلام» والعتق 
ليس من أركان الإسلام. 

(۱۷۵۳) فإن کان بعض النوافل عيئاً بأن أوصى بأن يحج عنه 
تطوّعا يماثة؛ ويشترى نسمة بعينها وتعتق عنه» فإنهما يتحاصّانء ولا 
يبدأ بما بدأ به الميت؛ لأن الموصى له قد اختلف» فإن الوصية بالحج لله 
تعالى» والوصية بعنق نسمة بعينها كما هي وصية لله تعالى فهو وصيته 
للعبد؛ لأن للعبد حقاً في العتق وقد أمكن اعتبار الوصية للعبد؛ لأنه 
معلوم إذا عيّنه الموصي» وقد احتلف الموصى له والموصى له مسىق 
اختلف فقد ضاق الثلث عن إيقاء الوصايا كلها فيجب الخاصة ولا 
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يجب البداية .ما بدأ به الميت؛ لأن تقدع ما بدأ به الموصي ثابت بدلالة 
الحال» وإيجاب الحق لكل واحد من الموصى هما ثابت بالنص» قلا 
يجوز إبطال ما ثبت بالتص بدلالة الحال. 

)١1785(‏ وإن كانت الوصايا كلها فرائض» وقد استوت في 
الوكادة» وليس معها وصية للعين بأن أوصى بأداء الزدكاة وبححة 
الإسلام وبأن يعتق عنه من كفارة يمين؛ فن على قول الشيخ الإامام 
الفقيه أبي بكر البلخي رحمه الله: يبدأ ما بدأ به الميت؛ لأن الكل قد 
استوت في الوكادة والفرضية؛ والوصايا كلها لله تعالى؛ لأنه لا يمكسن 
اعتبار الوصية للعبد مى كانت الرقبة لغير عينهاء كما لو كانت 
الوصية كلها لله تعالى نوافل» وليس شيء منها بعين» فإنه يبدأ بها بدأ 
به اميت فكذا هذاء بخلاف ما لو أوصى بعتق في كفارة قتل أو بين 
وبعتق في كفارة فطر فإنه يبدأ بكفارة اليمين أو التعل وإن أرما 
الميت؛ لأنه لا مساواة بينهما في القوة؛ لأن كفارة اليمين واحبة 
بكتاب الله تعالى"» وكفارة الفطر واجبة بالسنة. 


]۸ قوله تعال: (فَكَمَاركهُ إِطْعَامُ عَسَرّة مَسَاكيْنَ) [المائدة:‎ - ١ 
قول لني عليه السلام من أقطر قي رمضان قعليه ماعلى لظام وأيضاً‎ - ۲ 
حديث الأعرابي المعروف الذي أحرجه أصحاب الكتب الستة» انظر: نضب‎ 
. 477/6 الراية للزيلعي‎ 
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)۱۷١(‏ واختلف الفقهاء رحمهم الله في وحوب كفارة 
الفطرء قال إبراهيم النخعي رحه الله: بأنها غير واحبة ويستغفز ربه؟. 

وقد روى أبو يوسف رحمه الله في الأمالي عن أبي حنيفة 
والحسن بن زياد أيضاً عن أبي حنيفة رحمهم اله: أنه يلا بالحجثم 
بالزكاة ثم بالعتق عن كفارة اليمين» سواء بدأ بالحج أو أحّر» ووجحه 
ذلك: أن الزكاة إن ساوت الحج في القوة والوكادة؛ لأن فرضية كل 
واحد منهما ثابتة بكتاب الله إلا أنه ترجّح الحج على الزكاة بشيء 
آحر» وهو أنه توعد على ترك الحج بالكفر» ولم يتوعد على تسرك 
الزكاة بالكفر؛ قال الله تعالى: « ولل على الئاس جج الت من 


إن الله عن عن لمن فعلم أن 
الحج اكد من الزكاة فكانت البداية به أولى ثم يبدأ بالزكاة ثم بالعتق 
في كفارة اليمين أو القتل؛ لأن العتق في كفارة اليممين أو القتسل إن 
ساوي الزكاة في الفرضية إلا أن الزكاة ترجّحت عليه لوحهين: 
أحدهما: أا حصت بالمال فإنها لا تتأدى بغير المال والعتق من الكفارة 
قد يتحوّل إلى الصوم فكان أولى بالبدايةء والثاني: أن الزركاة مسن 
الأ ركان الخمس بخلاف العتق. 

١‏ - مصنف عبد الرزاق 2191/4 رانظر: موسوعة فقه إبراهيم النخعي 
0/1 

۲ - [آل عمران: ]٩۷‏ 


1. 


)١1765(‏ وإن كان أوصى بعتق في كفارة قتل وكفارة بين 
أو ظهار يبدأ بكفارة القتل وإن أحَرها الميت» وإن كان كفارة اليمين 
ساوت كفارة القتل في القوة والوكادة؛ لأن فرضية كل واحد منهما 
ثابتة بككئاب الله تعالى إلا أن كفارة القتل آكد من حيث أن العتق في 
كفارة القتل لم ينقل إلى الإطعام؛ والعتق في كفارة اليمين نقل إلى 
الإطعام» ولأن سببه القتل والقتل أعظم جناية من اليمين والظهار» 
بخلاف ما إذا أوصى بالعتق في كفارة ون وبالعتق في كفارة هار 
وبكفارة جزاء الصيد وبكفارة الحلف؛ فإنه يبدأ بما بدأ به الميت؛ لأنه 
تعدّر ترجيح البعض على البعض يسبب الوكالة فوجب السترحيح 
بالبداية» وروى القاضي الإمام الحليل!'؟ في شرح مختصر الطحاوي 
رحمه الله عن أصحاينا رحمهم الله: أنه يبدأ بالزكاة ثم بالحج ثم بالعتق 


١‏ - "مختصر الطحاوي في فروع الحنقية" للإمام أي جعفر أحمد بن محمد 
الطحاوي رحمه الله التو سنة إحدى وعشرين وثلافائة وقد أولع الاس 
بشرحة» فشرحة شيخ الإمام ياء الدين علاء الدين علي بن محمد السمرقندي 
الاسبيجابي المتسوق سنة 1ه ويقال : إن شارح المختصر الإمام الكبير 
محمد بن أحمد الخجندي الاسبيجابي وأيضاً شرحه الإمام أبو بكر أحمد بن علي 
المعروف بالحصاص الحنفي المتوق سنة ٠‏ 1ه وأيضاً شرحه الإمام مس 
الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخحسي المتواق في سنة 4/1 هب في مسة 
أجزاء» زكشف الظنون ملخخصاً 01770/7)» لعل مراد المصنف ب"الإمام اليل" 
الإمام أبو بكر اللمصاص الرازي. 


لضن 


عن الكفارة؛ لأن الزكاة آكد من الحج؛ لالز کاة کرت مقروفة 
بالصلاة في قوله تعالى نط مُا الصّلوة وا الرّكوة "42 ولأن الزكاة 
أحص بالمال فما تؤدى بالمال» والحج يؤدى بالمال واليدن؛ ثم يدا 
بالحج بعد ذلك؛ لأن المج من الأركان الخمسة والعتق في الكفارة 
ليس من الأركان الخمسة» هذا كله إذا لم يكن مع الفرائض نفل. 
(11) فإن كان مع الفرائض نفل» إن كان النفل لغير 
العين بأن أوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام ويعتق عنه نسمة لا بعينها 
تطوّعاً فالفرائض أولى» وإن أَمّره اميت» وهذا استحسان» والقياس: 
أن يبدأ بالنفل إذا كان الميت بدأ بالنفل» وجه القياس: أن تقددم النفل 
ثابت بدلالة حال الموصي» والثابت بدلالة الحال كالثابت نصاًء ولو 
نص وقال: "قدّموا النفل على الفرائض" وجب تقدم النفل» فكذا هذا 
وجه الاستحسان: أن البداية بالنفل إن كان أواجبا بدلالة حال الموصي 
فالبداية بالفرض واجب بدلالة حاله أيضاً؛ لأن الظاهر من حال المسلم 
العاقل أن يقدّم الفرض على النفل حصوصاً حالة العجز عن إقامة 
الأمرين؛ لأنه لا يعاقب على ترك النفل ويعاقب على ترك الفسرض 
فدلالة الحال الي توجب تقدم الفرض على النفل أولى عند تضايق 
الثلث عن إيفائهما جميعاً؛ لأن دلالة تقد النفل يحتمل أنه حرى على 
لسانه أولاً ساهياًء ودلالة التقدع بسبب الفرضية لا احتمال فيه؛ وعند 


]١١٠١ [البقرة:‎ - ١ 
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تعدّر الجمع كان العمل بدلالة حال لا احتمال فيه؛ أولى من العمل 
بدلالة حال فيه احتمال. : 

وأما إذا كان مع الفرض عين بأن أوصى بحجة الإسلام وبأن 
يعتق عنه نسمة بعينها فإنهما يتحاصان سواء بدأ بالعتق أو أخر؛ لأن 
الموصى له قد اختلف» وني مثل هذا يجب التوزيع”"؟ والخاصّة ليظ هر 
حصة العين؛ فإذا ظهر حصّة العين من الثلث حرج العين عن البين؛ 
بقي بعد هذا فرض ونفل ليس بعين» فيقدم الفرض» فإن بقبي بعد 
الفرض شيء ولا يوجد بذلك نسمة قالوا: يصرف إلى الموأصى له 
العين؛ لأنه إذا كان لا يوجد بالباقي نسمة تشترى» كان وصية 
للمعدوم؛ والوصية للمعدوم لا تصح» هذه جملة ما أورده الشيخ الإمام 
الأجل شيخ الإسلام المعروف جنواهر زادة رحمه الله في شرح المبسوط. 

وذكر الشيخ الإمام الأجل الزاهد أحمد الطواويسي في شرحه: 
أن بعد الفرائض يقدّم الكفارات على النذور؛ لأن الكفارات وجبت 
بإيجاب الله تعالى» فتكون أولى ما وجب بإيجاب العبد ثم تدم كفارة 
القتل على غيرها من الكفارات؛ لأن كفارة القتل أقوى وأكثر تغليظاً 
من غيرهاء ألا ترى! أن الإسلام في ذلك شرط دون سائر الكفارات؛ 
فيبدأ بماء ثم تقدّم كفارة اليمين على كفارة الظهار؛ لأن كفارة اليمين 
وحبت متك حرمة اسم الله تعالى» وكفارة الظهار وجبت يإاب 
١‏ - وف نسخة "ب" و "ج" (يحب التوسيع). 

r 


حرمته على نفسه» فكانت كفارة اليمين أقوى» فييدأ ماء ثم كفارة 
الظهار» وكفارة الظهار تقدّم على كفارة الإفظار» ثم بعد الكفارات 
تقدم النذور على صدقة الفطر ونخوها؛ لأن النذور مذكورة في كتاب 
الله تعالى» قال الله تعالى: ط وَمِنْهُمْ مّنْ عَاهَدَ الله لين آتانا مِنْ فصتو 
تصن وكوي من الصلِجينَ”4 ولا ذكر لصدقة الفطر والأضحية 
في القرآن فكان النذر أولى» فيبدأ به» ثم تقدّم صدقة الفطر على 
الأضحية؛ لأنما أقوى؛ لأنها واجبة بالاتفاق» والأضحية واجبة عند أبي 
حنيقة زحمه الله حاضة» فيبدأ بصدقة الفطرء ثم بالأضحية. 
[مراتب الواجبات في الوصايا] 

(1764) وف زاقعات الناطفي: الواحبات في الوصايا على 
أربع مراتب : 

أحدها: ما أوجبه الله تعالى ابتداء كالزكاة والحج والثاني: ما 
أوجبه التتزيل عليه بسبب من جهته ككفارة اليمين وكفارة الظهار 
وكفارة القعل» والثالث: ما أوجبه على نفسه من غير ثبوته عليه في 
التتزيل كقوله: "علي صدقة أو عتق رقبة وما أشبهه"» والرابع: التطوّع 
كقوله: "تصدقوا عن بعد وفاتي'. 


١‏ - [التوية: 
؟ - انظر تفصيل مسألة تقدم بعض الموصى به على البعض وتأخير بعضه عن 
البعض: الفتاوى الحندية 4/5 115-11 


1 


[vo 


[اختلفت الرواية في الحج مع الزكاة] 

)١189(‏ وقد اختلفت الرواية في الحج مع الزكاة؛ فعن أبي 
حنيفة رحمه الله في لمْحرّد: أنه يبدأ بحجة الإسلام ثم بالزكاة وإن أخر 
المج عن الزكاة في الوصية لفظاء وهكذا ذكر في أحكام وصايا 
الأصل» وف مناسك بشر رحمه الله: يبدأ بالزكاة ثم بالحج وإن أحر 
الزكاة عن الحج في الوصية لفظاًء وقي نوادر ابن رستم رمه الله: إذا 
أوسين بالزكاة والحج» بدأ ما بدأ به الميت» فعلىهذا الترتيب الذي 
بيناه يجب إيفاؤها مرئبة إذا لم يف ثلث ماله بذلك كله. 

)١5(‏ وأما كفارة القتل مع كفارة اليمين يبدأ بما يدانه 
الميت؛ وف كفارة الفطر وكفارة قتل الخطأ يبدأ بكفارة التعقلء ولي 
مجموع النوازل عن أي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ر مهم الله: أن 
كل شيء لله تعالی من جنسه واجب فأوصى به» وكان الثلث لایبلغه» 
فإن كان كله فرضاً أو كله تطوعاً يبدأ بالذي نطق به أولاً» فإن كان 


١‏ - مجموع النوازل والحوادث والواقعات: وهو كتاب لطيف في فروع الحنفية 
للشيخ الإمام أحمد بن موسى بن عيسى بن مأمون الكشي المتوق في حدود سنة 
٠ه‏ ذه وظن ابن بحيم أنه لعلي الكشي» وليس كذلك كما نه عليه تقي 
الدين» أوله: "الحمد لله الذي شرفنا بسيد الأصفياء" الخ ذكر: أنه جمع مسن 
فتاوى منها: فناوى أي الليث السمرقندي وأبي بكر بن فضل وفتاوى أبي جعفر 
أبي حفص الكبير» وانتظمت هذه الفصول عن خمسة عشر مسن الأصول 
(كشف الظنون 0155/19). 


و1 


بعضها فرضاً وبعضها تطوّعاً يُدئ بالفرض» وإن أخّره في النطسق» وإن 
كان بعضها تطوعاً وبعضها واجباً بدئ بالذي أوجب على نفسه وإن 
أخّر النطق به. 

قال تعمد رحمه اله إن كان بعطنها فريضة وبعضها واحجباً 
بدئ بالفريضة وإن كان مع ذلك أوصى بوصايا لإنسان بعينه تحاصّوا 
بالثلث فأعطى ذلك الإنسان حصّة”'؟ قدر ما أصابه ثم جمعمت ما 
أصابت هذه الأشياء فيصتع به كما وصفنا. 

وف فتاوى الفضلي: في رجل أوصى بحجة الإسلام ووجوه 
القرب ومصالح مسجد بعينه» وأوصى بوصايا أخر لأقوام بأعيانمم 
وضاق الثلث عن ذلك فإنه قسم الثلث على الوصايا كلها فما أصاب 
الأعيان أخذ كل واحد منهم ما بخصته من ذلك» وما أصاب القرب؛ 
وليس فيها واجب غير الحج بدئ بالحج» فإن استغرق الحج جميع ذلك 
بطل ما سواه» وإن بقي من الحج شيء بدئ بالذي بدأ بهالميت» 
الأول فالأول» وإن لم يكن اميت بدأ بشيء منها وزع عليها باليصص 
وإن قال الموصي: تصرف كذا إلى مرمّة حوض كذاء وكذا إلى مرمة 


مسجد كذاء وهذا من القرب دون الأعيان. 


١‏ - وفي نسخحة "ب" (ذلك الإنسان حقه الخ) وقي نسخة "ج" (ذلك الإنسان 
قدر ما أصابه). 
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وفيها أيضاً: أوصى بزكاة وكفارة» وثلث ماله لا يفي هما 
فالزكاة أولى؛ لأن وجوما آكد» وأما الحج كالزكاة؛ فالزكاة أولى 
عند أبي يوسف رجه الله لأن فيها حق العباد» وقال بعضهم: وهو 
قول أبي يوسف أولاً: الحج أولى؛ لأنه يتعلق بالمال والبدن. 

قال محمد رحمه الله: يصرف إليهما نصفان؛ لأن لكل واحد 
منهما نوع مزيّة» وذكر الطحاوي رحمه الله قال: إن ههنا روايتين: 
في رواية: الحج أولى» وفي رواية: الزكاة أولى؛ وذكر القدوري رحمه 
الله: أن عند محمد رحمه الله: تقدّم الزكاة على الحج. 

(1751) والنذور أولى من الأضحية؛ لأن وحوب الأضحية 
مختلف فيه بخلاف النذر» وصدقة الفظر أولى من النذر؛ لأنما واحبة 
بإيجاب الله تعالى» والنذر بإيجاب العبد. 

وكفارة القتل والظهار واليمين مقدمة على صدقة الفطر؛ 
لأنها في كتاب الله تعالى بخلاف صدقة الفطر. 


ينا 


الفوع الرابع 
فيما إذا أوصى لأولاد رسول الله عليه السلام 
والعلوية والشيعة ومحبي آل محمد 8 
والفقهاء والعلماء وأصحاب الحديث» 
وفيما إذا أوصى لبني فلان أو لولد فلان أو لأولاده أو لبنات فلان 
أو لآبائه وأجداده» أو للأقرباء والجيران واليتامى والأرامل وغير 
ذلك؛ وفي بيان ما يعبر لصحة الإيجاب في الوصايا وجود الموصى به 
يوم الوصية أو يوم موت الموصيء وفي بيان تعلق الوصية بالموجود 
يوم الوصية وعدم تعلقها به وني الرجوع عن الوصية وما يبطلها 
[الوصية لأولاد رسول الله 48] 
(917/57) سكل الشيخ الإمام الفقيه أبو جعفر رمه الله 
عمن أوصى لأولاد رسول الله عليه السلام؛ فذكر أن 


نضر بن يى رمه الله كان يقول: الوضية لأولاد الحسن'؟ 


١‏ - الحسن بن علي بن ألي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الفرشي 
الحاشمي حفيد رسول الله 8 يكن أبا حمد» ولدته أمّه فاطمة بنت رسول 
الله 4# في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من المجرة هذا أصح ما قيال 
في ذلك» وتولى الخلافة ثم سلّم الأمر إلى معاوية في النصف من جمادى الأولى- 


1۸ 


والحسين7" رضي الله عنهما ولا تكون لغيرهما©. 
[أما العمرية] 

)١75*(‏ وأما العمرية فهل يدخلون في هذه الوصية قال: 
ينظر كل من كان ينسب إلى الحسن والحسين ويتصل مما يدخعل في 
هذه الوصية؛ ومن لا ينسب إليهما ولا يتصل مما لا يدخل في هذه 
الوصية؛ لأنه كان للحسن رضي الله عنه ابنة زوحت من ولد عمر 
رضي الله عنه9©. 


> من سنة 4١‏ ومات بالمدينة واختلف في وقت وفاته فقيل: مات سسنة تع 
وأربعين؛ وقيل: في ربيع الأول من سنة مسين بعد ما مضى من إمارة معاوية 
عجر سيق :وقل: إجدى وجتيق :ودقق ایح غزقدة وق عليه سيد ر 
العاص وكان أميرا بالمدينة يومكٍ (الاستيعاب ۳۸۴-۳۸۲/۱» رقم الترجمة 
»)٥۵/‏ دار الجيل؛ بیروت ۱۹۹۲م. 

١‏ - الحسين بن علي بن أبي طالب أُمّه فاطمة بنت رسول الله #؛ يكئ أبا 
عبد الله ولد لخمس حلون من شعبان ستة أربع 
رسول الله فإ كما عقّ عن أخحيه وكان الحسين فاضلاً دي كفسير الصيسام 
والصلاة والحج؛ قتل رضي الله عنة يوم اللدمعة لعشر خلت من الحرم يسوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين بموضع يقال له *كربلاء" من أرض العراض بناحية 
الكوفة (انظر: الاستيعاب :7894-191/١‏ رقم الترجمة /5857) ط: دار الجيل» 
بیروت 931ام. 


سنة ثلاث وعق عله 


؟ - الفتاوى الهندية ٠١١/١‏ . 
٠١‏ - الفتاوى المندية ١151/5‏ 
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[الوصية للعلوية] 

)١754(‏ وإذا أوصى للعلوية فقد حكي عن الشيخ الإامام 
الفقيه أي جعفر رحمه الله: أنه لا يجوز؛ لأنهم لا يحصون7"» فليس في 
هذا الاسم ما ينبئ عن الفقر والحاجة» فلا يمكن صرفه إلى الفقير» 
ولابمكن تصحيحه تمليكاً في حق الكل للجهالة المتفاحشة؛ ولو أوصى 
لفقراء العلوية يجوز؛ لأن المقصود من الوصية القربة؛ وهي في سد الخلة 
ورد الجوعة فجاز صرفها إليهم'. 

(17586) وعلى هذاء الوصية للفقهاء لا تجوز لما ذكرنا مسن 
المعن» ولو أوصى لفقرائهم يجوز وكذلك إذا أوصى لطلبة العلم 
لايجوز ولو أوصى لفقرائهم جوز . 

(11/55) ذكر صاحب الحيط رحمه الله عن بعض مشائخنا 
رحمهم الله: أن الوقف على معلّم المسجد ليعلّم الصبيان فيه يجوز؛ لأن 
عامتهم الفقراء والفقر فيهم الغالب» فصار بحكم الغلبة الفقر 
كالمشروط. 


||" هكذا في نسح‎ - ١ 


"و"ج"! وني نسخة "ب" (لا يحضون). 
۲ - الفتاوى المندية 111/5 


۳ - الفغاوى الهندية 171/5 


Nf 


)١717(‏ وقال الشيخ الإمام الأحل مس الأئمة الحلواني 
رحمه الله: كان القاضي الإمام الأجل الأستاذ سيف السنة أبو علي 
النسفي يقول: على هذا القياس إذا أوصى لطلبة علم كورة كذاء أو 
لطلبة علم محلة كذا يجوز؛ لأن عامتهم الفقراء والفقر فيهم الغالب» 
فصار كالمشروط0©, 

ولو أعطى الوصي واحداً من فقراء طلبة العلم أو فقراء العلوية 
جاز عند أبي يوسف رحمه الله» وعند محمد: لا يجوز إلا إذا صرف إلى 
الاثنين منهم فصاعداً اعتباراً لمعن الحع. 
[الوصية للشيعة ومحجبي آل محمد] 

)١7548(‏ وإذا أوصى للشيعة ويي آل محمد المقيمين بيلدة 
كذاء فاعلم بأن في الحقيقة كل مسلم شيعة ومحب لآل رسول لظا 
أما ما وقع على الوهم من إرادة الموصي؛ ومراده الذين يُعرفون بالميل 
إليهم وصاروا موسومين بذلك دون غيرهم فقيل: الوصية باطلة قياساً 
إذا كانوا لا بحصون» وتكون للفقراء منهم استحسان“. 


2111/5 الفتاوى الهندية‎ - ١ 
2111/5 ؟ - الفتاوى الهندية‎ 
115/5 الفتاوى المندية‎ - ٣ 
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[الوصية لفقراء الفقهاء] 

)١1/59(‏ قال: وإذا أوصى لفقراء الفقهاء حكي عن الشيخ 
الإمام الأجل الفقيه أبي جعفر رحمه الله أنه قال: الفقيه عندنا من بلغ 
في الفقه النهاية القصوى وليس التفقة بفقيه» وليس له نصيب من 
الوصية. 

(177) وقيل: الفقيه اسم لمن يعرف النصوص ريقف على 
معانيها ودلالاتما وإشاراتها ومقتضياتها ثم يقف على حدّ قياس الفروع 
على الأصول» وهذا لا جوز إطلاق اسم الفقيه على حافظ القرآن 
والأخبار. 

(۱۷۷۱۹) ولا يجوز إطلاق اسم الفقيه على من حفظ كتنب 
الفقه بلامعان ولا طائل؛ لأن الفقه: عبارة عن الفطنة الي تناول ما 
معاني الأصول وحقائقها ودلالة النصوص ودقائقها وهو اسم لمع 
يستنبط من النصوص بالتأمّل فيهاء ولا تناول إلا بالفطنة» ولهذا لايجوز 
إطلاق اسم الفقيه على الله تعالى؛ لأنه لا يوصف بالفطنة”». 

قال الشيخ الإمام الأحل الفقيه أبو جعفر رحمه الله: لم يكن في 
بلدنا أحد أجل» يسمّى فقيهاً غير أبي بكر الأعمش شيخنا رمه الله 
وقد احتال الشيخ الإمام الأجل أبو بكر الفارسي رحمه الله وبذل مالا 
كثيراً لطلبة العلم حين نادوه في بجلس واحد أيه الفقيه. 


1171/5 الفتاوى المندية‎ - ١ 


(17777) قال: إذا أوصى لأهل العلم ببلدة كذا فإنه يدعحل 
فيه أهل الفقه وأهل الحديث» ولا يدخل فيه من يتعلّم الحكمة؛ وهل 
يدل فيه المتكلمون؟ قال صاحب الحيط: لا ذكر لهذه المسألة نصاً في 
الكتاب. 

(۱۷۷۴) وعن الشيخ الإمام الزاهد أبي القاسم الصفار رحمه الله 
أنه قال: كتب الكلام ليست من كتب العلم في العرف» فعلى قياس هذه 
المسألة: لا يدحل في هذه الوصية المتكلمون. 
[الوصية لأصحاب الحديث] 

)۱۷۷٤(‏ وإذا أوصى بثلث ماله على فقراء طلبة العم مسن 
أصحاب الحديث الذين يختلفون إلى مدرسة منسوبة إليهم في كورة كذاء 
لتعلم الفقه فهذه الوصية لا تفيد شيئاً لأصحاب الشافعي رمه الله 
الذين يختلفون إلى مدرسة منسوية إليهم لتعلم الفقه؛ إذ لم يكونوا مسن 
جملة أصحاب الحديث؛ واسم أصحاب الحديث لا يتناول شفعوي 
المذهب لا محالة؛ وإنما يتناول من يقرأ الأحاديث ويسمع ويكون في 
طلب ذلك» سواء كان شفعوي المذهب أو حتفي المذهب أو غبير 
ذلك» فمن كان شفعوي المذهب إلا أنه لا يقرأ الأحاديث ولا يسمع 
ولا يكون في طلب ذلك لا يتناوله اسم أصحاب الحديث» والله أعلم 
بالصواب: 


. ٠١١/١ الفتاوى المندية‎ - ١ 
171/5 الفتاوى الهندية وقال: كذا في الحيط‎ - ۲ 


برلا 


)١7178(‏ قال: وإذا أوصى بثلث ماله لبي فلان فهذا على 
وجهين: إما أن كان فلان أبا قبيلة يع أبا جماعة كثيرة ك "ميم" لبي 
ميم و"أسد" لب أسد أو كان فلان أباً خاضاً ليس باب لجماعة 
كثيرة» فاعلم بأن أول الأسامي في هذا الباب الشعب بفتح الشين سمي 


شعباً لشعب القبائل منهاء قال الله تعالى: « يا ابا الاس إ تنكم 


من ذَكر وأثقى وَحَعََاكمْ شغؤبا وقجايل لق ارز ثم القييلة ثم 
العمارة ثم البطن ثم الفخد ثم الفصيلة؛ "فمضر" "لقريش" شعب» 
و"كنانة" قبيلة؛ و"قريش" عمارة؛ و"قصي" بطن؛ و"هاشم' أبو حد 
النبي عليه السلام فخذ» و"العباس" فصيلة» هكذا ذكر شيخ الإسلام 
المعروف جخواهر زادة رحمه الله في كتاب المبسوط. 

بيان هذه الجملة: فيما إذا أوصى لبن "كنانة" وهو أبو قبيلة 
لايدحل تحت الوصية أولاد "مضر"؛ لأن "مضر" فوقهم ويدخل أولاد 
"كنانة"؛ لأن الفصيلة أولاده إذا كانوا يحصون؛ لأن هؤلاء دوقم 
وإذا أوصى لبي "قريش" و"قريش" عمارة» فإنه لا يدل تحت الوصية 
أولاد "مضر" و"كنانة"؛ لأفم فوقهم» ويدخل أولاد "قريش" 
و'قصي"» وأولاد "قصي" و"هاشم" وأولاده؛ و"القريش" وأولاد؛ 
لأن هؤلاء دوهم» وإذا أوصى لبي قصي وهو بطن القبيلة فإنه لايدحل 


]18 [الحجرات:‎ - ١ 


تحت الوصية أولاد "مضر" و"كنانة" وأولاد "قريش"؛ لأمم فوققهم 
ويدخل من دوفم0". 

وإذا أوصى لبي هاشم الذي هو فخذ فإنه لا يداحل تحت 
الوصية من فوقهم ويدحل من دوم من أولاده" الفصيلة9. 

وإذا أوصى لبن فصيلة قريش فإنه يدحل تحت الوصية أولاد 
العباس وأولاد أبي طالب وأولاد علي رضي الله عنهم؛ ولا يدحل من 
فوقهم. 

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أحمد الطواويسي رجحم الله: 
مثال الفخحذ علي رضي الله عنه» ومثال البطن بنو هاشم» ومثال القبيلة 
قريش» ومثال الشعب العرب. 

إذا عرفنا هذه المحملة فنقول: إذا أوصى بثلث ماله لبي فلان» 
وفلان أبو القبيلة وله أولاد ذكور وإناث» فإن ثلث ماله يكون بين 
الذكور والإناث من أولاده بالسوّية وإذا كانوا يحصون بالإجماع؛ لأن 


النساء إذا احتلطن بالرجال فالمراد به الكلء قال الله تعالى: « ايوا 


.118-111//4 الفتاوى المندية‎ - ١ 
ولي نسخحة "ب" (من الأولاد الفصيلة) وفي تسخة "ج" هذه العبسارة‎ - ۲ 
ساقطة.‎ 
114/5 المصدر السابق‎ - ۴ 
114/5 المصدر السابق‎ - ٤ 
15 


الصملوة وآثوًا الرّكوة”'4 وقد يتنارل ذلك الرجال والنساءء وقال الله 


َه إن قاذم دس4 وقد تناول ذلك الرجال 


تعالى: فلن کان 
والنساء جميعاً حي أن الأخ والأحت يحجبان لأم من الث إلى 
السدس» فكذا ههناء وإن كن إناثاً كلهم لم يذكر هذا في الكتاب9". 

قالوا: وينبغي أن يكون الثلث طمن؛ لأنه يجوز أن يقال: هذه 
المرأة من بين فلان» وهذه النسوة من بي فلان إذا كان فلان أبا قبيلة 
وإن كانوا ذكوراً كلهم يستحقون؛ لأن اسم البنين تما ينطلق على 
الذكور حالة الانفراد وحالة الاختلاط بالنساء“. 

فأما إذا کان فلان أباً خاصاء وله أولاد» وأولاده ذكور 
کلهم» فإن ثلث ماله هم؛ لأنه أوصى لبي فلان وقد وجد بو فلان» 
وإن كان أولاده إناثاً كلهن لا شيء طن؛ لأن هذا الاسم لا ينطلق 
على الإناث حالة الانفراد», 


2114/5 الفغاوى الهندية‎ - ٣ 
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(97/75) وأما إذا كان أولاد فلان ذکوراً وإناثاً اختلقوا فية: 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: الوصية للذكور مُنهم دون 
الإناث» وقال محمد رحمه الله: الوصية للذكور والإناث بينهم بالسوية 
إذا كانوا يخصون. 

وقد روى يوسف بن الد عن أي حنيفة رحمه الله مثل قول 
محمد رحمه الله وحكي عن الكرخي رحمه الله أنه كان يقول: ما ذكر 
في ظاهر الرواية قول آخخر لأبي حنيفة رحمه الله» وما يرويه يوسف بن 
حالد رحمه الله قوله الأول فعن أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة 
قولان: قوله الأول: قياس» وقوله الآخر: استحسان, والله أعله©, 

)١7/1/17(‏ قال: وإن لم يكن لفلان أولاد من صلبه وكان له 
أولاد أولاد» إن كان أولاد بنات فإفم لا يدحلون تحت الوصية وإن 
كانوا ذكوراً كلهم أو ذكوراً أو إنائ؛ أما إن كان أولاد البنات إناناً 
كلهم فلا إشكال؛ لأن الإناث المفردات وإن كن لصلب فلان لا شيء 
لهن» فالإناث المفردات من أولاد بنات فلان أولى أن لا يكون فن 
شيء وإن كانوا ذكوراً كلهم أو ذكوراً وإناثاً فكذلك لا شيء هم. 

١‏ - يوسف بن خالد السمي » كان قدم الصحبة لأبي حنيفة رحمه الله كشير 
الأخذ عنه» مات سنة تسع وثمانين ومأة في رحب سنة 5/١ه‏ (الفوائد البهية 
الس" 

۲ - الفتاوى الهندية 118/5 


1/ 


(۱۷۷۸) قال: وإذا أوصى لولد فلان» ولفلان بنات لا غيرء 
دخان تحت الوصية؛ لأن الوصية حصلت باسم الولد» واسم الولد يطلق 
على الإناث حالة الانفراد» فإنه يقال: هذه المرأة ولد فلان وهذا الابن 
ولد فلان» ألا ترى! أن الحربي إذا طلب الأمان لولده فأعطاه الإا 
يدحل تحت الأمان الإناث المفردات والذكور جميعاء فكذا ههنا. 

(۱۷۷۹) وإن كان لفلان بنون ويئات فالثلث بينهم بالسوية؛ 
لأن الموصي لم يفضّل الذكور على الإناث» فإن كانت له امرأة حامل 
دحل ما في بطنها في الوصية أيضاً؛ لأن الوصية أحت الميراث» ولا 
يدحل أولاد الأولاد تحت هذه الوصية» هذا إذا كان فلان أباً 
ا . 

فأما إذا كان هو أبا فعذ فأولاد الأولاد يدعلون تحت 
الوصية» وإن لم يكن له ولد إلا ولد واحدٌ كان الثلث كله له بخلاف 
ما لو أوصى لأولاد فلان» وله ولد واحد؛ فإنه يستحق النصف» 
ووجه الفرق بينهما: أن الأولاد جمع» وأقل الجمع في باب الوصية 
والميراث اثنان فصاعداً فكان للواحد النصفء والولد ليس باسم جمع» 
وإنما هو اسم حنس» ومطلق اسم ادنس يطلق على أدق ما ينطبق 
عليه الاسم ألا ترى! أنه لو حلف لا يشرب الماءء أو لا يتزوج النساء 
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حنث بشرب قطرة وبنكاح امرأة واحدة» فالذي ينطبق عليه اسم 
الولد الواحد» فكان للواحد جميع الوصية بعازلة ما لو أوصى لقرايته 
وله عم واحد أو حال واحد كان له جميع الثلث؛ لأنة علّق الوصية 
باسم المنس لا باسم المحمع» فكذا هذا والله أعلم. 

[الوصية للأقارب] 

)١78٠(‏ قال: ومن أوصى لأقاربه فهي للأقرب فالأقرب 
من كل ذي رحم محرم منه» ولا يدخل فيه الوالدان والولدء وهذا 
عند أبي حنيفة رحمه الله وعند أبي يرسف ومحمد رحمهما الله: الوصية 
لكل من يتسب إلى أقصى أب له في الإسلام وهو أول أب أسالم أو 
أول أب أدرك الإسلام» وإن لم يسلم فعلى حسب ما اعتلف فيه 
الشافخ ر. مهم الله" وفائدة الاختلاف تظهر في أولاد أي طالب» 
فإنه أدرك الإسلام ولم يسلم. 

لمما: أن القريب مشتق من القرابة» فيكون اسم لمن قامت به 
وله: أن الوصية أحت الميراث وف المراث يعتير الأقرب فالأقرب 
والمقصد من هذه الوصية تلافي ما فرط في إقامة واجب الصلة وهو 


2114/5 الفتاوى المندية‎ - ١ 
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مختص بذي الرحم الحرم منه» ولا يدل فيه قرابة الولاد فام 
لايسمّون أقرباء©. 

(1781) ومن می والده قريباً كان منه عقوقاً؛ لأن القريب 
في عرف اللسان: من يتقرب إلى غيره بوسيلة غيره وتقرّب الوالد 
والولد بنفسه لا بغر“ . 

قال: وإذا أوصى لأقربائه وله عمّان وخالان؛ فالوصية لعميه 
عند أبي حنيفة رحمه الله اعتباراً للأقرب كما في الإرث» وعندهما: 
بينهما أرباعاًء وهما لا يعتبران الأقرب» ولو ترك عماً وخالين فللعم 
نصف الوصية والنضف للخالين؛ لأنه لابد من اعتبار معن اللجميع في 
الوصية كما في الميراث بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابة حيث يكون 
للعم كل الوصية؛ لأن اللفظ للفرد» ولو كان له عم واحد فله نصف 
الثلث» ولو ترك عماً وعمة وخخالاً وخالةء فالوصية للعم والعمة بينهما 
بالسوية لاستواء قرابتهماء والعمة إن لم تكن وارئة فهي مستحقة 
للوصية كما لو كان القريب رقيقاً أو كافرا“. 


١‏ - انظر للتفصيل: المداية مع شرح فتح القدير !911-810/٠١‏ والعناية مع 
الفح للبايري 0/1١‏ 611-81. 
۲ - المصدر السابق ١٠11-81/1ه.‏ 


.811/1٠١ المداية مع شرح فتح القدير‎ - ٣ 


١ث‎ 


[الوصية للجيران] 

(۱۷۸۲) ومن أوصى للبيرانه وهم يحصون فهم المتلاصقون عند 
أبي حنيفة رمه الله» وعندهما: امتلاصقون وغيرهم من يس كن محلة 
الموصي ويجمّعهم مسجد الحلة» وهذا استحسان» وقوله رحمه الله قياس. 

ويستوي فيه المالك والساكن والذكر الأنثى والمسلم والذمي؛ 
لأن اسم الحار يتناولهم ويدخل فيه العبد الساكن عند أي حنيفة رحمه 
الله لإطلاقه» ولا يدحل عندهما؛ لأن الوصية له وصية لمولاه وهو غير 
ساگ 
[الوصية للأصهار] 

(۱۷۸۳) كل ذي رحم حرم من امرأته وكذا يدل فيه كل 
ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم 
منه؛ لأن الكل أصهار“. 

ولو مات الموصي -والمرأة في نكاحه أو في عدته من طللاق 
رجعي- فالصهر يستحق الوصية» وإن كان في عدة من طلاق بائن 
لايستحقها؛ لأن بقاء الصهرية بقاء النكاح وهو شرط وقت الموت". 
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[الوصية للخان] 

)١784(‏ قال: ومن أوصى لأختانه فالوصية لزوج كل ذات 
رحم حرم منه» وكذا أزواج احارم؛ لأن الكل يسمى خحتناً في عرفهم» 
وف عرفنا لا يتناول أزواج انخارم فيستوي فيه الحر والعبد الأقرب 
والأبعد؛ لأن اللفظ يتناول الكل . 

)۱۷۸١(‏ بيان الوصية للبتامی» قال محمد رحمه الله في اللجامع: 
وإذا أوصى ليتامى بني فلان» ويتامى بي فلان تمن يحصونء فإنه يصح 
الوصية ويصرف إلى كلهم؛ لأنهم إذا كانوا من يحصون؛ فالوصية 
وقعت لأعيائهم فلم يجز حرمان أحد منهم» كما لو أوصى ليتامى هذه 
السكة أو ليتامى هذه الدار ويستوي فيه الفقير والغي؛ لأن اليتيم مسن 
مات أبوه قبل ام غتياً كان أو فقيراء هكذا قاله عمد رحمه الله في 
المبسوط» وقوله حجة. 

وإن كان لا يحصى يتاماهم فالوصية جائزة أيضاًء وتصرف إلى 
الفقراء» فرق بين هذا وبين ما أوصى لبي فلان وهم لا يحصون فإنه 
لايجوز الوصية ولا تصرف إلى فقرائهم» والفرق: وهو أنه ليس في اسم 
البنوة ما ينبئ عن الحاجة؛ فلا يمكن صرف الوصية إلى الفقراء؛ فأما في 
اليتامى أمكن صرف الوصية إلى الفقراء؛ لأن اسم اليتيم يدل على 


17/5 الفتاوى المندية‎ - ١ 
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الققر والحاحة قال الله تعالى: ظ وَاعلَمُا نما نشم ) إلى قوله 
وَاليَامَى”'“42 وأراد به الحتاجين» وإذا كان في الاسم ما يدل على 
الحاجة والفقر أمكن صرف الوصية إلى الفققراء؛ فتصرف إليهم 
تصحيحاً لنصرف. 
[الوصية للأرامل] 

(13785) ولو أوصى يثلث ماله لأرامل بي فلان» وهن 
يحصين أولا يحصين فالوصية جائزة» أما إذا كن يحصين فلما قلناء وأما 
إذا كن لا يحصين” فلأن في هذا الاسم ما ينبيء عن الحاجة لغة. 

(17/41) لأن هذا الاسم مشتق من قوهم: "أرمل القوم" إذا 
في زادهم» حي اضطروا إلى الرمل في طلب معاشهم» والأرملة 
اسم لامرأة كبيرة محتاحة فارقت زوجها موت أو غيره» دعل فا 
زوجها أو لا هكذا ذكر محمد رحمه الله في المبسوط. 
[الوصية للأيامى] 

(۱۷۸۸) ولو أوصى بثلث ماله لأيامى بی فلان» فإن كن 
يحصين» فالوصية جائزة لما مر» وإن كن لا يحصين فالوصية باطلة؛ لأنه 
ليس في لفظ الأيّم ما ينبيء عن الحاجة» ثم الأيم اسم لكل امسرأة 
١‏ - [الأنفال: [4١‏ 
؟ - الفتاوى الهندية 119/5 

119/5 الفتاوى الندية‎ - ٠١ 
.۴۲۱/۰ لسان العرب‎ - ٤ 


lor 


جومعت بنکاح جائز أو فاسد أو فجور لا زوج ها غنيةً كانت أو 
ققيرة صغيرةٌ كانت أو بالغة» هكذا ذكر محمد رحمه الله في 
المبسوط. 

)١1789(‏ وقوله حجة في اللغة؛ وهذا الاسم ينطلق على 
الأنثى خحاصة؛ لأن النبي ل أطلق هذا الاسم على الأنثىء حيث قال: 
الأيّم أحق بنفسها من وليها"» والدليل على أنه اسم للمرأة الي لا 
زوج لها قوله تعالى: «( ولخا الأيائى ينگ 4. 

(179) والدليل على أنه اسم الثيب خاصة قوله 8: الأيم 
أحق بنفسها والبكر تستأمر في نفسهاء”'» وقد عطف البكر على الأم 
وفصّل بينهما في حق الحكم» والمعطوف غير المعطوف عليه فدل أن 
الأيّم غير البكر؛ هذا الذي ذكرنا مذهب علمائنا. 


.۲۸۹/۱ لسان العرب‎ - ١ 

۲ - أخرجه مسلم في صحيحه في كناب النكاح؛ رقم الحديث: 4١41١‏ وأبو 
داؤد في سننه في كتاب النكاح؛ رقم الحديث: ٨۸‏ والترمذي في سننه» رقم 
الحديث: 11١4‏ 

۲ - [التورة ۲۲[ 

۽ - أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح» رقم الحديكث: ١41.‏ 
0 وأبو داوود في متته في كتاب التكاح؛ رقم الحدیسث: ۲۰۹۸- 
4. 


\ot 


والكرخحي وأبو القاسم الصقار رحمهما الله قالا: الثيابة والأنوثة 
ليستا شرطا لثبوت هذا الاسم» حى فالا: إن البكر الي فارقها 
زوجهاء والرحل الذي لا امرأة له يدخلان في هذه الوصية» والدايل 
على أن الأنوثة ليست بشرطء قوله تعالى: ل وَألكِحُوًا الأيامى 
نك ومعلوم أن هذا لا يخخص بالإناث» والدليل على أن الثيابة 
ليست بشرط قوله ##: "إني أعوذ بك من بوار الأم"" وذلك 
لايختص بالثيب» وإنا نقول: بأن هذا الاسم لو أطلق على الرحل وعلى 
البكر إنما أطلق على سبيل المجاز بدليل قول محمد رحمه الله» وقوله 
حجة في اللغة» والأصل في الكلام نما هو الحقيقة حن يقوم الدايل 
على المحاز. 

(141) ولو أوصى بثلث ماله لكل ثيب من بن فلان أو 
لكل بكر والثيب اسم لكل امرأة جومعت بحلال أو حرام غنيةٌ كانت 
أو فقيرة» بلغت أو لم تبلغ» كان لها زوج أو لم يكن؛ والبكر اسم 
لامرأة لا تجامع بنكاح ولا غيره غنية كانت أو فقيرة» كان لها زوج أو 


لم يكن. 


]۳۲ [النور:‎ - ١ 
؟ - لم أحد هذ الحديث هذا اللفظ ولكن وجدت: (اللهِم إني أعوذ بك من‎ 
إحالةٌ إلى الكاف الشاف‎ ۴٠١/۳ العيمة) في موسوعة أطراف الحديث النبوي‎ 
في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر وني لسان العرب لابن منظور: كان‎ 

النبي أ يتعرّذ من الأمة والعيمة. 


\o0 


(17647) وقد شرط محمد رحمه الله الأنوثة لإطلاق اسم 
البكر والثيب» وإن كانا قد يطلقان على الرجل لقول النبي عليه 
السلام: "البكر بالبكر والثيب بالثيب”": إلا أن الاسم قد يطلق على 
الرجل على سبيل المقابلة بحازاً كما في قوله تعالى: « الله يسل كهزِيء 
بهم » والكلام محمول على الحقيقة؛ ثم شرط الحماع لإطلاق اسم 
الثيب وشرط عدم الجماع لإطلاق اسم البكر حى أن المرأة الي 
ذهبت عذرتها من حيضة أو وثبة أو أذهبها الوضوء”" فهي بكر إلا أن 
اشتراط البكارة في باب الشراء حعل كناية عن اشتراط العذرة حي إذا 
اشترى جاريةٌ على أنها بكر فوجدها زائلة العذرة بثبت له حق الرد 
لاأن يكون الاسم حقيقة لذلك؛ وإذا عرفت تفسير البكر والثيب جتنا 
إلى حكم المسألة» فنقول: 


١‏ - قطعة حديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحدود عن عبادة بن 
الصامت» قال: قال رسول الله وإ: خذوا عي خذوا عي قد جعل الله لمن 
سيلا البكر بالبكر جلد ماثة ونفي سنت والثيب بالثيب جلد مائة والرحم 
(رقم: ۰۱۱۹۰ وابن ماجة في سننه» رقم: 4۲١۷۸‏ والترمذي في سننه» رقم: 
(Een‏ 

]٠١ [البقرة:‎ - ۲ 

٣‏ - هكذا في النسخ الثلاث ولعل الصحيح (الفحور). 
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إن كن يخصين صح الإيصاء ويصرف إلى الكل؛ وإن كن 
لايخصين فالإيصاء باطل» لأنه ليس في هذا الاسم ما ينبيء عن الحاحة؛ 
فوقعت الوصية لأغنيائهن فصح عند الإحصاء ولم يصح عند عدم 
الإحصاء. 

ثم ذكر في المبسوط: أن هذا قول من. فمن مشايخنا رحمهم 
الله من قال: هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أما على قول 
أبي حنيفة رحمه الله: هي بكرء فجعل هذا القائل هذه المسألة فرعاً 
لمسألةٍ ذكرها محمد رحمه الله في المبسوط: أن البكر إذا زالت بكارتها 
بالفجور عند أبي حنيفة رحمه الله تزوج كما تزوّج الأبكار» وعندهما 
تزوج كما تزوج الثيّبء ومنهم من قال: لاء بل المذكور قول 
الكل وهو الأصح؛ لأن أبا حنيقة رحمه الله لاينكر كوها ثيباً إلا أنه 
سوّى بينها وبين البكر في حق وضع النطق لاستوائهما في الملعسئ 
الداعي إلى ذلك؛ وهو الحياء أما هي في الحقيقة ثيب» والله أعلم. 

وأما يبان ما يكرت رحوعاً عن الوصية وما يبط ها ومالا 


يكون رجوعا ولا ييطلها. 


\oV 


[الرجوع عن الوصية] 

١17617‏ ) فنقول: الرجوع عن الوصية صحيح؛ لأن الوصية 
تمليك بطريق التبرع مضافاً إلى ما بعد الموت» والتبرع النافذ حمل 
الرحوع» فالمضاف إلى ما بعد الموت أولى. 

(1744) والرجوع قد يثبت صريحاء وقد يثبت دلالة وقد 
ينبت ضرؤرة فالرجوع صريحاً ظاهر. 

)۱۷۹٩(‏ والرجوع دلاله أنواع: 

أحدها: استهلاك الموصى به حقيقة أو حكماً حن أن من 
أوصى لإنسان بثوب فقطعه وخاطه قميصاً -وفي بعض النسخ أو 
خاطه قميصاً والصحيح هو الأول- أوصى بقطسن فغزله ونسجه 
وأوصى له بحديدة فاتخذ منها سيفاً فهذه التصرفات كلها دلالة 
الرجوع؛ لأنه استهلاك للعين حكماً بدليل زوال الاسم وزوال سض 
المنافع» ألا ترى! أن حق المغصوب منه ينقطع بمذه التصرفات9", 

وإذا أوصى بتبر فضة ثم صاغ منه قلباً أو خائاً كان ههنا 
رجوعاً وهذا الجواب عند أي يوسف ومحمد رحمهمالله ظاهر؛ لأن 
هذا استهلاك حكماً عندهماء وهذا قالا: ينقطع حق المغصوب مه 
عن التبر المغصوب ممذاء وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله: يجب أن 
لا يكون رجوعاً عن الوصية؛ لأن هذا ليس باستهلاك حكمي عند 


.۹۳-۹۲/۹ الفتاوى المندية‎ - ١ 


م1 


وهذا قال: لا ينقطع حق المغصوب منه عن التبر المغصوب يهذا وهو 
الصحيح. 

وإذا باع الموصي الموصى به من رجل ثم اشتراه ثم مات فهو 
ميراث لورثة الموصي ولا سبيل للموصى له عليه؛ لأن البيع دليل 
الرجوع غن الوصية ولأن البيع استهلاك حكماً. 

وإذا أوصى بعبده لرجل ثم أرصى بعتقه فهذا رحوع عن 
الوصية الأولى؛ لأن الجمع بين الوصيتين غير مكن؛ لأنه لما أوصى 
بعتقه يعتق العبد عقيب الموت بلا فصل فيكون ما بعد اموت حال 
وقوع العتق للعبد وحال وقوع الملك للموصى له أيضاً في رقبة» 
فوقوع العتق للعبد يقارن وقوع الملك للموصى له في رقبة: فيمسع 
وقوع الملك "للموصى له بالرقبة"" في الرقبة فيكون الثائية ناسسححة 
للأول ضرورة. 

ولو أوصى بالعبد» ثم أوصى بعتق ذلك العبد عنه بعد موته» 
فكذلك الحواب أيضاً؛ لأنه لما أمر بالإعتاق فقد قصد التقرب إلى 
الله تعالى: وإغا يتم القربة إلى الله تعالى إذا لم يكن في الرقبة شريك لله 
تعالى فكان الأمر بالإعتاق رجوعاً عن الوصية دلالة وإذا أوصى بدار 


.517/5 الفتاوى المندية وقال: كذا في المحيط‎ - ١ 
وفي تسخة "ب" و "ج" (بالرقبة) وسقط عن نسخة "ب" و "ج" رفي‎ - ۲ 
الرقيقع.‎ 


104 


فق فيها بنا أو أوصى بشاة لإنسان ثم ذبحها فهذا رحوع عن 
الوصية أيضاً؟. 

وروى هشام عن محمد رحمة الله عليهما: إذا أوصى لإنسان 
بأرض» ثم إن الموصي زرعها "سا" فهذا ربحوع؛ فكذلك إذا 
زرعها "رطبة"؛ لأن "الآس" شجرة وغرس الشحرة يدل على استبقاء 
الملك؛ لأن الشجرة تغرس للدّوام والبقاء» وكذلك زرع "الرطبة"؛ 
لأن غرس الرطبة في الأرض يستدام» ولو زرع حنطة أو شعيراً أو ما 
أشبه ذلك فليس برجوع؛ لأن زرع الحنطة لا يستدام فلا يستدل 
على استبقاء اللك". 

)۱۷۹١(‏ وأما الرجوع ضرورةٌ: وهو أن يتغير الموصى به 
ويتغيّر اسمه؛ لأن الموصى له إما يستحق الموصى به بذلك الإييحجاب 
وبذلك الاسم فإذا تغير الموصى به وتغيّر امه لا يكون له الاستحقاق 
بذلك الاسم وبذلك الإيجاب9». 


الفتاوى الهندية 481/5 وبدائع الصنائع لأبي بكر الكاساني 8/5. 

الآس واحدته "آسة" (ن): جنس نباتات من فصيلة الآسياث ورقها دائم 
الخضرة» زهرها أبيض» ثمارها صغيرة ولذيذة وهي بيضاء وسوداء ويسمّى أيضاً 
الحنيلاس" (المنجد). 

۴ - الفتاوى الهندية 491/5 والفتاوى الخانية .١٠۲/۴‏ 

٤‏ - انظر للتفصيل: بدائع الصنائع للكاساني 515/1 ط: المكتبة التحارية» 
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"الريحان" ويعرف حبه عند العامة 


بيروت » لبنان. 


1 


بيانة: ما ذكر محمد رحمه الله في الزيادات: رحل قال لغيره: 
أوصيت لك يهذه "الكمثرى" الي في نخلي هذاء فلم يمت الموصي حى 
صار "الكمثرى" بسراً أو رطباً أو تمراً فقد بطلت الوصية؛ لأنه تغيّر 
الموصى به وتغير الاسم؛ لأن اسم الكمثرى لا يتناول البسر والرطب 
والتمرء ألا ترى! أن من قال لغيره: أوصيت لك مذه الكمثرى» 
وأشار إلى البسر أو الرطب أو التمر لا تصح الوصية» وكذلك لو قال 
لغيره: أوصيت لك هذا البسر فصار رطباً قبل موت الموصي بطلت 
الوصية» وكذلك إذا أوصى بعنب في كرمه فصار زبيباً قبل موت 
الموصي. 

وإذا أوصى بقصيل فانعقد الحب قبل موت الموصيء أو أوصى 
بحنطة ملقاة في الأرض فأصاما المطر فبتت حن صار بقل أو أوصى 
ببيضة فحصّنت دجاجة على البيضة حي أخرحت فرخاً قبل موت 
الموصي بطلت الوصية» وإثما بطلت لتغير الموصى به وتبدله» ولو كان 
التغير في هذه المسائل بعد موت الموصي قبل قبول الوصية أو بعد 
فالوصية باقية؛ لأن التغير حصل بعد تام الوصية؛ لأن تمامها بالموت 
فلا يوجب بطلافا. 

.914/5 الفتاوى الهندية‎ - ١ 


۲ - بدائع الصنائع للكاساني 855/5. 
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ولو أوصى ببسر في نخلة فلم يمت الموصي حن صار بعسض 
البسر رطباًء ثم مات الموصي بطلت الوصية فيما صار رطباء وبقيت 
فيما بقي بسراً اعتباراً للبعض بالكل . 

ولو أوصى برطب له فصار مرا قبل موت الموصي بطلت 
الوصية قياساً ما قلنا: من تغيّر الموصى به وتغير الاسم وفي 
الاستحسان: لا يبطل الوصية” جخلاف ما إذا أوصى بعنب فصار 
زبيبًء والفرق: أن في مسألة الرطب الموصى به لم يتغيّر؛ لأن الرطب 
مع التمر جنس واحد» وهذا جوز أبو حنيفة رحمه الله بيع الطب 
بالتمر مثلاًتمثل بكيل فجاز استبقاء أحدهما مكان الآخر في السلم» 
والاسم أيضاً لم يتغيرء لأن النمر ينطلق على الرطب على ما عرف في 
مسألة بيع الرطب فلم تبطل الوصية » أما في فصل العنب الموصى به 
قد تغير بدليل عكس ما ذكرنا من الأحكام» والاسم أيضاً قد تف 
فإن اسم الزبيب لا ينطلق على العنب» كما أن اسم العنب لاينطلق 
على الزبيب. 

ألا تری! أنه لو غصب عنباً فصار زببياً في يده يتقطع حق 
امالك وفي فصل الرطب لا ينقطع حق المالك بل يخير بين أخذ التمسر 
١‏ - الفتاوى الهندية 514/5 
١‏ - الفتاوى المندية 94/5. 


ننه 


وبين التضمين””: والحواب في الوكالة نظير الحواب في الوصية يريد به 
أن من وك رجلا ببيع شيء ما وصفنا فحصل التغير قبل الييع؛ وي 
كل موضع بطلت الوصية بطلت الوكالة» وقد سوّى بين الوصية وبين 
الوكالة؛ لأن كل واحد منهما عقد غير لازم وما هو المقصود من كل 
واحد من العقدين لا يحصل بنفسه فكانا مثلين» فلهذا سوّى بينهما. 

فرق بين الوصية وبين البيع» حن قال: إذا باع الكمثرى له 
على أنه بالخيار في ثلاثة أيام» فصار بسراً في مدة الخيار فالخيار على 
حاله والبسر للمشتري إذا تم البيع ولا يشبه هذا الوصية. 

والفرق بينهما: أن في البيع بشرط الخيار إذا سقط الخيار يثبت 
الملك للمشتري من وقت وجود البيع؛ لأن البيع بشرط الخيار سبب 
في نفسه» والشرط داخل في الحكم فعند سقوط الخيار يثبت الملك من 
وقت وجود البيع» وهذا يملكه المشتري بالزوائد المتصلة والمنفصلة. 

أما في الوصية الملك يثبت عند الموت؛ لأن الوصية ليست 
بسبب في نفسهاء وإثما تصير سبياً عند الموت؛ لأن الوصية تعلييق 
با موت» والمعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط فالملك ههنا يبت 
مقصوراً على وقت الموت» ولهذا كانت الزوائد الحادثة بعد الوصية 
قبل الموت للوارث فلو استحقه الموصى له بعد ما تغير الاسم قد 


.0757/5 انظر: بدائع الصنائع‎ - ١ 


اا 


استحقه لا بالاسم الذي دخخل تحت عقد الوصية وإنه لا يجوز» ولهذا 
افترقاء والله أعلم. 

قال: رجل أوصى لرجل بثلث ماله قال: اشهدوا أي لم أوص 
لفلان بقليل ولا كثير» لم يكن هذا رجوعاً عن الوصية» هكذا ذكر في 
الجامع الكبير. 

(۱۷۹۷) وذكر في كتاب الوصايا من المبسوط: أن جحود 
الوصية يكون رجوعاًء ومن مشائخنا رحمهم الله من قال: تأويل ما 
ذكر في الجامع الكبير: أن المحود كان عند غيبة الموصى له» والححود 
عند غيبة الموصى له لا يكون رجوعاً على الروايات كلها؛ لأن 
الجححود ليس بإنكار صريحاً؛ لكن لما كان نفياً للحال اقنضى الردٌ» 
والردٌ إنما يغبت عند صحة الإنكار» والإنكار عند غيبة الموصى له 
لايصح؛ لأن إنكار الشيء من باب المعارضةء فلا يصح على الغائب» 
وإذا لم يصح الإنكار لم يصح ما يقوم به» وهو الرذ» وتأويل ما ذكر 
في الوصايا: أن الجحود كان عند حضرة الموصى له» وعند حضرة 
الموصى له يصح الإنكار» فيصح ما يقوم؛ وهو الردّء وها نظير 
جحود الوديعة» فإنه يكون فسخا عند حضرة المودع ويلغو عند غيبته. 

ومن مشائخنا رحمهم الله من قال: تأويل ما ذكر في االجامع 
الكبير: أنه أراد بقوله: "اشهدوا أن لم أوص لفلان" طلب شهادقم 


Ê 


بالزور؛ فيكون معناه: أني قد أوصيت له إلا أني سالك أن 
تشهدوا بالباطل؛ فيكون هذا طلب شهادة زور» لا جح وداً على 
الحقيقة؛ وما ذكر في الوصاياء محمول على الجحود حقيقة؛ فصار 
الحاصل على قول هذا القائل: أن المحود على الإطلاق فسخ للوصية» 
إلا أن ما ذكر في الجامع ليس بجحود على الحقيقة. 

ومنهم من قال: ما ذكر في الجامع قول محمد رحمه الله وذكر 
في الوصايا قول أبي يوسف رحمه الله؛ روى المعلَى عنهما رهم الله 
هذا الخلاف» ومنهم من قال: في المسألة روايتان» وهو الأصح". 

)١94(‏ وعلى هذا يجب أن يكون جحود الوكالة من 
الوكيل» أو من الموكل» وجحود الشركة" من أحد الشريكين» 
وجحود الوديعة من المودّع» وجحود المتبايعين؛ والمسستأجرين على 
روايتين؛ وجه ما ذكر في اللجامع الكبير: أنه جحد الوصية وقد أوصى 
يماء ثم اذعی أن لم يوص ما له؛ فيكون هذا كذباً منه من حيث 
الحقيقة» فكان الجحود منه كذباً حقيقةٌ» إلا أنه يحتمل الفسخ بحازاً. 


١‏ - وفي نسححة "ب" (أسألكم أن يشهدوا بالباطل) وفي نسعة "ج" زأسالك 
أن يشهدوا بالباطل). 

۲ - انظر للتفصيل: بدائع الصنائع للكاساني 550/7 

٠‏ - وفي نسخة "ج" (من أحد الشهود الشريكين). 
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(11/48) لأن المحود والفسخ يتفقان”2 في المعنى الخاص؛ 
لأن الفسيخ بعد وجود العقد يرفع العقد ويعيد الأمر إلى ما كان قبل 
العقدء حي يعود إليهما قلع الملك» كما لو لم يكن بينهما غقد أصلا 
أو نقول: المحود ينفي العقد في الماضي والمستقبلء والفسخ ينفي 
العقد في المستقبل؛ فكان بينهما موافقة في ا لمعن الخاص» وإذا كان 
المحود يحتمل الفسخ بحازاً ويحتمل الكذب حقيقة إن أراد به الكذب 
لا يكون رجوعاً» وإن أراد به الفسخ كان رجوعاء فيقع افك في 
الرجوع» فلا يثبت الرجوع بالشك. 

وجه ما ذكر في الوصايا: أن الجحود كذب إلا أنه يحتمل 
الفسخ بحازاًء فوجب أن يجعل فسخ حن لا يلغو كلام العاقل» 
بخلاف البيع والإجارة؛ لأن كل واحد منهما لا ينفسخ إلا بجحودها؛ 
لأن هناك لا يتفرد أحدهما بالفسخ» فيحتاج إلى جحودهما جميعاء 
ليثبت الفسخة فكان هذا كالمبة المضافة إلى الحرة» جعل كناية عن 
التكاح بحازاً من غير نية» حي لا يلغو» فكذا هذاء وكما قال أبو حنيفة 
رحمه الله: في رجل قال لعبده: -ومثله لا يولد مثله- هذا بي» يجعل كناية 
عن قوله: عتق على منذ ملكته وإن كان كذباً من حيث الحقيقة؛ لأنه 
يحتمل الكناية عن العتق بحازً على ما عرف لمة. 

۲ - وف نسخة "ألف" رفي المع الخاص) ساقط. 


IT 


وهذا بخلاف ما لو قال لامرأته: لم أتروحاك؛ لأنه تعذر أن 
يجعل كناية عن الفسخ؛ لأن التكاح لا يحتمل الفسخ: ولهذالو 
تفاسخا لا ينفسخ» وتعذر أن يجعل كثاية عن الطلاق؛ لأنه ليس 
بينهما مشايمة؛ لأن الححود ينفي العقدء والطلاق لا ينفي النكاح؛ إغا 
يقطع ملك النكاح» لا النکاح» وهذا لا يسقط شيء من الصداق إذا 
كان بعد الدخول» فتعدّر إثبات الطلاق أيضاً على سبيل الإضمار؛ 
لأنه إغا يصح نيّة الإضمار فيما لو صرح به يستقيم؛ ولو صرح 
بالطلاق فقال: لم أتروجك؛ لأني طلقتك لم يصح بخلاف ما لو قال: 
لا نكاح بيني وبينك أو لست لي بامرأة» ونوى الطلاق؛ لأنه نوى 
إضمار الطلاق» يع لا نكاح بين وبينك؛ لأني طلقتك» أو لست لي 
بامرأة» لأني طلقتك ولو صرح به » يصح؛ فكذا إذا أضمر. 

)١86(‏ وإذا قال: كل وصية أوصيت ما لفلانء فهي 
باطلة؛ فهذا يكون رجوعاً منه عن الوصية؛ ولو قال: كل وصية 
أوصيت با لفلان فهي حرام» فهذا ليس برجوع عن الوصية!. 

الفرق: أن في المسألة الأولى وصف الوصية يما لا يتصف ها بعد 
الرجوع؛ فإن بعد الرجوع لا توصف الرصية بكونها حراماء فلم يكن 
إثبات هذا الوصف بإثبات”2 الرجوع مقتضاه قبل الوصف. 


011/87 الفتاوى الخانية على هامش المندية‎ - ١ 
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)١801(‏ قال: وإذا أوصى لرجل بعبد» وهو يخرج من ثلث 
ماله ثم قال بعد ذلك: أوصيت به لآخخرء ولم يذكر وصيّته الأولى حال 
وصيته للثاني» فإنه لا يكون رجوعاً عن الوصية الأولى حي إذا مات 
الموصي كان العبد بينهما تصفين عند علمائنا رحمهم اللهء لأن الوصية 
تشبه الهبة من وجه» وتشبه الميراث من وجه» فم أوصى ججميع العبد 
للثاني ولم يذكر وصيته الأولى حال وصيته للثاني يكون العبد بينهما 

كما إذا أقرٌ أن هذا العبد ابيء ثم أقرٌ لعبد آحر: أنه ابڼ» فإنه 
لا يكون الثاني رجوعاً عن الأول» ويكون ميرائه بينهما نصفين» 
ذكر إقراره الأول بالبنوّة حين أقر للثاني أو لم يذكرء وإن ذكر 
الوصية حال وصيته للثاني ولم يذكر بينهما حرف الاشتراك» كان 
رجوعاً في الهبة. 

وكما في البيع: فإنه إذا وهب عبده من إنسان أو باعه بألف 
درهم» فقبل أن يقبل الموهوب له أو يقبل المشتري» وهبه أو باعه مسن 
آخرء كان رجوعا عن الأول. 

)۱۸٠۲(‏ والمعن في الفرق بين الوضية وبين الهبة: أن الوصية 
بالمال إقامة الموصى له مقام الوارث والمال فيه تبع؛ ألا ترى! أن الوصية 
بالمال صحيحة» وإن لم يكن له مال وقت الوصية كما أن الإقسرار 


بالوارث صحيح» وإن لم يكن للمقر مال» وليس من ضرورة إقامة 
الثاني مقام الوارث أن لا ييقى الأول وارثاً. 

أما المبة فتصرف في المال لا غير وهو التمليك من الموهوب له 
والعين الواهب لا يجوز أن يكون مملوكاً للأول بكماله وللثاني كذلك» 
فكان من ضرورة التمليك من الثاني" الرجوع عن الأول. 

ثم نما وقع الفرق بين ما إذا ذكر الوصية الأولى حال وصيته 
للثاني» وبين ما إذا لم يذكر؛ لأن الرجوع عن الوصية لا يثبت بدون 
القصد وإذا لم يذكر الوصية الأولى حال وصيته للثاني لا يثبت قصده 
إلى الرجوع عن الوصية الأولى بيقين» بحواز أن يكون ناسياً وصيته 
الأولى» أما إذا ذكر وصيته الأولى حال وصيته للثاني يغبت قصده إلى 
الرجوع عن الوصية الأول بيقين» فلهذا افترقا. 

وحكي عن الشيخ الإمام الفقيه محمد بن إبراهيم الميدانٍ 
رحمه الله" أنه كان يقول:ما ذكر من المحواب في الكتاب أنه: 
إذا لم يذكر وصيته الأولى حال وصيته للثاني لا يكون رجوعاء 
محمول على ما إذا كان ناسياً لوصيته الأولى؛ لأنه حي ار لا 
يكون قاضداً للرجوع عن الوصية الأولى؛ فأما إذا كان ذاكراً 
لذلك كان رجوعاً؛ لأنه يكون قاصداً. 


١‏ - وف نسخنة "ب" (من ضرورة التمليك الثاني ال). 
۲ - مرت ترجمته. 
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وذكر صاحب الحيط رجه الله معن آخر في هذه المسألة: أن 
الموصي أوصى للثاني يجميع ما أوصى به للأول» ولا يتصور أن يكون 
العين الواحد موصى بجميعه للشخصين فكان من ضرورة الوصية 
بجميعه للثاني الرجوع عن وضيته الأولى. 

وهذا قلنا: إذا ذكر وصيته” الأولى حال وضيته للثاني بأن 
قال: العبد الذي أوصيت به لفلان فقد أوصيت به لفلان آعر كان 
رجوعاً عن وصيته الأولى» لأن حرف الفاء للتعقيب» وإغما يتحقق 
التعقيب بون الأولى والثانية إذا صار راجعاً عن الأولى بالثانية. 

وعلى هذا إذا أوصى لرجل بثلث ماله» ثم أوصى لرجل بثلسث 
مال آحر ولم يذكر وصيته الأولى حين ما أوصى للثاني بأن قال: الثلث 
الذي أوصيت به لفلان أوصيت به لفلان آحر» أو قال: فقد أوصيت 


به لفلان آحر كان رجوعاً عن وصيته الأولى. 

ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان وقد أوصيت به لفلان 
آنحر» وقال: الثلث الذي أوصيت به لفلان وقد أوضيت به لفلان آخحر» لا 
يكون رجوعاً عن وصيته الأولى؛ لأنه ذكر بينهما حرف الاشتراك وهو 
حرف الواو؛ لأن الواو تقتضي الشركة بين المعطوف وبين المعطوف 
عليه ألا ترى! أنه قال: "هذا حر وهذا" كان معناه هذان حران"؛ 
فكأنه قال: أشركت الثاني في الوصية الأولى. 


١‏ - وف نسخة "ب" (وصيته للأول حال وصيته للثاني). 
۲ - الفتاوى المندية 441/5 والفتاوى الخائية مامش المندية -١١١/۴‏ 
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ولو قال: هكذاء كان العبد بينهما والثلث بينهماء كذا ههناء 
أو نقول: حرف الواو للعطف» وعطف الشيء على الشيء يستدعي 
بقاء ذلك الشيء» فكان مرا للثاني بجميع العبد وبجميع النلث 
غيرراجع عن الوصية الأولى؛ فيكون الموصى به بينهما. 

)18١7(‏ قال: مريض أوصى لرجل أو إلى رجحل فقيل له: 
إنك تبرأ فار الوصيةء فقال: أحرت لا يكون رجوعاًء ولو قال: 
ترکت يكون رجوعاًء ألا ترقى! أن رب الدين إذا قال لمديوثة: تركت 
لك دينك كان تركاً وإبراء ولو قال له: أعّرت عنك لا يكون تركاً 
وابرا۶. 

٤(‏ ۱۸۰) قال هشام: سمعت محمداً رحمهما الله يقول: كل 
وصيتين لا تجتمعان في شيء فالأخرى رجوع عن الأولى؛ وعن هذا 
قلنا: إذا أوصى بعتق جاريته» ثم أوصى ها لرجل فهذا رحوع عن 
الوصية بالعتق. 

وف فتاوى الشيخ الإمام الفقيه أبي الليث رحمه الله: إذا أوصى 
بوصاياء وكتب ها صكاً فإن لم يذكر في الصك الثاني أنه رجع عن 
الوصية الأولى» يعمل يما جميعاء والله أعلم بالصواب. 


.١١۲/۳ الفتاوى المندية 91/5 ؛والفتاوى الخائية على هامش الهندية‎ - ١ 
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النوم الخافس 
في بيان قبول الوصية وردّهاء والألفاظ التي يقع بما الإيصاء 
وفي دعوى الوصية وإثباتها عند القاضي 
[قبول الوصية وردها] 

(ه )۱۸١‏ قال محمد رحمه الله في الحامع الصغير: في البحجل 
يوصي إلى رحل فقبله في حياة الموصي فالوصية لازمة له» حن لو أراد 
الخروج منها بعد موت الموصي ليس له ذلك » ولو رده في حیاته» إن 
رده في وجهه أي بعلمه صح الرد؛ لأنه متبرع في القبول» قيصح رده 
وإن رده في غير وجهه؛ أي بغير علمه لا يصح الرةٌ؛ لأن الإيصاء 
شرع نظراً للميت ليتصرّف في ماله بعد وفاته فيتدارك ما فات عليه في 
حياته فإذا قبل ذلك عحضر منه فالموصي يعتمد على قوله فلا يوصي 
إلى غيره» فلو صح رده بعد ذلك أدى إلى إبطال حق اميت وإلى 
الإضرار به» وذلك لا يجوز . 

(1805) قال الخصاف رحمه الله في کتابه: لو أن الوصي رد 
الوصاية حال حياة الموصي من غير علمه» ثم مات الموصيء ثم قبل 
الوصي الوصاية صح قبوله؛ لأن ذلك الرد لم يصح فصار وجوده 


.۳۹٤/۳ أدب القاضي للخصاف مع شرحه للصدر الشهيد‎ - ١ 
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والعدم بمولة» إلا أن القاضي لو أخخرجه من الوصاية بذلك الرد فحيشار 
يخرج عن الوضاية فلا يصح قبوله بعد ذلك . 

واحتلف المشائخ رحمهم الله في تخريج هذا الحكم» بعضهم 
قالوا: إن على قول بعض العلماء رحمهم الله: يصح رد الوصي من 
غبرعلم الموصي فمتن أخرجه القاضي من الوصاية بذلك الرد فقد 
قضى في فصل جتهد فيه فينفذ» وإليه مال الشيخ الإمام الأجل مس 
الأئمة السرحسي رحمه الله» وبعضهم قالوا: لا حاجة إلى هذا التكلف؛ 
لأن الوصاية لو صحت بقبوله لكان للقاضي أن يخرجه من الوصاية» 
فيصح الإحراج» فههنا أولى» وإليه مال الشيخ الإمام الأحل مس 
الأئمة الحلواني رحمه الله. 

)١1801(‏ قال محمد رحمه الله؛ لو لم يقبل الموصى إليه الوصاية 
حن مات الموصي فباع الموصى إليه شيعاً من تركته بعد وفاته لزه 
الوصية علم به الوصي أو لم يعلم» أما إذا علم فظاهر؛ لأن الإقدام 
على البيع دلالة القبول»ء وكذلكك إذا م يعلم؛ لأن الإيصاء 
استخلاف للحال» والاستخلاف صحيح بغير علمه كالإرث» 
ألاترى! أنه يصح بيعه» وصحة البيع يدل على نفاذ الوصية فلا يملك 


١‏ - أدب القاضي للخصاف مع شرحه للصدر الشهيد؛ الباب السابع والستون 
۳/-۳۹۷؛ وفتاوى النوازل /۳۷۴» كتاب الوصية. 


ديل 


زدّه0: فرق يون هذا وبين الؤكلة: فإن من و كل إنساناً فباغ الوكيل 
ولم بعلم بذلك لم يصح الع 

وي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله: في رحلل 
أوصى إلى رحل والموصى إليه حاضر فقال: لا أقبل؛ ثم قال: قبلت 
وسكت الموصي حن مات» قال: ليس بوصيء وإن قال: لا أقبل فقال 
له الموصي: ما كان هذا ظينٍ بك: إلى من أوصي إذا لم تقبل أنست؟ 
فقال: قبلت» فهذا وصي”©. 

[ألفاظ الإيصاء] 

(188) وأما الألفاظ الي يقع ما الإيصاء ذكر في فتاوى 
الشيخ الإمام الفقيه أبي الليث رحمه الله: مريض قال لرحل: اقض 
ديوي؛ صار وصياً في قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن قضاء الدين مسن 
عمل الوصاية» والوصاية لا يتخحصص؛ لما بين بعد هذا إن شاء الله 
قیال : 

روى إبراهيم بن رستم عن محمد رحمهم الله: رجل قال لغيره: 
أنت وصبيّ -وهو صحيح- فهو وصيه بعد الموت. 


.١١۷/١ الفتاوى المندية‎ - ١ 
.511/8 الفتاوى الخانية مامش الندية‎ - ۲ 
.81 ٤/۳ الفتاوى الخاتية على هامش المندية‎ - ٣ 


7و3 


(۹ ۱۸۰) وف فتاوىالنسفي: المريض إذا قال للآخر: تعهّد 
أولادي» أو 5 بأمرهم» أو قال: "”“تيمارداريء اين فرزندان مرا بس 
مرغ من" كان إيصاء إليه"». 

)۱۸١١(‏ وسكل عن امرأة قالت لزوجها في مرض موته: إلى مسن 
تسلم أولادي؟ قال: إليك وأسلمك إلى الله قال: تصير المرأة وصية. 
[الإجارة على الوصاية] 

)۱۸١١(‏ رجل قال لآخر: لك أجر مائة درم على أن 
تكون وصبي؛ قال نصير رحمه الله: الإحارة باطلة ولا شيء له» وقال 
محمد بن سلمة رحمه الله: الشرط باطل» والمائة وصية له جائزة وهو 
وصي وهذا اختيار الشيخ الإمام الفقيه أي جعفر رمه الله 

(1817) وف فتاوى الشيخ الإمام الفقيه أبي الليث رمه الله: 
إذا قال: استأحرتك على أن ثنقذ وصاياي بكذا فهذه ليست بإحارة 
بل هي وصية مقيّدة بالعمل» فإن عمل وأنفذ الوصايا استحق الوصية» 
وإلا فلا. 
[تعليق الوصاية] 

181 إذا قال: فلان وصبي إلى قدوم فلان» ثم الوصاية 
إلى فلان» كان الأول وصياً إلى وقت قدوم الثاني ثم الوصاية للفاني لا 


١‏ - عبارة فارسية معناها: (تعهّد أولادي هؤلاء بعد وفاي). 
۲ - الفتاوى المندية 9.4/5. 
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للأول» وعن أبي حنيفة: أن الأول هو الوضي وحده إلى قدوم الفانيء 
فإذا قدم الثاني فهما جميعاً وصيّان؛ لأن التعليق بالشرط جائز» وتعليق 
الحجر به باطل» إلا أن في ظاهر الرواية: أن الموصي أثبت ولاية 
الوصي في مدة مقدّرة؛ فلا تبقى بعد ذلك المدة. 

سكل الحسن ابن أبي مطيع”» رمه الله عمن أوصى لرحسل 
وجعله وصياً می شاء أن يخرج منها حرج قال: هو حائزء وله أن 
يخرج منها مى شاء في أي وقت شاء. 

)١18154(‏ ولو كتب في كتاب الوصية: إن مت في سفري 
هذاء أو من مرضي هذا ففلان وصبيء ثم عاد من سفره أو بريء مسن 
مرضه بطل الإيصاء وإن لم يذكر هذا فهو وصي كيف مات وفي أي 
وفت مات؛ لأن الأول مقيد والثاني مطلق. 
[الوصاية بالكتابة] 

(1816) إذا كتب: "إني أوصيت إلى فلان" أو كتب: 
"جعلت فلاناً وصياً لأولادي" ولم يقل بلسانه شيئاة ينظر إن كان 
المكتوب على رسم الكتابة بأن كان مكتوباً بعد "بسم الله الرحمسن 
الرحيم أما بعد؛ فإني أوصيت إلى فلان» وكتب أشياء أحر يكون 
وصياًء أما إذا کان على قطعة قرطاس لا يكون وصياً كما في الطلاق 
ونحوه. 

١‏ - ل أجد ترجمته. 
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[نصب القاضي الوصي وإثبات ديون الغرماء] 

)١1815(‏ وأما بيان جواز نصب الوصي وإثبات الغرماء 
الديون عند القاضي قال: إذا ترك الرحل مالاً في البلدة الت مات فيها 
وورثته في بلدة أخرى» فادعي عليه قوم حقوقاً وأموالاًء هل ينصب 
القاضي عن ا ميت وصياً ليثبت الغرماء الديون والحقوق على الميت؟. 

ذكر المخصاف رحمه الله في أدب القاضي: أن هذه البلدة إن 
كانت منقطعة عن تلك البلدة ولا يذهب العير من ههنا إلى ثمة ولايأني 
كان للقاضي أن ينصب وير 

وذكر الخصاف رحمه الله في نفقاته في باب نفقة المرأة: إذا 
مات الرجل ولم يوص إلى أحد وله أولاد صغار وكبار» فالقاضي ينصب 
ضا في ال . 


رح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤1۷/۳‏ . 

+ - كناب اققات لاك ين عمر بن مه الغيباق الخصات كنا نقييهاً 
فارضاً حاسباً عالاً بمذاهب أصحابه» ذكر ابن الندع في فهرسته كناب النفقات 
وأيضاً كتاب النفقاث على الأقارب» وكتاب النفقات شرحه الصدر الشهيد 
رمه ال كناب حاو في وبوج قانون النفقات: وقد طبع جع شرج اهز 
الشهيد ركشف الظنون وأيضاً الفهرست لابن النسم .)۳٤۸/‏ 

٣‏ - عين هذه العبارة في كتاب النفقات للخصاف مع شرح الصدر الشهيد 
/. 


VV 


)١8117(‏ وقال الشيخ الإمام الأجل نمس الأئمة الحلواني 
رحمه الله: للقاضي أن ينصب الوصي في مال الميت في ثلاث مواضع: 
أحدها: أن يكون على الميت دين؛ أو يكون الورثة صغارا» أو يكون 
اميت أوصى بوصاياء ولم ينصب وصياً لتنفيذ وصاياه؛ فإفا نب 
القاضي الوصي في هذه المواضع وفيما عداها فلا"©. 

وما ذكر المخصاف رحمه الله في أدب القاضي لا يخالف ما 
ذكره هس الأئمة رحمه الله: أن المراد مما ذكره مس الأئمة: نصب“ 
القاضي لقضاء الدين» والمراد ما ذكره الخصاف رحمه الله: نصب 
القاضي لإثبات الدين. 

)١1814(‏ وإذا هلك الرحل وترك عروضاً وعقارًء وعليه 
ديون وله ورثة كبارء فامتنعت الورثة عن قضاء الدين وعن بيع 
التركة؛ وقالوا لرب الدين: سلّمنا التركة إليك فأنت أعلم به 
فالقاضي هل ينصب وصياً للميت؟ فقيل: ينصبء وقد قيل: لا 
ينصب» ويأمر الورثة بالبيع فإن أبوا حبسهم حى يبيعوا. 


١‏ - آداب الأوصياء يمامش جامع الفصولين لمولى علي بن محمد الحمالي الحنفي 
الرومي (م: )٩۹۳۱‏ 3/7ة. 

۲ - وني نسخة "ب" و "ج" (نصب الوصي لقضاء الديسن) دل (نصب 
القاضي لقضاء الدين). 
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وهذا القائل يقيس هذا على العدل في باب الرهن: إذا كان 
مسلطاً على البيع وأبى البيع» فالقاضي يجبره على البيع بالجبس؛ لأنه 
امتنع عن إيفاء ما هو مستحق عليه؛ كذا ههنا. 

وإذا حبسه القاضي ولم يبع" له أن يبيع بنفسه أو ينصب 
وصياً للميت ليبيع الوصي إيفاء لحق صاحب الدين بالقدر الممكن. 

(۱۸۹۹) سمل الشيخ الإمام مس الإسلام الأوزجندي عمسن 
مات ولم يترك شيفاً وعليه دين» فأراد الغريم إثبات دينه» فله ذلاك؟ 
يقيم البّدة على الورثة إن كان له ورثة وكانوا حضوراً وإن لم يكن له 
ورثة أو كانوا غيباً فالقاضي ينصب له وصياً حي يثبت الدين عليه؛ 
وهذا الجواب يخالف ما ذكره الخصاف رحمه الله في المسألة المتقدمة. 

(187) قال: وإذا نصب القاضي وصياً في تركة الام 
والأيتام في ولايته» ولم يكن التركة في ولايته» أو كانت التركة في 
ولايته» والأيتام لم يكونوا في ولايته؛ أو كان بعض التركة في ولايته؟ 
والبعض لم يكن في ولايته» حكي عن الشيخ الإمام الأجل مس الأئمة 
الحلواني رحمه الله أنه قال: يصح النصب على كل حال ويعتير التظ الم 
والاستعداء» ويصير الوصي وصياً في جميع التركة أينبا كانت 
زک 


١‏ - هكذا في نسخة "ج" وفي نسخة "ألف" (إلا أله) وفي نسخة "ب" (الآن). 
١‏ - ولي نسخة "ب" و "ج" (الاستعلاع). 
٣‏ - آداب الأوصياء على هامش جامع الفصولين ۹۸/۲. 
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وكان القاضي الإمام الأجل ركن الإسلام علي السغدي 
رحمه الله يقول: ما كانت من التركة قي ولايته يصير وضياً فيه وما لا 
فلا وقيل: أيضاً يشترط لصحة النصب كون اليتيم في ولايته» ولايشترط 
كون التركة في ولايته. 

(1871) قال: وإذا نصب القاضي متولياً في وقفء وم يكن 
الوقف والموقوف عليهم في ولايته» قال الشيخ الإمام الأجل مس الأنمة 
الحلواني رحمه الله: إذا وقعت المطالبة في بجلسه صح النصب وما لا فلا. 

وقال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رجمه الله: 
لايصح» وإن كان الموقوف عليهم في ولايته بأن كانوا طلبة العلم أو 
أهل قرية أو أهل بلدة أو أناساً معدودين أو كان رباطاً أو مسجداً ولم 
يكن الضيعة الموقوفة في ولايته. 

قال الشيخ الإمام مس الأئمة رحمه الله: المعتير إثما هو المدافعة 
والتظالم. 

قال القاضي الإمام ركن الإسلام رمه الله: إن كان المقضي 
عليه حاضراً يحوز. 

(۱۸۲۲) قال: غرماء وورثة تقدّموا إلى القاضي» وقالوا: إن 
فلاناً مات ولم يوص إلى أحدء والقاضي لا يعلم بذلك فيقول لم: إن 


.۹۹-۹۸/۲ آداب الأوصياء على هامش جامع الفصولين‎ - ١ 
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كنتم صادقين فقد جعلت هذا وصياً فإنه يصير وصياً إن كان يعرف هو 
بالعدالة» هكذا ذكر الشيخ الإمام الفقيه أبو الليث رمه الله في فناواء9©. 

وني فتاوى آهل اجرقند: ربل اء إل قاض عن القضبة وقالة 
إن أي فلاناً مات وعليه ديون وترك عروضاً وعقاراء وم يوص إلى 
أحد» وأنا لا أستطيع بيع ما ترك لأقضي دينه؛ لأن أل الناحية 
لايعرفوني» لا بأس للقاضي أن يقول: إن كنت صادقاً فعالمال 
واقض الدين؛ لأنه إن كان صادقاً وقع موقعه» وإن كان كاذباً 
لايعمل أمر القاضي. 
[إثبات الوصاية] 

)١18177(‏ قال: وإذا مات الرجل وقد كان أوصى إلى رحل 
أي حَعَله وصياً بل الوصي الوصاية في حال حياته أو بعد وفاته, 
وجاء إلى القاضي يريد إثبات وصايته فالقاضي ينظر فيه» إن كان هلا 
للوصاية يسمع دعواه إذا أحضر مع نفسه من يصلح خصماًء حى ان 
المدعي إذا كان عبداً أو صبياً لا يسمع دعواه. 

(1814) لأنمما ليسا من أهل الوصاية؛ أما العبد فلأنه 
مشغول بخدمة المولى»وأما الصي فلأنه لا يهتدي في التجارات فهل 
ينفذ تصرفهما؟. 


.8/7 آذاب الأوصياء ثقلاً عن الخلاصة على هامش جامع الفصولين‎ - ١ 
.۴۳۷۹/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ۲ 
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)١۸۲١(‏ اختلف المشائخ فيهء قال صاحب الحيط رحمه الله: 
الأصح أنه لا ينفذء فإن عتق العبد فالقاضي يسمع دعواه بعد ذلك 
ويقضي بوصايته وإن كبر الصيّ» فعلى قول أبي يوسف رمه الله: 
يسمع دعواه» وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: لا يسمع؛ والخصم في 
ذلك وارث أو موصى له أو رجل للميت عليه دين أو رحل له على 
الميت دين؛ أما الوارث فلأن الوصي يدعي أن يده فوق يد الوارث في 
مال الميت رأياً وتدبيراً وتصرفاء والوارث ينكر ذلك قيكون خخصم 
وأما الموصى له فلأنه بعارلة الوارث. 

(18975) وأما الغريم الذي للميت عليه دين فلأنه يعي 
حق استيفاء ما عليه من الدين وهو ينكر. 

(۱۸۲۷) وأما الغريم الذي له علىالميت دين؛ فقد قال بعسض 
مشائخنا رحمهم الله: لا يكون خصماً؛ لأنه يريد أن يدفع خصومته في 
الدين» وإغا يكوت له ذلك بعد إثبات الوصاية: هذه الجملة ذكرزها 
صاحب الأقضية رحمه ان20, 

(۱۸۲۸) وروی إبراهيم عن محمد رحمهما الله: رجحل مات 
وعليه دين وأوصى بثلث ماله أو بدراهم مسماة لرحل» وأخذها 
الموصى له ثم جاء الغريم والورثة شهود أو عَيّب» وقد قدم الموصى له 
إلى القاضي فالموصى له لا يكون خصماً له» وأشار إلى أن الوصية مق 


.۴۸۰-۳۷۹/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
544/7 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - 0 
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حصلت بقدر الثلث فالموصى له لا يعتبر بالوارث؛ وإذا حصلت 
الوصية يما زاد على الثلث صحت الوصية بأن لم يكن ثمة وارث 
فالموصى له حصم للغريم في هذه الحالة» ويعتبر الموصى له في هذه 
الحالة بالوارث؛ لأن استحقاق ما زاد على الشلث من خصائص 
الوارث» والوارث ينتصب نحصماً للغرم» ففي حق الموصي” يجب أن 
يكون الجواب كذلك» صاحب الأقضية ذكر الموصى له مطلقاً من 
غيرفصل بين ما إذا كان موصى له بالثلث أو بالزيادة على النلث» 
لكن يحتمل أن يكون المراد منه ما إذا كان موصى له بالزيادة على 
الثلث. 

(۱۸۲۹) ثم إذا أقام بينة على بعض هولاء أن الميت أوصى 
إليه وأنه قد قبل وصايته» نظر القاضي فيه: فإن كان عدلاً مرضي 
السيرة» مهتدياً في التحارة جعله القاضي وصياً وقضى بوصايته. 

وإن عرف منه ضعف رأي وقلة هداية في التصرف يحضي 
وصايته ولكن يضم إليه أميناً مهتدياً في التحارة حى يتظاهرا في 
التحارة فلا يتلف مال الصي. 

وإن عرفه القاضي بالفسق والخيانة لا يحضي إيصاءه؛ لأن 
المشائخ رحمهم الله اختلفوا في الوصي الذي خان أو كان فاسقاً أن 


١‏ - ولي نسخة 

له 

۲ - شرج أدب القاضي للصدر الشهيد 45/7 
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" و "ج" (الوصي) بدل (الموصي) ولعل الصحيح (الموصى 


القاضي يضم إليه أميناً ثقة بمنعه من الخيانة أو يخرجه عن الوصاية؟ 
أشار محمد رحمه الله ني كتاب المكاتب في باب مكاتبة الوصي: أن 
القاضي يخرجه عن الوصاية وإن كان عدلاء إلا أنه يعجر عن القيام 
بمصالح الصغير وعن التصرف في ماله: اختلف المشايخ رحمهم الله 
فيه أيضاًء والصحيح أن القاضي لا يخرجه عن الوصاية بل يضم إليه 
أميناً يعينه على ذلك» هكذا ذكر شيخ الإسلام رمه الله في شرح 
كتاب المكاتب20, 

[عزل الوصي] 

)١8 (‏ وذكر أيضاً إذا كان الوصي عدلاً كافياً لا بغي 
للقاضي أن يعزله ولكن مع هذا لو عزله ينعزل » وله أن ينصب وصياً 
آخرا"» وفي فناوى الفضلي: وصي على وقف عجر عن القيام بأمر 
اميت فأقام القاضي قيّماً آخخرء ثم قال الوصي بعد أيام: صرت قادراً 
على القيام بأمر الميت هل يعيده الحاكم إلى ما كان؟ 

(۱۸۳۹) قال شيخ الإسلام رمه الله: هو وصي على حاله لا 
يحتاج إلى إعادة الحاكم؛ لأنه لم يذكر في المسألة أن الحاكم أقام قا 
آحر مقامه حين يتضمّن ذلك عزل الأول؛ بل ذكر أنه أقام الآحر 
فالأول لا ينعزل بضم الآحر إليه. 


. 1۷/۲ جامع أحكام الصغار للأسروشئي‎ - ١ 
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)١187(‏ فإن لم يظهر منه فسق وم يعرف بذلك لكن اتهمة 
الناس بالفسق والخيانة فالقاضي يشده بعشرف» أو يضم إليه وصياً 
آحر» حي لا يتفرد أحدهما بالتصرف فيظهر النظر لليتيم. 

(۱۸۳۴) ثم إذا ثبت وصايته بالبينة» وني كتاب الوصاية إقرار 
الميت بالديون لأناس ووصايا لأناس ووصايا بأنواع الر» وض 
غرعاًء ثم حضر آخر هل يقضى له بتلك البينة؟ قال أبو حنيفة رمه 
الله: لا يقضي. وقال أبو يوسف رحمه الله: يقضي» ولم يذكر قول 
محمد رحمة الله في الكتتاب9», 

وأما في الوصايا بأنواع البر يكتفي يمذه البينة بالإجماع فأبر 
يوسف رحمه الله يقيس هذا على الوصية بأنواع البر» ووجهه: أن ثمة 
إنما اكتفى بتلك البينة؛ لأن الوصي انتصب خصماً في إثبات كاب 
الوصية» فإذا ثبت ذلك يثبت جميع ما في الكتاب وأبو حنيفة رمه الله 
يقول: بأن الغرم الآخر لم يكن حاضراً وقت إثبات كتاب الوصية 
ولا حضر نائبه» فلا يكون ذلك قضاء له؛ لأن القضاء للغائب -إذا 
لم يكن له حصم حاضر- لا يجوز بخلاف الوصايا بأنواع البرٌ؛ لأن 
تنفيذها بحق الموصي والوصي نائب عنه وقد حضر فيثبت ذلك؛ أما 
ههنا جلاف . 


١‏ - هكذا في النسخ الثلاث ولعله: (أحضر غرعاً). 
۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 45/8 5410-8 
ع - شرج أدب القاضي للصدر الشهيد .۴٤۷/۳‏ 


يليا 


الفصل الرابجع 
في تصرف الأب والجد والقاضي وأمين القاضي ووصي الأب والجد 
والأم ووصي الوصي» وأحد الوصيين في مال الصغير واليتيم» 
وفي دعوى الوصي الإنفاق على اليتيم» 
وفي دعواه الدين لنفسه. 
وفي إبرائه غرم الميت» 
وإقراره باستيفائه الديون الواجبة للميت» 
وني سائر تصرفات الوصي في مال اليتيم 
وهذا الفصل يشتمل على أنواع: 
الخو الأول 
في بیان جواز تصرف الأب وامجد في مال الصغير 
[بيع الأب مال نفسه من ابنه الصغير أو اشتراء ماله لنفسه] 
)١874(‏ قال: الأب إذا باع مال نفسه من ابنه الصغيرء أو 
اشترى ماله لنفسه جاز استحساناء والقياس أن لا يجوز؛ لأن الواحد 
لا يتولى طرفي العقد في عقود المعاوضات ؛ لما فيه من رجوع الحقوق 
المتضادة» والأحكام المتنافية إلى الواحد على ما عرف في هذه المسألة» 
وجه جواز الاستحسان: أن هذا العقد لا يوحب التسليم والتسلّم 
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والمظالبة» ليصير الواحد مسلّما ومسلّما ومطالياً ومطالباً بأن الصغير 
وماله في يد الأب فالبيع والشراء صادف عحلاً مسلّماً فلا يحب التسليم 
والتسلّم ولا المطالبة ولا يتحقق رجوع الحقوق المتضادة إلى الواحد» 
ولأنه يمكن أن يجعل الأب رسولاً عن الصغير في التصرف لانتفساء 
التهمة عن تصرفه مع نفسه بسبب كمال الشفقة» وعبارة السول 
كعبارة المرسل فصار العقد قاثماًبالعبارتين معاء فكأن الأب باع مال 
الابن ثم تحمل العهدة عنه بحكم الأبرّة لعجزه عنهاء فلا يودي إلى 
التضاد والتنافي؛ ولهذا لو بلغ الصبي كانت العهدة عليه. 

[اختلاف المشايخ في اشتراط الإيجاب والقبول] 

(18*8) ثم اختلف المشايخ رحمهم الله في أنه هل يشرط 
لتمام هذا العقد الإيحاب والقبول» قال بعضهم: يشترط» وقال 
بعضهم: لا يشترط. قال صاحب الحيط رحمه الله: والصحيح أنه لا 
يشترط حي أن الأب لو قال: "بعت هذا من ولدي بكذا" أو قال: 
"اشتريت هذا بكذا" فإنه يم العقد"» وإليه أشار محمد رحمه الله في 
الكتاب فإنه قال: إذا باع من ولده وأشهد على ذلك جاز ولم يشترط 
القبول وهكذا ذكر الناطفي رمه الله في واقعاته» ثم إن محمداً رمه الله 
ما ذكر "الإشهاد في الكتاب على وجه الشرط" لجواز هذا البيع 


١‏ - انظر هذه المسألة: جامع أحكام الصغار على هامش حامع الفصولين 
۲ وفيه: ولا يشترط الإيجاب والقبول وهو الصحيح. 
AY‏ 


ومامه؛ وإغا ذكره رعاية لحق الصغير حي لا يصير يموت الأب تركة 
بين ورثته على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله. 

(185) ثم يجوز هذا البيع من الأب بعثل القيمة أومما يتغابن 
الناس في مثله» روى الحسن بن زياد عن أي حنيفة رحمهما الله: أنه لا 
يجوز هذا العقد إلا.كثل القيمةء والغبن اليسير في هذا العقد غير 
متحمّل على هذه الرواية» ومع الأجانب متحمل؛ قال صاحب المخيط 
رحمه الله: ما ذكر في ظاهر الرواية أصح؛ لأن التحرز عن الغين اليسير 
غير مكن لدخوله تحت تقوم المقوّمين20. 

(1817) قال: ولو وکل الأب رجلاً ببيع عبد له من ابسه أو 
بشراء عبد ابنه له» والابن صغير لا يعبر عن نفسه» ففعل الوكيل ذلك 
لا يجوز؛ لأنه لايمكن جعل الوكيل رسولاً عن الصغير في التصرف 
لتمكن التهمة في تصرفة» يوضحه: أن الأب نائب عن الصغير في 
التوكيل فصار توكيل الأب عن الصغير كتوكيل الصغير بعد البلوغ» 
ولو وكل الصغير بعد البلوغ وكيلاء ووكل الأب أيضاً ذلك ال وكيل» 
فباع ماله من ذلك لا يجوز فكذا ههناء فإن كان الأب حاضراً وقبل 
من الوكيل جازء وتكون العهدة من جانب الابن على الأب» ومن 
جائب الأب على الوكيل» وقيل: على العكس؛ لأن حمل الأب 
متصرفاً عن نفسه أولى» والأول أصح؛ لأن تصرف الأب لنفسه مباح» 


.۴۲/۲ جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين‎ - ١ 


AA 


وتصرفه للصغير فرض وإيقاع فعل الإنسان عما هو فرض عليه أولى 
من إيقاعه عما هو مباح له . 

ذكر هشام في نوادره عن محمد رحمهما الله: إذا اشترى الأب 
عبد ابنه الصغير لنفسه شراء فاسداء فقبل أن يستعمله الأب أو يقبضه 
أو يأمره بعمل» مات» فمات من مال الصغير؛ لأن البيع الفاسد لا 
يفيد الملك بنفسه بل يتوقف على القبض؛ وبالتخلية لا يجعل قابضاً في 
البيع الفاسد بل يشترط القبض الحسي الذي يصير به غاصباً مال الغير 
حي يصير مضموناً بالقيمة فيملكة اء 

)١1878(‏ والمذكور في كتاب البيوع: أن التخلية في البيع 
الفاسد قبض على رواية الجامع؛ إلا أن هذا أصح بدليل مسألة ذكرها 
محمد رحمه الله ف كتاب العتاق» وهو: ما إذا باع عبده من ابنه بيعاً 
فاسداًء ثم أعتقه نفذ عتقه؛ لأنه لا يخرج عن ملكه بمجرد البيع الفاسد 

واي المنتقى: اشترى من ابنه عبداً والعبد في يد الأب» ومات 
العبد فهو من مال الابن؛ حي يأمره الوالد بعمل أو يقبضه» بمتزلة عبار 
اشتراه وهو وديعة عنده؛ لأن العبد في يد الأب أمانة وقبض الأمانة لا 


ينوب من قبض الشراء. 


.۴۲/۲ جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين‎ - ١ 
1۸4 


[بيع الأب مال ابنه لابنه الآخر] 

(۱۸۳۹) قال: وإذا كان للرجل ابنان» فباع مال أحدهما من 
الآحر -وهما صغيران- فإن قال: "بعت عبد ابي فلان من ابن فلان" 
جاز» هكذا ذكر المسألة في الزيادات» ولم يذكر ثمة: أهما إذا بلغا 
فالعهدة على من يكون؟ قال مشايخنا رحمهم الله: والصحيح أن العهدة 
تكون عليهما؛ لأن لحوق العهدة إلى الأب بطريق التحمّل عنهما 
لعجزهما وبالبلوغ لم يبق العجر". 

قال: ولو وكّل الأب رحلاً حى باع مال أحد الصغيرين مسن 
الآخر لا يجوز لما ذكرناء ألا ترى! أنهما لو كان كبيرين فوكلا رجلا 
ليبيع مال أحدهما من الآحر لا يجوز“. 

ولو وكّل الأب وكيلاً بالبيع ووكيلاً بالشراء فباع الوكيلان 
جاز؛ لأن العقد قام بالاثنين وزالت الاستحالة. 
[بيع الأب مال الصغير لأجنبي] 

)١85:(‏ وف الفتاوى: الأب إذا باع مال الصغير من أحنبي 
ثل القيمة فهذا لا يخلو: إما أن كان الأب نحموداً عند الاس أو 
مستور الحال؛ وأياً ما كان يجوز الع حن لو كبر الابن لم يكن له أن 
ينقض البيع؛ لأن البيع كان صادراً عن نظر كاملٍ وشفقة كامل. 


.۴۲/۲ جامع أحكام الصغار على هامش حامع الفصولين‎ - ١ 
.71/7 جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين‎ - ۲ 
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وإن كان الأب مبذّراً فاسد العمل؛ فإن باع العقار لا يجوز 
بيعه حى لو كبر الابن؛ له أن ينقض البيع عند بعض المشايخ رحمهم 
الله» وبه أحذ الصدر الإمام الأحل الشهيد رجه الله. 

)١841(‏ إلا إذا كان خيراً للصغير بأن باع بضعف قيمته. 

)١847(‏ وإن باع ما سوى العقار من المنتقولات» ففيه 
روايتان: في رواية: يجوز ويؤحذ الثمن من يده» ويوضع على يدي 
عدل؛ وفي رواية: لا يجوز إلا إذا كان خيراً للصغير على نحو ما قلناء 
وبه أذ الصدر الشهيد رجه الل . 

وف نوادر هشام عن أبي يوسف رحمه الله: الأب إذا باع لابسه 
الصغير من أحني ما نه عشرة دراهم بدرهم يجوز» وإن اشترى له ما 
نمنه درهم بعشرة دراهم لم بجر“ . 

وفي المبسوط: سوّى بين البيع والشراء في هذه الصورة» عل 
وقال: تصرّف الأب ميد بشرط النظرء وقد فات النظر”" وعلى هذه 
الرواية فرق بين البيع والشراء لمكان التهمة؛ لأن الأب لماأضاف 
الشراء إلى نفسه فيتهم لمواز أنه اشترى لنفسهء فلمًا وجد فيه غبناً أو 


١‏ - جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين ۳۳-۳۲/۲؛ وجامع 
الفصولين /۴۱-۲۰. 
۲ - المصدر السابق. 
٣‏ - المصدر السابق. 


عيباً أظهر الشراء للابن» ومثل هذه النهمة منتفية في البيع والداعي إلى 
النفاذ موجود فينفذ. 

)١1847(‏ وذكر الشيخ الإمام الأحل مس الأئمة الملراني 
رحمه الله في أدب القاضي في أبواب الوصايا: أن الصغير إذا ورث مالا 
والأب مبذّر مستحق الحجر على قول من يرى الحجر على السفيه 
المبذر لا يثبت الولاية للأب0©, 
[إقرار الأب في مرض موته بقبض تن مال ابنه الصغير] 

)١84 4(‏ وف نوادر بن سماعة عن محمد رجحم الله: بحل 
باع" متاع ابنه الضغير من رجل بألف درهمءثم قال في مرضه: 
قبضت من فلان الشمن ثم مات من مرضه لم مجر إقسرار الأب عل 
وقال: ضمن لابنه في مرضه ألف درهم أو أقر يما له في ماله. 

ومعن هذا الكلام: أن الأب بإقراره باستيفاء النمسن مسن 
المشتري أقر لابنه بعقدار الشمن في ماله» وإقرار المريض لوارثه لا يصح 
فصار وجوده كعدمه» وكان للوصي أن يأخذ الثمن من المشتري". 


١‏ - جامع أحكام الصغار على جامع الفصولين ۳۳/۲؛ وشرح أدب القساضي 
للصدر الشهيد /. 160 1ه 4-1 هع 
١‏ - وفي نسخة "ب" و "ج" (ياع عبد ابنه الصغير). 
۳ - جامع أحكام الصغار على جامع الفصولين ۴۴/۲. 
14۲ 


ولو كان قال في مرضه: قبضتها من فلان» فضاعت كان 
مصدقاًء ولو قال: قبضتها واستهلكتهاء لم يكن مصدقأء فلا يوا 
المشتري منها؛ لأنه لما ادعى الضياع فما أقر للابن بشيء من ماله 
لانتفاء وجوب الضمان على المودعء بخلاف ما إذا ادعى الاستهلاك؛ 
لأنه حينئل يكون مقراً بوجوب ضمان المستهلك على نفسه ولا 
يكون للمشتري إذا أحذ منه الثمن أن يرجع على الأب أو في ماله؛ 
لأن ذلك الإقرار قد بطل منه وإقرار قد بطل لا يبتيئ عليه حكم ما(©. 
[رجوع الأب بثمن ما اشتراه لابنه الصغير] 

)١1848(‏ وف المنتقى: إبراهيم عن محمد رحمه الله: إذا اشترى 
الأب للصغير شيئاً وقد الشمن من ماله ولم يشهد على فلك وم 
يقض له القاضي بالرحوع وسعه فيما بينه وبين ربّه أن يرحع. 

(1855) وف نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه الله: بحل 
اشقرى دارا لابنه الصغير فعلى الأب أن ينقد الدمن» وإن مات قبل أن 
ينقد فهو في ماله خاصة؛ يعي مال الأب ولا يرجع به في مال الابن 


ولو اشترى لابنه ذارأ» وأشهد عليه عند عقده البيع أنه يرجع عليه 
بالشمن كان له أن يرجع عليه به وكذلك كل شيء يشتريه ما لا يجسبر 
الأب عليه» وكذلك كل دين كان على الابن وضمنه الأب عنه©. 


84-775 جامع أحكام الصغار على جامع الفصولين‎ - ١ 
74/15 جامع أحكام الصغار‎ - ۲ 
المصدر السابق.‎ - ٣ 

14۳ 


وف المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله: تفصيلاً فيما إذا اشتراه 
الأب لابنه قال: إن كان ما اشترى شيئاً يجبر الأب عليه بأن كان 
طعاماً أو كسوة» ولا مال للصغيرء لا يرجع الأب عليه» وإن أشهدء 
أنه يرجع عليه؛ وإن كان المشترى شيئاً لا يجبر الأب عليه بان كان 
المشترئ طعاماً أو كسوة وللصغير ماله أو كان المشعرى دارا أو 
ضياعاً إن كان الأب أشهد وقت الشراء أنه يرحع؛ وإن لم يشهد لا 
يرجع؛ وعن أبي حنيفة رمه الله: فيما إذا اشترى داراً أو ضيعة أو 
مملوكاً لابنه الصغير إن كان للابن مال فالرجوع بالثمن على التفصيل: 
إن أشهد وقت الشراء أنه يرجع؛ يرجع: وإن لم يُشهدء لا يرحع؛ وإن 
لم يكن للابن مال» لا برحع» أشهد على الرجوع أو لم يشهد". 

(1841) قال صاحب المحيط رحمه الله: ذكر في بعسض 
المواضع: أنه يشترط الإشهاد وقت الشراء؛ وفي بعضها وقت نقد 
الشمن» وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أي حنيفة 
رحمهم الله: في رجل اشترى لابنه الصغير ثوباًء ودفعه إليه في صحته» 
تم أدّى الثمن في مرضه لا يرجع على الابن بشيء؛ لأن الذي تبرع به 
الأب على الابن الثوب» وقد أمضاه في حالة الصحة. 


58-1 جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين ؟/غ‎ - ١ 
قد مرت ترجمة حسن بن أبي مالك في الجزء الأول.‎ - ٠ 


4€ 


وروی بشر عن أبي يوسف رحمهما الله: رحل تزوج امسرأة 
على "أمة لابنه الصغير" فهو جائز» وإذا سلّم الأمة”2 يصير متلفاً الأمة 
معين» أو مستقرضاً قرضاً فاسداً فيضمن قيمة الأمة في قول أبي حنيفة 
رحمه الله» وني قول أبي يوسف رحمه الله لا يصح إمهار الأمة ويكون 
على الأب قيمتها للزوجحة0©. 
[رهن الأب متاع الصغير بدين نفسه] 

)١848(‏ وإذا رهن الأب متاع الصغير بدين نفسه فالقياس 
أن لا يجوز» وفي الاستحسان يجوز وهذا القياس والاستحسان على 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: 
لا جو بز ضلا 

وهذه المسألة يناء على أن الأب إذا باع مال الصغير بديسن 
نفسه من رب الدين بمثل ما عليه من الدين على قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما | لله يجوز””؛ ويصير الشمن قصاصاً بدينه علافاً 


لأبي يوسف رحمة الله. 


١‏ - هكذا في النسخ الثلاث. 

۲ - جامع أحكام الصغار على جامع الفصولين ٠٠/۲‏ وفيه: وفي قول أي 
يوسف رمه الله لا يصح أمهار الأمة» ويكون على الأمة قيمنها للزوجحة (أي 
الأمة مكان الأب) والصحيح ما في هذا الكناب أي يكون على الأب قيمة 
الأمة للزوجة لأنه لا معنن لوجوب قيمة الأمة على الأمة). 

٣‏ - جامع أحكام الصغار على جامع الفصولين ؟/8+-53. 
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وإذا صح رهن الأب متاع الصغير بدين نفسه عندهما فهلاك 
الرهن في يد المرتمن هلاك يما فيه؛ فيضمن الأب للصغير قيمة الرهن إذا 
كانت القيمة مثل الدين أو أقل» أما إذا كانت القيمة زائداً على النمن 
يضمن مقدار الدين» ولا يضمن الزيادة؛ لأنه فيما زاد مودع مال 
الصغير وله هذه الولاية. 
[استقراض الأب مال ولده لنفسه] 

)١1849(‏ ذكر الشيخ الإمام الأجل شس الأئمة السرعسي 
رمه الله في شرح كتاب الرهن: أن للأب أن يستقرض مال ولسده 
لنفسه» وذكر الشيخ الإمام الأجل الزاهد شيخ الإسلام المعروف 
جخواهر زاده رحمه الله في شرح المبسوط: أنه ليس له ذلسك؛ وذكر 
الشيخ الإمام الأحل مس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه: أنه ليس 
للأب أن يستقرض مال الصغير لنفسه؛ وهو رواية عن الحسن عن أي 
حنيفة رحمهما اله . 

قال صاحب الحيط رحمه الله: هذا فصل تكلم الاس فيه؛ 
وأشار محمد رحمه الله في كتاب الرهن إلى أنه يملك ذلك» وعليه عامّة 
المشايخ رحمهم الله. 

١‏ - جامع أحكام الصغار على جامع الفصولين 51/1 للإمام أي الفتح محمد 


بن محمود الأسروشي. 
كول 


[وقت ثبوت ولاية الأب على ابنه المعتوه وانجنون] 

9 وت سملم مر جمد وی لاعتو 
أمر "والد المعتوه" عليه حي يحضي سنة من يوم صار معتوهاً» قال: فلا 
أحفظ فيه عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله شيعاً. 

قال ابن سماعة رحمه الله: كان محمد رحمه الله وقت في ذلك 
شترا ام بعك رحوقة: من العنء 'قثاره ةة 

)۱۸١١(‏ والجواب في المحنون كالجواب في المعتوه لاستوائهما 
في الأحكام. 
[قبض الأب لابنه الصغير] 

(1887) وإذا أرسل الأب غلامه في حاجته ثم باعه من ابسن 
صغير له جاز ولا يصير الأب قابضاً عن ابنهمجرد البيع» حن لو 
هلك الغلام قبل أن يرجع إلى الوالد هلك من ماله بخلاف ما إذا وهبه 
منه حيث يصير قابضاً له عن الابن نفس الهبة؛ لأن فض الأب في 
العبد قبض أمانة؛ لأن قيض الإنسان مال نفسه قبض أمانة» وقبض 
الأمانة ينوب عن قبض البة. أما لا ينوب عن قبض الشراء. 

فرع على مسألة البيع فقال: إن لم يمت العبد ورجع إلى الوالد 
فتمكّن الوالد من قبضه يصير الوالد قابضاً له عن ولده؛ لأنه مادام 
صغيراً قبض الوالد قبض له وإن لم يرحع العبد حي بلغ الولد ثم رجع 
العبد إلى الوالد لا يصير الوالد قابضاً للرلدء حي لو هلك قبل أن 


14۷ 


يقبضه الولد هلك من مال الوالد وانتقض البيع. والأصل: أن الأب إذا 
اشترى لابنه الصغير شيعا فما دام الاين صغيراً فحق القبض للأب. 
)١86(‏ وني الماروني: الثمن الذي لزم للأب بشراء مال 
ولده لا يبر منه حى ينصب القاضي وكيلاً عن الصغير بقبضه» ثم بعد 
قبضه يأمره القاضي برده على الأب حى يكون في يده عن ابه 
ودی . 
ع القاضي مال الصغير] 
)۱۸١ ٤(‏ قال: القاضي إذا باع مال الصغير مسن رحل» 
وسلّمه إلى المشتريء ثم وجد المشتري بالمشترى عيبأء فليس له أن 
يخاصم القاضي في الرد بالعيب؛ لأن القاضي يمنزلة الرسول عن 


١‏ - لعل المراد "المارونيات" وهي المسائل المروية عن أصحاب الذهب الحنفي 
ويسمى كتاب النوادر في الفقه وهو أحد كتب النوادر التي جمعت المسائل المروية 
عن أصحاب المذهب الي لم تدون في كتب ظاهر الرواية بل دونت إما في كب 
غيرهاء تنسب إلى محمد بن الحسن كالكيسانيات والهارونيات والرحائنيات 
والرقيات وإنما قيل لها: غير ظاهر الرواية؛ لأنما لم ثرو عن محمد بروايات 
ظاهرة صحيحة ثابتة ككتب ظاهر الرواية الي ثبتت في المبسوط والزيادات 
والجامع الكبير والصغ وإما دنت في كتب غيره ككتاب امحرد للحسن بن 
زياد وكتب الأمالي لأصحاب أبي يوسف وغيرهم؛ وإما بروايات مفردة مضل 
رواية ابن سماعة ورواية هشام هذا وغيرهما في مسألة معينة (انظر: كشف 
الظنون ۱۲۸۴-۱۲۸۲/۲؛ وهدية العارفين ١8/1‏ 9). 

. ۴۷/۲ جامع أحكام الصغار‎ - ٠ 

1۹۸ 


الصغير؛ الأن بيعة صَدر غلى وحة القضاء نظراً للصف بر فلو :ضار 
صما في هذا حرج بيعه من أن يكون قضاء؛ لأن من صار خصماً في 
حادثة لا يصلح شاهداً فيهاء فأولى أن لا يصلح قاضياً وكذلك إذا 
باع بعض أمناء القاضي مال الصغير لا سبيل للمشتري للخصومة مع 
البائع؛ لأنه نائب عن القاضي وحكم النائب حكم المنوب عنه0©. 

(1868) وف المنتقى: القاضي إذا باع مال اليتيم من نفسه» 
أو باع مال نفسه من اليتيم» ذكر في السير الكبير: أنه لا يجوز" 
وأشار إلى المعيى؛ لأن بيع القاضي مال الصغير يكون على وجه 
الحكم» وحكم القاضي لنفسه باطل» وذكره في نوادر بن رستم 
رجه الله. 
[ترويج القاضي الصغيرة اليتيمة من ابنه] 

)١1865(‏ وف أول مسائل نكاح المبسوط عن محمد رحمة الله 
عليه: أن القاضي إذا زوج الصغيرة اليتيمة من ابنه لا يجوزء وكذا لو 
زوّجها من لا تقبل شهادته له لا يجوز؛ لأن نكاح القاضي يكون 
على وجه الحكم» ولا يجوز حكمه لابنه الصغير ولا لمن لا تقبل 
شهادته له9©, 


.۴۷/۲ جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين للأسروشي‎ - ١ 
.٤٠-۳۹/۲ جامع أحكام الصغار للأسروشئي‎ - ۲ 
.٤٠/۲ جامع أحكام الصغار للأسروشي‎ - ٣ 
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ذكر الناطفي رحمه الله قي أحناسه: إن ما ذكر محمد رحمه الله 
في السير: أن "بيع القاضي مال الضغير من نفسه لا يجوز" قول محمد 
رحمه الله» أما على قول أبي حنيفة رحمه الله: ينبغي أن جوز" . 
[شراء القاضي مال اليتيم من وصيد] 

)١ 861‏ وف واقعات الناطفي: القاضي إذا اشترى مال اليتيم 
لنفسه من وصي الميت يجوزء وإن كان القاضي جعله وصياً؛ لأن 
الوصيّ نائب الميت لا عن القاضي. 
[بيع أمين القاضي مال الصغير] 

)١8648(‏ قال: إذا باع أمين القاضي مال الصغير بأمر 
القاضي» وقبض المشتري المبيع؛ ولم يسلّم الكمن حن أمر القساضي 
الأمين أن يضمن الثمن من المشتري وضمن صح ضمانه حق كان 
للإمام أن يأحذه بذلك. 

فرق بين هذا وبين المأمور بالبيع من جهة المالك إذا كفل 
بالشمن عن المشتري لا يصح؛ والفرق بينهما: أن المأمور بالبيع مسن 
جهة المالك حقوق العقد يرجع إليه بحكم البيع كأنه باع لنفسه ألا 
ترى! أنه لو مات الموكل كان له أن يقبض الثمن؛ وكذلك لو ماه 
الموكل عن قبض الثمن حال حياته لا يعمل فيه وكذالك يلزمه 
العهدة» فإن المبيع مى استحق من المشتري» وكان المشتري دفع الثمسن 


.4 ٠-1797 جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين‎ - ١ 
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إلى الوكيل» وهلك عنده كان للمشتري أن يرح ع على الوكيل 
بالشمن» كأنه باع ملك نفسه» وكذلك لو وجد المشتري بالييع عي 
ورده» وكان الوكيل قبض الثمن وهلك عنده كان للمشتري أن يرجع 
على الوكيل بالثمن» فأما المأمور ببيع مال الصغير عن جهة القاضي لا 
يرجع إليه حقوق العقد بحكم العقد» بدليل أن الإمام لو ماه عن قبسض 
اللمن صح نميه»ولا يلزمه العهدة مى استحق المبيع من يد المشتري وإذا 
كان لا يرجع إليه حقوق العقد ولا يلزمه العهدة» كان سفيراً ومعيراً 
عن الحاكم .عازلة الرسول؛ والرسول في باب البيع إذا باع وضمن 
الثمن عن المشتري للمرسل صح الضمان حى كان للمرسل أن يطالبه 
بذلك. 

[بيع وصي القاضي مال اليتيم] 

۱۸١ ۹(‏ قال: القاضي إذا جعل وصياً لأيتام فوضيّه ملك بيع 
التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصايا كالأب ووصيّه؛ لأن ولاية القاضي 
نظير ولاية الأب وكان وضي القاضي بمتزلة وصي الأب» لكنهما 
يفترقان في شيء وهو أن القاضي إذا ص شيئاً يختص به؛ والأب إذا 
حص قينا ل ص به؛ لآن ولآية الأب مطلقة غير عتملة للتحزي» 
فمن يستفيد الولاية من جهته لا حنمل وصف الفجزي أيضاًء أما 
القاضي فولايته محتمله للتجزي؛ لأن سبب ولايته إنغا هو القضاءء 


۲١ 


والقاضي جاز أن يكون قاضياً في شيء دون شيء وفي مكان دون 
مكان» وكذا من يستفيد الولاية من جهته0". 
[تصرف الجد في مال اليتيم] 

(185) والجحد لا يملك بيع التركة لقضاء الدين وتنفيك 
الوصاياء ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في شرح أدب القاضي: ينبغضي 
أن يحفظ هذا من صاحب الكتاب [وهو الخصّاف رمه الله] فإن 
محمداً رحمه الله لم يذكر هذا الفصل على هذا البيان» فإنه أقام اد 
مقام الأب» فإنه قال: إذا ترك وصياً وأباً فالوصي أولى» فإن لم يكن 
فالأب أولى» فإن مات الأب وأوصى به فوصيته أولى ؛والله أعلم9". 


.881-761/5 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 

۲ - في شرح أدب القاضي "امعد لا يملك بيع الث ركة لقضاء الدين وثنفيذ الوصاياء 
وينبغي أن يحفظ هذا من صاحب الكتاب؛ لأن محمداً رحمه الله لم يذكر في 
المبسوط على هذا البيان: فإنه أقام ابن مقام الأب فإنه قال: إذا ترك وصياً وأباً 
فالوصي أولى» فإن لم يكن فالأب أولى فإن لم يكن وهكذا إلى أن قال: فوصي 
ابمحد ثم وصي القاضي (شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۳/٠۳۸؛‏ وانظر: 
جامع أحكام الصغار للأسروشئ ۲/٠۳؛‏ والفتاوى الهندية .)١45/5‏ 


¥ 


الوح الثاني 
فيما يجوز من فعل الوصي رتصرفاته في مال اليتيم 
[بيع الوصي التركة] 

(1851) قال: الوصي إذا باع تركة الميت فهذا على ثلاثئة 
أوجه: إما أن يكون الورثة صغاراً كلهم؛ أو كباراً كلهم؛ أو صغاراً 
وكبار؛ فان كانوا صغاراً كلهم ببيع كل شيء من تركة امیت ضياعاً 
كان أو عرضاً أو عقاراً سواء كانوا حضوراً أو غْيبَ وسواء كان على 
اميت دين أو لم يكن؛ لكن إنما يبيع.كثل القيمة أو .ما يتغابن الاس 
فيه؛ لأنه قائم مقام الموصيء والموصي كان له هذه الولاية فكذا 
الوصي يشترط”” النظر وذا في البيع .كثل القيمة أو يما يتغابن الاس 
فيه . 

قال الشيخ الإمام الأحل مس الأئمة الحلواني رحمه الله: ما 
ذكر في الكتاب: أن الوصي يبيع عقار الميت جواب السلف فأما 
المتأخرون من مشايخنا رحمهم الله قالوا: لا جوز للوصي بيع عقار 
الصغير إلا إذا كان على الميت دين لا وفاء به إلا من العقار أو يكون 


١‏ هكذا في نسحة "أ" وفي نسخة "ب" و "ج" (ولكن بشرط النظر الح). 
۲ - جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين ؟/.4؛ وشرح أدب 
القاضي للصدر الشهيد ۴٠۷-۴٣۹/۳‏ . 


5 


للصغير حاجة إلى نها أو يرغب الناس في شرائه بضعف”" القيمة؛ 
ف القار غصنة بتقسسها فلا يكرة يها نظا إل باه دة 
الشرائط الثلاثة9©, 

وإن كان الورثة كباراً كلهم فلا يخلو: إما أن يكونوا حضوراً 
أو غيب ولا يخلو: إما أن يكون على الميت دين أو لم يكن؛ فإن لم يكن 
على اميت دين لا يملك التصرف في التركة أصلاً؛ لأن التركة بالموت 
انتقلت إلى الورثة وهم قادرون على التصرف بأنفسهم فلا ينبت 
للوصي ولاية البيع7©. 

وف المنتقي: روى أبو يوسف عن أي حنيفة رحمهما الله: أنه 
يجوز بيع الوصي في كل شيء ما حلا العقار» وإن كان الأولاد كباراً 
كلهم» قال الشيخ الإمام أبو الفضل رحمه الله: هذا الخلاف حواب 
الأصلء فقد ذكر في الأصل: أنه ملك بيع العقار أيضاًء وإن كان على 
ميت دين والورثة كبار كلهم» فإن كان الدين محيطاً بالتركة أجمعوا 
على أنه ملك بيع كل التركة؛ لأن استغراق التركة بالدين نع بوت 
الملك للورثة فكان للوصي أن يبيع الكل» وإن كان الدين غير حيط 
١‏ - هكذا في نسحة "أ" و "ج" وفي نسخة "ب" (لضعف القيمة). 
۲ - جامع أحكام الصغار 41-40/75 ؛ بتغير يسيرء قال (إنما يجوز.... إذا 
كان الح )؛ وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد .Fev/r‏ 
٣‏ - جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين ؟/41؛ وشرح أدب 
القاضي للصدر الشهيد .۳١۸/۳‏ 

نا 


أجمعوا أنه يبيع من كل التركة بقدر الدين وفيما زاد على الدين 
احتلفوا فيه» قال أبو حنيفة رحمه الله؛ يبيع وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله لا يبيع. 

)١1857(‏ وذكر في المنتقى: إذا كان على الميت دين فبيع 
العقار أيضاً جائز» كما يجوز بيع المنقول عند أبي حنيفة رحمه الله 
وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان الميت ترك من العروض ما فيه 
وفاء بدينه فبيع الوصي للعقار باطل. 

(1857) قال: الميت إذا أوصى بوصايا فإن كان الوصية في 
الثلث أو فيما دون الثلث أنفذهاء وإن كانت أكثر من ذلك أنفذ 
.عقدار الثلث وما بقي فهو للورثة؛ فلو أراد أن يبيع شيئاً من الترككة 
لتنفيذ الوصية أجمعوا أنه يبيع بقدر الوصية. 

أما فيما زاد اختلفوا على الوجه الذي اختلفوا في قضاء 
الدين» وهذا إذا لم يقض الورثة الدين» ول ينفذوا الوصية من 
خالص ملكهم". 

١‏ - جامع أحكام الضغار على هامش جامع الفصولين 41/1؛ وشرح أدب 
القاضي للصدر الشهيد .٠١۸/۳‏ 
۲ - ولي نسخة "ج" (الورثة). 
٣‏ - جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين 41/7؛ وشرح أدب 
القاضي للصدر الشهيد .٠٠۹/۳‏ 


(1854) أما إذا قضوا ونقذوا لم يبق للوصي ولاية بيع 
التركة أصلاً. 

)١185(‏ وإن كانت الورثة كباراً وكانوا عيبا فإن لم يكن في 
التركة دين ولا وصية؛ فللوصي بيع المتقولات؛ لأنهم محتاجون إلى النظرء 
وله ولاية النظر وهو حفظ أموالهم وبيع العروض من جملة الحفط. 

قال إبراهيم: سألت محمداً رحمهما الله عن غيبة الكبير الذي 
يجوز عليه بيع الوصي في المتاع» قال: إذا كان على مسيرة ثلاثة أيام 
فلا يبيع العقار؛ لأن بيع العقار ليس من الحفظ . 

(1855) ولو خيف هلاك بناء العقار هل يملك بيعه؟ اختلف 
المشايخ رحمهم الله فيه» قال بعضهم: بلك استدلالاً بالمنقول» وقال 
بعضهم: لا ملك وهو الأصح". 

(۱۸۹۷) وإن كانت التركة مشغولة بالدين» فإن كان الدين 
مستغرقاً» فله أن يبيع العقار والمنقول جميعاً؛ لأنه لا يمكنه قضاء الديسن 
إلا بالبيع» فصار مأموراً بالبيع من جهة الموصيء وإن كان الدين غير 
مستغرق يبيع بقدر الدين من العقار والمنقول9. 


١‏ - جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين 41/7؛ وشرح أدب 
القاضي للصدر الشهيد .۴١۹/۳‏ 

۴ - جامع أحكام الصغار على هامش جامع القصولين 45-41/1. 

.٤۲/۲ جامع أحكام الصغار‎ - ٣ 

.٤۲/۲ جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين‎ - ٤ 
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)١1854(‏ وهل يبيع الزيادة؟ إن كان منقولاً فله اييع؛ وإن 
كان عقاراً فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا بييع. 

(۱۸۹۹) وإن كانت الورثة بعضهم صغاراً وبعضهم كباراً 
فهذا على وحهين: إما أن يكون الكبار عيبا أو حض وراه والتركة 
خحالية عن الدين وعن الوصية» أو مشغولة. 

فإن كانت خالية فالوصي يبيع المنقول بالإجماع» وله بيع 
حصة الصغار من العقار» وهل يبيع حصة الكبار؟ فهو على الخلاف 
الذي ذکرن. 

وإن كانت التركة مشغولة بالدين أو الوصية فإن كان الدين 
مستفرقاً يبيع العقار والمنقول جميعاً وإن لم يكن مستغرقاً فزإنه يييسع 
بقدر الدين من العقار والمنقول بالإجماع» وهل يبيع الزيادة على ذلك 
فهو على الخلاف الذي ذكرن. 

وإن كان الكبار حضوراً والتركة خحالية عن الدين فإنه بيع 
حصة الصغار من العقار والمنقول بالإجماع وهل يبيع حص الكبار 
فالمسألة على الخلاف» وإن كانت التركة مشغولة بالدين فإن كان 


415/1 المضدر السابق‎ - ١ 
.41/9 ؟ - المصدر السابق‎ 
417/7 المصدر السابق‎ - ٣ 
المصدر السابق 9؟/41.‎ - ٤ 


الدين مستغرقاًيبيع الكل وإن ل يكن مستغرقاً يبيع بقدر الدين» وهل 
يبيع الزيادة؟ فهو على الخلاف الذي ذكرنا. 
[تأجير الوصي مال الورثة] 

(۱۸۷۰) قال: وإذا كانت الوزثة كلهم كباراً -وهم غَيّب- 
فآجر الوصي منقولاً لهم أو شيعا من عقاراقهم جاز؛ لأنه ملك بيع 
المنقول في هذه الصورة فيملك إحارة المنقول؛ لأن الإحارة بيع 
المنافع» والمنافع على عرضة التوى والتلف؛ فكان يمترلة المنقول؛ 
والوصي بملك بيع المنقول على الكبار الغْيّب لخشية التلف فلأن يملك 
بيع المنافع أولى. 
[مراعاة دفع الضرر عن اليتيم لي تصرفات الوصي] 

(1810/1) قال: إذا باع الوصي شيعاً من تركة الميت بالنسيعة؛ 
فإن كان ذلك ضرراً على اليتيم بأن كان يخشى عليه الجمحود واللقع 
عند حلول الأجل لا يجوزء وإن لم يكن ضرراً على اليتيم بأن كان لا 
يخشى عليه الححود والمنع عند حلول الأجل يجوز" . 


.٤۲/۲ انظر: جامع أحكام الصغار‎ - ١ 
جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين 447/1 وشرح أدب‎ - ۲ 
١141/5 القاضي للصدر الشهيد 54/1 والفتاوى الهندية‎ 


A 


(۱۸۷۲) وعن هذا قال مشايخنا رحمهم الله: إذا استباع رحسل 
شيا من مال اليتيم بألف والآخخر بألف ومائة» والأول أملأء ينبغي للوصي 
أن يبيعه من الذي لا يخشى عليه المع وابححود عند الطلب. 

(۱۸۷۴۳) وكذلك لليتيم دار» أراد رجحل أن يستأجرها بثمانية 
والآحر بعشرة والذي يستأجر بثمانية أملأ» ينبغي أن يؤاحر منه» 
وعلى هذا متولي الأوقاف وجميع أمناء الأوقاف. 

)۱۸۷٤(‏ وف الفتاوى: وصي باع ضيعة اليتيم من مفلس»؛ 
يعلم أنه لا يمكنه أداء الثمن"» روي عن الشيخ الإمام الفقيه أبي 
القاسم رحمه الله: أن هذا البيع إن كان بيع رغبة أل القاضي المشتري 
ثلاثة أيام فإن أمكنه أداء الثمن وإلا نقض البيع» ففي هذا لواب 
إشارة إلى جواز هذا البيع؛ وإنه يخالف المذكور في الكتب عن 
أصحابنا رحمهم الله وينبغي أن لا يجوز هذا البيع» إلا أن المشستري إذا 
نقد الثمن قبل أن يرد القاضي البيع على الوصي» والبيسع مصلحة 
للصغير؛ فالقاضي يحضي البيع ويحكم ججوازه الآن؛ لأن المانع من جواز 
البيع لم يبق؛ وهو وَهْم الضرر على اليتيم, 


١‏ - جامع أحكام الصغار 441/7 وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد 
۳ والفتاوى الطندية 45/5 1. 

؟ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۹/۳٠۳؛‏ والفتاوى الهندية 145/15 

© - انظر: جامع أحكام الصغار للأسروشي 45/9. 

۽ - جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين ؟/44-41. 


A 


)۱۸۷١(‏ وقي فتاوى الفضلي رحمه الله: وصي باع عقاراً 
ليقضي بثمنه دين الميت وقي يده من امال ما يفي بقضاء الدين» حاز 
هذا البيع؛ لأنه قائم مقام الموصي؛ ولو فعل الموصي بنفسه ذلك جازء 
فكذا إذا فعل الوصي. 

وصي آحر بعض التركة إحارةً طويلة موسومة ليقضي به 
دين الميت لا يجوزء لما فيه من الغين في السنين الأول؛ والوصي أمر 
بالتصرف على وجه النظرء وقد ذكر عدم الجواز مطلقاء ولم يقيّده 
بالسنين الأولء وهذا إشارة إلى أنه يجوز العقد في السنة الي 
لا غبن فيهاء وفي هذا الفصل كلام نذكره في باب الإجارة إن 
شاء الله تعالى20, 

)١410/5(‏ وص باع شيعا من مال اليتيم ثم طولب منه بأكثر 
مما باع» ينبغي له أن يبصر ذلك اثنان من أهل البصر والأمانة؛ إن 
قالا: ذلك الذي باع الوصي به قيمته عدلٌ» لا يلتفت إلى زيادة من 
يزيد» وإن كان في المزايدة يشتري بأكثر وف السوق بأقل» لا يجب 
على الوصي دفع ما باع للمزايدة بل يرى ذلك أهل البصر والأمانة» 
فإن اجتمع على ذلك رجلان منهم اعتمد الوضي على قوشماء وفي 
بعض المواضع: إذا قال واحد من أهل البصر والأمانة ذلك» اعتمد 
١‏ - انظر: جامع أحكام الصغار للأسروشي على هامش حامع الفصولين 
1 


ا 


الوصي على قوله» قال بعض مشايخنا رحمهم الله: اشتراط الثى قول 
محمد رحمه الله» والاكتفاء بالواحد قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله كما في التزكية والتعديل". 

[إقالة الوصي] 

)١81/9(‏ قال: وصي القاضي أو وصي الأب إذا باع مال 
الصغير ثم أقال البيع صحت الإقالة؛ لأنه نائب عنه في مطلق التجارة» 
والإقالة نوع تحارة فيصح منه على الصغير”. 

(۱۸۷۸) وف النوازل عن أبي نصر رحمه الله أنه قال: سألت 
محمد بن سلمة عن وصي باخ تركة اميت لإنفاد الوصية فخخد 
المشتري البيع» فرفعه إلى الحاكم فحلفه الحاكم فحلف» والوصي يعلم 
كذبه كيف يصنع؟ قال: يقول له القاضي: إن كنت صاد قا فقد 
فسخحت البيع بينكماء قلت: يجوز الفسخ» قال: إن كان مغل هذا 
لايجوز قال الفقيه رحمه الله: إنما يحتاج إلى فسخ الحاكم؛ لأن الوصي 
لو عزم على ترك الخصومة وجحد البيع صار جحوده بمازلة الإقالة 
بينهماء ويلزم البيع الوصيء فإذا فسخ الحاكم لا يلزم الوصي» ولكن 
يرحع إلى ملك الميت9©. 


.٠٤١/١ جامع أحكام الصغار 4/1 4؛ والفتاوى الندية‎ - ١ 
.48-4 4/15 جامع أحكام الصغار‎ - ٠١ 
2145/5 الفتاوى الهندية‎ - ٣ 


H1 


[إقراض الوصي مال اليتيم من غيره] 

(۱۸۷۹) قال: الوصي إذا أراد أن يقرض مال اليتيم من غيره 
ليس له ذلك باتفاق الروايات وإن أقرض كان ضامناً. 

)١188:(‏ فرق بينه وبين القاضي» والفرق هو: أن القرض 
تبرع في الحال معاوضة في المآل» فاعتبر في حق القاضي معن المعاوضة 
في المآل؟ لأن القاضي قادر على استخراج المال من يده عند جحوده 
فالقاضي يملك المعاوضة في مال اليتيم واعتبر في حق الوصي معينق 
التبرع في الحال0©, 
[إبراء الوصي] 

)١1881(‏ قال: وليس للوصي أن يبريء أحداً من غرماء 
الميت» ولا حط عنه شياء ولا يؤجله بما عليه؛ لأن هذا تبرع في حق 
الغير» وهذا كله في دين لم يجب بعقد الوصي. فأما في الذي يجب 
بعقده يصح الإبراء وا حط والتأجيل عند أبي حنيفة وتحمد ر مهما 
الله؛ ويضمن» وعند أي يوسف رحمه الله: لا يصح» وهي من مسائل 
البيوع تذكر في موضعها إن شاء اله . 


.1410//5 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ١/۳۸۸؛ والفتاوى الندية‎ - ١ 
.۹۲-۹۱/۳ ؟ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ 


۲ 


[صلح الوصي] 

(1887) قال: ولا يصالح أحدأًء ومسألة الصلح على 
وجهين: إما أن يصالح عن حق الميت على إنسان» أو عن دعوى دين 
على الميت ففي الوجه الأول: المسألة على وجوه: إن كانت للميت 
بينة» أو كان من عليه الدين مقرًء أو كان القاضي قضى له بذلك» 
ففي هذه الوجوه كلها لا جوزء وإن لم يكن له بينة وكان المخقصم 
منكرء أو لم يكن القاضي قضى له به حاز صلحه؛ لأن فيه تحصيل 
بعض الحق لليتيم في حال لا يقدر على تحصيل الكل فهذا نفع لليتيم» 
أما في الوجه الثاني: إن كان للمدعي بينة أو كان القاضي قضى له 
بحق جاز؛ لأن فيه إسقاط بعض الحق لليتيم فهذا أنفع» وإن لم يكن له 
بيئة ولا قضى القاضي له لم يجز؛ لأن بنفس الدعوى لا يغبت شيء 
للمدعي فيكون الصلح تبرعاً محضاًء والتبرع من الوصي في مال اليتيسم 
لا جوز . 
[هلاك رهن الوصي] 

(1887) قال: الوصي إذا رهن متاع اليتيم بدين استدائه 
عليه؛ وقبضه المرتمن» ثم إن الوضي استعاره من المرتمن لحاحة اليتيمء 
فضاع في يد الوصي هلك من مال الينيم؛ ودين المرتمن على اليقيم 
بحاله يطالب به الوصي» وإن كان الوضي قد غصب الرهسن مسن 


.۹۳-۹۲/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
N 


المرتمن» واستعمله في حاحة الصغير وهلك في يده ضمن الوصي قيمته 
لحق المرتمن» لا لحق اليتيم"» وإن استعمله بعد الغضصب في حاحة 
نفسه ضمن لحقهماء حي أن في الفصل الأول إذا أدئ دين المرتمن .ما 
ضمن رجع بذلك في مال اليتيم» وقي الفصل الثاني لا يرجع بذلك في 
مال اليتيم» وإن غصب الوصي عبدا لربحل واستعمله في حاحة 
الصغير» وضمن قيمته للمغصوب منه هل يرجع بذلك في مال اليتيم» 
قال صاحب الحيط رحمة الله عليه: لا رواية فيه عن أصحابنا رحهم 
الله ولكن مشايخنا رحمة الله عليهم أجمععين قالوا: وينبغي أن لا 
يربحع 7" 

[إجارة الوصي الصبي في عمل من الأعمال] 

)١1884(‏ قال: وإذا آجر الوصي الصبيّ في عمل من الأعمال 
فهو جائرء.وكذا إذا آجر عبد الصغير أو مالا آخر للضغير فهو خائزة 
فإن بلغ فله أن يفسخ الإجارة الي عقدها عليه» وليس له أن يفسخ 
الإجارة الي عقدها على ماله والفرق وهو: أن إجارة العبد تصرّف 
في الحال فينوب منابه فیه» فصار كأنه آجر بنفسه» وهو بالغ. فاا 


١‏ - جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين 40/7 والفتاوى المندية 
NEV‏ 
۲ - الفتاوى الهندية 48/5 ١؛وجامع‏ أحكام الصغار على هامش جامع 
الفصولين .٤٥/۲‏ 

N4 


إحارة الصغير لم يتمحّض نفعاً في حق الصغير لما فيه من إتعاب يدنه 
وإغا ملكها”» من جهة التهذيب والرياضة وله ولاية ذلك؛ وتلك 
ولاية قد انقطعت بالبلو غ . 

[صرف الوصي] 

)١1888(‏ وف نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله: إذا كان 
في الورثة صغار وكبار» فباع الوصي العروض بالدراهم والدنانير» 
والكبار غيّبء ثم صرف الدراهم مكان الدنانير» والدئائير مكان 
الدراهم» لا يجوز قال: وهو قياس قول أبي حنيفة رمه الله» قيسل: 
الشمن بدل عن المبيع» ولليدل حكم المبدل» والوصي يملك بيع مال 
الكبير حال غيبته لِمّ لا بملك هذا النوع من التصرف في البدل حال 
غيبته؟ قلنا: إنما ملك بيع العروض على الكبار بطريق التحصين؛ 
لأن العروض مما يخشى عليه التلف» وهذا المعيى لا يتأتى في المصارفة 
باللمن. 
[بيع الوصي دار الميت لإنفاذ وصاياه] 

(1885) قال: رجل”” مات وله على رحل دين» وأوصى 
بوصاياء يخرج من ثلثه بعد قضاء دينه» ولف دارا ولا يقدر الوصي 
على إنفاذ وصاياه وقضاء ديونه بالسرعة» إلا من ثمن الدار والوارث لا 
يرضى ببيع جميع الدار» قال: إن كان الدين يأني على جمييع الدار 
١‏ - هكذا في نسخة " أ" و "ج" وف نسخة "ب" (ملكهما). 

۲ - الفتاوى المندية 48/5 1. 
٠‏ - وف المندية: (مديون أوصى بوصايا تخرج من ثلئه الح 1417/5. 


No 


وعلى عامّتها بحيث لا يبقى عنها إلا شيء يسير فله أن يع هاء 
ولايسعه إلا ذلك إن علم أن الدين ييقى على الميت طويلاً لو 
بيو 

[قبض الوصي الرهن من غرم الميت] 

(۱۸۸۷) قال: رجل له على رجل ألف درهم دين؛ فطلب 
وصي الميث من الغريم رهناً بدينه فدفع إليه الغرم رهتاء وقال: ذه 
حن أدفع إليك المال إلى ثلاثة أيام فأخذه رهناً وقبض”“ ذلك» 
فضاع في يده فلا ضمان على الوصي؛ لأن الوصي إنما قبضه منه على 
أن یکوت آنيناً فيه لصاحيب الدين. 
[تصرف الوصي عند زيادة المبيع في زمن الخيار] 

(۱۸۸۸) وف نوادر هشام عن محمد رحمهما الله: في وصي 
باع غلاماً لليتيم بالف درهم» وقيمته ألف درهم على أن الوصي 
بالخيار» فإن زادت قيمة العبد في مدة الخيار وصارت ألفي درهم» 
فليس للوصي أن ينفذ البيع؛ قال: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله وعن محمد رمه الله أيضاً في وصي باع عبد الصغير على 
أنه بالخيار ثلاثة أيام فبلغ الغلام في الثلاث, ثم تم الثلاث. 


161/1 الهندية‎ - ١ 
وقي نسخة "ب" و "ج" (وقيمته ذلك).‎ - ۲ 
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قال: وهذا .عترلة الوكيل بالبيع إذا باع على أنه بالخيار ثلاثة 
أيام» وأمره الآمر أن لا يحضي البيع» فليس للبائع أن بعضيه» فإن مضت 
الثلاث جاز البيع» وإن أجاز الوصي البيع في الثلاث أو مات لم مز 
حن يجيزه الغلام20. 
[جواز بيع الوصي عند موت 
اليتيم في زمن الخيار] 

(۱۸۸۹) ولو أن وصي يتيم باع عبداً لليتيم؛ واشترط الخيار 
ثلاثة أيام» ثم مات اليتيم في وقت الخيار جاز البيع؛ لأن العقد إنما وقع 
للصغير. 
[أثر بلوغ اليتيم على شرط اخيار للوصي] 

)١185٠(‏ ولو باع الوصي عبدا لليتيم بشرط الخيار لسه» 
فأدرك اليتيم في مدة الخيار» تم البيع» وبطل الخيار في قول أبي يوسف 
رحمه الله؛ لأن من له ايار عجز عن التصرف بحكم الخيار» لا بلغ 
الصغير فأشبه العجز بالموت7©. 

وف ظاهر الرواية عن محمد رحمه الله: إن أجاز الصبي البيع في 
مدة الخيار أو بعده جاز» وإن رده بطل؛ لأن الصغير بلغ قبل وقصوع 
حكم العقد؛ لأن خيار البائع ينع زوال المبيع عن ملكه» والمقصود من 
١‏ - الفتاوى المندية 148/5 


۲ - الفتاوى المندية 148/5 


HY 


التصرف حكمه قضاء في حق المقصود» وهو الحكم كأن المباشرة 
حصلت بعد البلوغ بغير أمره» وذلك يوجب الخيار له غير مؤقت؛ 
لأن هذا ليس بخيار شرط» بل هو حيار تصرف الغير بغير أمره» وأنه 
يوجب الخيار غير مؤقت» هكذا ذكر المسألة في الزيادات. 

وذكر صاحب الحيط عن محمد رحمه الله ثلاث روايات: 
إحداها: مثل ما قال أبو يوسف رحمه الله والثانية: أنه ينفقض البيع» 
والثالثة: أنه ينتقل الخيار إلى الصبي؛ فإن أجازه في مدة الخيار أو فسخ» 
صح ذلك منه وإن لم جز ولم يفسخ حت تمت المدة لزمه البيع. 
[حوالة الوصي] 

(1891) قال محمد رحمه الله في اللجامع الصغير: الوصي إذا 
احتال0" .مال الصغير فإن كان الثاني أملاً من الأول وأيسر منه» جاز؛ 
لأن الاحتيال في هذه الصورة حير لليتيم فهو يحزلة ما لو استبدل ماله 
.عمال آحر هو أوفر وأحسن من الأرل» فأما إذا كان الفاني دون الأول 
في الغن لا يجوز؛ لأنه استبدل ذمة بذمة هي أدن» فيعتير ما لو استبدل 
ماله عمال هو أنقص؛ وإن كان الثاني مثل الأول في اليسارء فقد احتلف 
المشايخ رحمهم الله وأشار في الكناب إلى أنه: لا جوز" » وفرق بين 


١‏ - احتال من الحوالة أي عقد عقد الحوالة. 
۲ - الفتاوى المتدية 4١40/3‏ وجامع أحكام الصغار على هامش جسامع 
الفصولين 45-48/7. 


1۸ 


هذا وبين البيع» فإنة لو باع ماله من أحنبي يمثل قيمته يجوز؛ هذا هو 
الكلام في وضي الأب. 
[وصي الأم] 

(۱۸۹۲) أما وصي الأم فنقول: وصي الأم لا يملك على 
الصغير بيع ما ورثه الصغير عن الأب؛ والعقار والمنقول في ذلك على 
السواء؛ لأن وصي الأم قائم مقام الأم» والأم لا تملك بيع ما ورثه 
الصغير» سواء عقاراً كان أو منقولاً. 

وما كان موروثاً للصغير من حهة الأم إن كات.خالياً غن الدين 
والوصية» يبيع المنقول ولا يبيع العقار؛ لأن بيع المتقول من جملة 
الحفظ» وله ولاية الحفظ. 

وإن كانت التركة مشغولة بالدين أو بالوصية» إن كان الديسن 
مستغرقاً دحل يما بيع العقار تحت ولايته؛ لأن بيع العقار حي تعن 
طريقاً لفضاء الدين. 

وإن لم يكن الدين مستغرقاً يع بقدر الدين بالإجماع. 

وبيع الزيادة على قدر الدين على الاختلاف الذي ذكرناه آنفاً. 
[وصي الأخ والعم] 

(۱۸۹۳) وكل جواب عرفته في وصي الأم فهو الحواب في 
وصي الأخ والأم» وإن كانت الورثة كباراً كله فإن كانوا 
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حضوراً وكانت التركة خالية عن الدين قوصى الأم والأخ والعم لا 
يببع شيئاً من التركة» وإن كانت التركة مشغولة بالدين فالحواب في 
وصيهم”" نظير الجواب في وصي الأب والقاضي فيما فيه اتفاق وفيما 
فيه احتلاف. 

وإن كانت الورثة صغاراً وكباراً -والكبار غيّب- فإن كانت 
التركة خخالية عن الدين فوصي الأم يبيع المنقول من تركة الأم حخصة 
الصغار والكبار جميعاء ولا يبيع العقار من تركتها بحصة الصغار 
والكبار جميعاًء وإن كانت التركة مشغولة بالدين» اواب في وصي 
الأم نظير المواب في وصي الأب» وإن كان الكبار حضوراً والتركة 
خحالية عن الدين» فإنه يبيع حصة الصغار من المنقول من تركتها. 

وبيع حصة الكبار من المنقرل على الخلاف الذي ذكرنا فلا يبيع 
العقار أصلاً وإن كانت التركة مشغولة بالوصية أو بالدين إن كانت 
مستغرقة يبيع العقار والمنقول جميعاء وإن كانت غير مستغرقة يبع 
المنقول جميعاً ويبيع العقار بقدر الدين إجماعاء وفيما زاد على قدر 
الدين اختلف المشايخ". 


١‏ - وفي نسخة "ب" (فالجواب وصفهم) ولي نسخة "ج" (فالمواب في وصي 
الأم). 

۲ - الفتاوى الهندية 45/5 48-1 1. 

۳- الفتاوى المندية 148/5 - 


النوم الال 
في تصرفات الوصي في مال الصبي مع نفسه 
وفي مقاسمة الوصي بين الورثةء رفي تصرفات وصي الوصيء 
وفيما يصانع الوصي في مال اليتيم. 
[هل للوصي أن يشتري لنفسه شيئ من تركة الميت؟] 

)١1844(‏ قال: وليس للوصي أن يشتري لنفسه شيا مسن 
تركة الميت» وإن اشترى نظر القاضي في ذلك؛ إن لم يكن فيه منفعة 
ظاهرة لليتيم لا يجوزء وإن كان فيه منفعة ظاهرة لليتيم» اختلفوا فيه: 
قال أبو حنيفة رحمه الله وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه 
الله: -يجوز؛ وقال محمد رحمه الله- وهو إحدى الروايئين عن أبي 
يوسف رمه الله-: لا جوز“ . 
[بيان المنفعة الظاهرة] 

)۱۸۹١(‏ وتكلم المشايخ رحمهم الله في تفسير المنفعة الظاهرة 
على قول أبي حنيفة رحمه الله: بعضهم قالوا: أن يبيع الوصي من مال 
نفسه ما يساوي ألف درهم بشمانمائة» ويبيع من مال الصبي من نفسه 
ما يساوي ثمافائة بألسف درهم» وبعضهم قالوا: أن يبيع من مال 


١‏ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۳/٠۳۸؛‏ وجامع أحكام الصغفار 
فده 


فنا 


نفسه ما يساوي ألفاً بخمسمائة» ويبيع مال الصغير مسن تفسه ما 
يساوي مسمائة بالف . 

ذكر الشيخ الإمام الأحل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في 
شرح أدب القاضي: إذا اشترى لنفسه من مال اليتيم ما يساوي عشرة 
بخمسة عشر فصاعداء فهذا منفعة وخير لليتيم» وبما دونه فلا وإذا 
باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي مسة عشر بعشرة» فهذا منفعة 
وير لليتيم؛ ويا زاد عليه فلا؟. 
[يكفي للأب في بيع مال الصغير 
من نفسه أن يقول: بعت واشتریت] 

(1895) ثم إذا جاز بيع الوصي من نفسه على قول أبي 
حنيفة رحمه الله هل يكفي بقوله: "بعت واشتريت" كما في الأب» أو 
يحتاج إلى الشطرين؟ ذكر الناطفي رحمه الله في واقعاته: أنه يختاج فيه 
إلى الشطرين بخلاف الأب» وذكر للفرق ثمة وجهاًء وقال: ولاية الأب 
تنبت شرعاً بلا قبول» فكذا بيعه جوز بلا قبول» وولاية الوصي ما 
ثبث بنفسه بلا قبول» فكذا بيعه يفتقر إلى القبول. 


١‏ - الفتاوى المندية 4١49/5‏ وجامع أحكام الصغار الال 
۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۴۸۷/۳. 
۴ - الفتاوى الهندية 4١45/7‏ وجامع أحكام الصغار على هامش حائع 
الفصولين 145/7. 
YY‏ 


[وصي اليتيمين إذا باع مال أحدهما من الآخر» 
أو أذن هما بالتصرف فباع أحدهما من الآخر] 

)١1891(‏ قال: وصي اليتيمين إذا باع مال أحدهما من الآخر 
لا يحوز. أما على قول محمد رحمه الله وأظهر الروايات عن أبي 
يوسف رحمه الله: فلأن الوصي إنما يقوم بالعقد من الطرفين باعتبار 
منفعة ظاهرة» وههنا لا يظهر النفع في حق أحدهما إلا بظهور الضرر 
في حق الآحر. 

وكذا لو أذن الوصي هما بالتصرف؛ وباع أحدهما ماله من 
الآحر» وكذا إذا أذن لعبدين لليتيمين بالتصرف فباع أحدهما ماله 
من الآحر لا يجوز؛ لأنهما استفادا الولاية من جهة الوصي؛ فلو فعل 
الوصي ذلك بنفسه لا يجوزء فكذا إذا فعل من استفاد الولاية من 
جهن" . 
[اخد الوصي أرض اليتيم مزارعة] 

)١1848(‏ قال: الوصي إذا أذ أرض اليتيم مزارعة» نقد 
اختلف المشايخ رحمهم الله فيه: منهم من قال: يجوز مطلقاً كما لو 
دفعها إلى آخرء ومنهم من قال: إن كان البذر من اليتيم لا يجوز لما 
فيه من إتلاف بذره حالاًء وإن كان البذر من الوصي حاز؛ لأن 


. ٤٠/۲ جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين‎ - ١ 
.45/7 جامع أحكام الصغار‎ - ۲ 
YF 


الوصي يصير مستأجراً أرض اليتيم فيكون ذلك مزل اجار 
الوصي الصغير» وذلك جائز عند أبي حنيفة رحمه الله لما نبيّن بعد هذا 
إن شاء الله تعالى. 

[استقراض الوص شيناً من مال اليتيم والإشهاد عليد] 

(۱۸۹۹) قال: الوصي إذا استقرض شيعا من مال اليتيسم» 
وأشهد عليه أنه أخذه قرضاًء ثم باع فلا ضمان على الوصيء إلا 
أن حر كه» فحينئزٍ يحب الضمان ولو كان يملك الاستقراض لما 
وحب عليه الضمان» وإن حركه؛ قال هشام رمه الله: سمعت 
محمداً رحمه الله: أما أنا فأرى أنه إن فعل ذلك وله وفاء به لا بأس به. 
[حكم استقراض الوصي مال اليتيم لنفسه] 

)۹١ ٠(‏ وفي شرح كتاب الرهن لشيخ الإسلام رحمه الله 
الوصي لا يملك أن يستقرض مال اليتيم لنفسه» وذكر الشيخ الإامام 
الأجل مس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح كتاب الرهن؛ أن فيه 


احتلاف المشايخ. 


١‏ - الفتاوى الهندية 4١45/5‏ وائظر لتفصيل هذه المسألة: جامع أحكام الصغار 
على هامش جامع الفصولين ؟/47. 
Yt‏ 


[أخذ الوصيّ مال اليتيم مضاربة] 

)١1901(‏ وف المنتقى: إبراهيم عن محمد رحمه الله: للوصي أن 
يأحذ مال اليتيم مضاربة» وإن أخذه على أن له عشرة درام من 
الربح فهذه مضاربة فاسدة ولا أجر له؛ لأن هذا شرط يوحب قطع 
التركة في الربح» عسى مثل هذا الشرط يوجب فساد المضاربة. 
[الوصي إذا آجر نفسه للصبي] 

)١1907(‏ قال: الوضي إذا آجر نفسه للصبي لم بجز» على قول 
محمد رحمه الله فظاهر؛ لأن الوصي لايملك بيع مال نفسه من الصغير 
مع أنه مقابلة العين بالعين» فلأن لا يملك إجارة نفسه من الصغير 
-وفيها مقابلة العين بالمنفعة - أولى» وأما على قول أي حنيفة رمه 
الله؛ لأنه إنما ملك بيع مال نفسه من الصغير إذا كان النفع فيه ظاهراً 
للصغير؛ ولا نفع ههنا للضغيرء وإنما التفع للوصي؛ لأنه جعل مناقع 
نفسه متقومة بالعقد» ولو استأجر الصغير لنفسه ينبغي أن يجوز في قول 
أبي حنيفة رحمه الله إذا كان بأجرة لا يتغابن الناس في مثلها؛ لأنه جعل 
منافع الصغير متقومة بالعقد0©. 
[الوصي إذا رهن مال اليتيم بدين نفسه] 

)١19:0*(‏ قال: الوصي إذا رهن مال اليتيم بدين نفسه لاججوز 
قياساً؛ ويخوز استحساناء وهذا قول أي حنيفة ومحمد رهما الله 


.1 548/5 الفتاوى المندية‎ - ١ 


ديف 


وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز قياساً واستحساناء وهذه المسألة 
بناءً على أن الوصي إذا باع مال اليتيم بدين نفسه من رب الديسن 
.مثل ما عليه من الدين فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رم هما الله: 
يجوز ويصير الثمن قصاصاً بدينه؛ ويصير هو ضامتاً للصغير؛ وعلى 
قول أبي يوسف رحمه الله: لا يجوز . 
[لو أراد أن يوقي دين نفسه من مال الصغير ليس له ذلك] 

٤(‏ ۱۹۰) وأجمعوا على أنه لو أراد أن يوقي دين نفسه من 
مال الصغير ليس له ذلك. 

وإذا صح الرهن بدين نفسه عندهما فهلك الرهن في يد المرتمسن 
هلك ما فيه» ويضمن الوصي للصغير قيمة الرهن إذا كانت القيمة مثل 
الدين أو أقل. أما إذا كانت القيمة أكثر من الدين فإنه يضمن مقدار 
الدين ولا يضمن الزيادة؛ لأنه فيما زاد مودع مال الصغير» وله هذه 
الولاية. 
[مقاسمة الوصي بين الورثة] 

)١4:8(‏ وأما مقاسمة الوصي بين الورثة: قال محمد 
ریه الله: وصي الأب يقاسم مال الصتغتر أي شيء ما مق ولاً 
كان أو عقاراً. 


١1 41//5 الفتاوى الطندية‎ - ١ 


[من ملك بيعنشيء لك قسمعه] 

)١8485(‏ والأصل في جنس هذه المسائل: أن من ملك بيع 
شيء ملك قسمته» والوصي يلك بيع مال الصغير أي شيء ما منقولاً 
كان أو عقاراًء فكذا القسمةء فإذا نصب القاضي وصياً ليتيم في كل 
شيء فقاسم عليه في العقار والعروض جاز بغبن يسير لا يغبن فساحش» 
هذا إذا جعله وصياً في كل شيء. 

أما إذا جعله وصياً في النفقة» أو في حفظ شيء بعينه لم مز 
قسمته؛ لأنه لا يملك بيع ماله إذا فوض القاضي إليه أمراً حاصاًء فككذا 
لا يملك القسمة, بخلاف وصي الأب. 
[وصي الأب في نوع؛ يصير وصياً في الأنواع كلها] 

١6017‏ فإن وصي الأب في نوع» يصير وصياً في الأنواع 
كلها» حى أن الأب إذا أوصى إلى رجحل في ماله فهو وصيّه في ماله 
وولده جميعاً عند أصحابنا رحمهم الله: وعند الشافعي رحمه الله: هو 
وصيّه في ماله لا غير؛ لأن الإيصاء عنده توكيل بعد الموتء فيعتير 
بالتوكيل حالة الحياة» والتوكيل في حالة الحياة في نوع» يختص في ذلك 
النوع؛ فكذلك التوكيل بعد الموت» حجّتنا: أن الوصي يشبه الوكيل 
من وجه؛ لأنه يتصرف بحكم التفويض كالوكيل ويشبه الول مسن 
وجه؛ لأنّه استفاد هذه الولاية بالموت» فكان كالحدٌ الذي استفاد 
الولاية على حافده يموت ولده» والعمل بالأمرين في كل حق متعذر؛ 


ينف 


لما بين حكميها من التنائي؛ فعملنا بكل واحد من الأمرين في بض 
الأحكام» فمن حيث أنه يمتزلة الوكيل» توقف الحكم على قبوله ورده 
كالوكالة حالة الحياة؛ ومن حيث أنه يمتزلة الولي» عمت ولايته؛ لأن 
ولاية الولي غير متجزية» فنعمل بالشبهين بقدر الإمكان؛ ولئن سلمنا 
أنما وكالة» ولكن بتعميمها ضرورة؛ لأنه مق أوصى إلى رحل في ماله 
وسكت عن الأولاد فالقاضي يتاج إلى إقامة وصي آحر» وإقامة مختار 
الميت أولى من إقامة غيره؛ لأنه رضي بوصايته حال حياته» ولم يسرض 
بوصاية وصي آغحرء فلهذه الضرورة قلنا: بتعميم الإيصاء استحساناً. 

على أن الوصاية» وإن كانت وكالة محضة؛ مع هذا وحب 
القول بالتعميم» ألا ترى! أنه إذا أوصى إلى إنسان في نوع وسكت 
على ذلك ولم يوص إلى غيره فيما عدا ذلك النوع» يصير هذا الوصي 
وصياً في الأنواع كلهاء بخلاف الوكالة حالة الحياة. 

سكل الشيخ الإمام الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله عمن أوصى 
إلى رجل؛ فقال رجل: إن أقبل في إنفاذ ثلث مالك ولا أقبل في قضاء 
ديونك فأجابه الموصي إلى ذلك قال: إن لم يجعل اميت وصياً في 
قضاء ديونه فالوصي يكلف جميع أمور الميت. 
[مقاسمة الوصي الموصى له الثلث على الورثة] 

)١5:4(‏ قال: وإذا قاسم الوصي الموصى له الثلث على 
الورثة -والورثة صغار- ودفع الثلث إليه وأخذ الثلثين للورثة صحء 


YA 


حق لو هلك نصيب الورثة في يد الوصي لم يكن على الوصي 
الضمان؛ لأن هذه قسمة جرت بين الشخصين هما ولاية القسمة أما 
الموصى له فظاهر» وأما الوصي فلأن ولايته على الصغار مطلقاً ملك 
بيع غقارهم ومنقوهم: فيملك القسمة أيضاً. 

[قسمة الوصي مع الموصى له على الوارث الكبير باطل] 

)١904(‏ ولو كانت الورثة كلهم كباراًء أو كان بعض هم 
كباراً وهم حضورء قسمة الوصي مع الموصى له على الوارث الكبير 
باطل في العقار والمنقول جميعا؛ لأنه لا ولاية له على الكبار 
الحضور» ألا ترى! أنه لا يملك بيع عقارهم ومنقوهم» فكذا لا نملك 
القسمة» فإن هلك نصيب الوارث الكبير في يد الوصي؛ فلا ضمان 
على الوصي ولكن يرجعون على الموصى له» فيأخذون منه ثلثي ما 
أخذ إن كان ما أخذ قائماً بيده» وإنما لا يجب الضمان على الوصي؛ 
لأنه.ها صدرامتة ما يكؤن ضيبا للضنمان؛ لأن القسمة ليس إلا قؤلة: 
هذا هذاء وهذا هذاء وهذا القول لا يصلح سبياً للضمان» ولا وجه 
إلى أن يجب الضمان بإمساك نصيب الكبار بعد القسمة؛ لأن له ولاية 
إمساك نصيبهم قبل القسمة وبعد القسمة. 

وأما الرحوع على الموصى له بثلثي ما في يدييه؛ لأن هذه 
القسمة لما لم تصح التحقت بالعدم» ولو انعدمت القسمة» وهلك من 


.١٤١/١ الفتاوى المندية‎ - ١ 
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المال شي فما هلك يهلك على الشركة؛ وما بقي يبقى على 
الشركة كذا ههناء وإن هلك ما أحذه الموصى له ب أن يكون 
الوارث الكبير بالخيار: إن شاء ضمّن الوصي حصته؛ وإن شاء ضمّن 
الموصى له؛ لأن الوصي دفع نصيب الكبير على وجه التمليك من 
الموصى له» وليس له هذا الدفع» والوصي قبض ما ليس له قبضه؛ لأنه 
قبض نصيب الكبير» وليس له هذا القبض» وإن كانت الورثة كباراً 
-وهم غيّب- فقاسم الوصي مع الموصى له على الورثة» فقسمته في 
العقار باطلة؛ لأنه ليس له ولاية البيع على الكبير الغائب في العقار» 
فلا يكون له القسمة أيضاً”2» وذكر في "اختلاف زفر ويعقوب 
رحمهما الل" في هذه الصورة خلافاً فقال: على قول أبي حنيفة وزفر 
رحمهما الله: لا يجوز القسمةء وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: يجوز؛ 
لأن له ولاية بيع المنقول على الورثة الكبار إذا كانوا عا فيكون له 
ولاية القسمة أيضاً. 
[قسمة الوصي مع الورثة على الموصى له 
والورثة كبار حضور والموصى له غائب] 

)۱۹١١(‏ وأما قسمة الوصي مع الورثة على الموصى له 
-والورثة كيار حضور والموصى له غائب- فالقسمة باطلة؛ والعقار 
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والمنقول في ذلك سواء؛ لأنه لا ولاية للوصي على الموصى له» وذكر 
في "اختلاف زفر ويعقوب" رحمهما الله- في هذه الملسألة اختلافاً 
فقال: على قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله: لا تجوز القسمة» وعلى 
قول أبي يوسف رمه الله: تحوز» فإن هلك حصة الموصى له في يد 
الوصي» وبقي نصيب الورثة كان للموصى له أن يأحذ ثلث ما بقي 
في يد الورثة» فإن هلك حصة الورثة في يد الورثة» وهلك حصة 
الموصى له في يد الوصي؛ فما هلك في يد الوصي من حصة الموصى له 
فالوصي لا يضمن ذلك» وما هلك في يد الورثة من حصة الموصى له 
فالموصى له بالخيار: إن شاء ضمّن الوصي ذلك وإن شاء ضمّن 
الؤارث. 
[وصي الأم يقاسم لولده الصغيرء إذا لم يكن للصغير أب ولا 
وصي الأب] 

)١1911(‏ وأما وصي الأم فنقول: وصي الأم يقاسم لولدها 
الصغير منقولاته ابي ورثها من الأم إذا لم يكن للصغير أب ولا وصي 
الأب أما إذا كان له أب أو وصي أب لايملك القسمة على كل 
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حال» سواء كان عقاراً أو منقولاء ولا يلك قسمة ما ورثه الصغير من 
غيرالأم؛ وما عرفت من الحواب في وصي الأم» فهو الجواب في وصي 
الأخ والعم لما ذكرنا من قبل" . 

[تقسيم الوصي بين الورثة وعزل نصيب كل واحد مهم على 
خمسة أوجه] 

)١9117(‏ قال: ولو كان الوصي قسّمه بين الورئة وعزل 
نصيب كل واحد منهم» وهذا على خمسة أوجه. 
[الوجه الأول:] 

(۱۹۱۳) إما أن يكون الورثة صغاراً كلهم ليس فيهم كبيرء 
ففي هذا الوجه لا يجوز قسمته أصلاً؛ لأن القسمة في معين البيع فيعتر 
بحقيقة البيع» والوصي إذا باع مال أحد اليتيمين للآخر لا يجوز على 
كل حال؛ فلا يجوز قسمته بينهم أيضاًء بخلاف الأب إذا قسّم مال 
أولاده الصغار» وليس فيهم كبار» يجوز؛ لأن الأب لو باع مال بعسض 
بنيه الصغار من البعض يجوزء فكذا إذا قاسم بينهم» بخلاف الوصي. 

والحيلة للوصي في ذلك -إذا كان الصغير اثنين- أن يبيع حصة 
أحد الصغيرين مشاعاً من رجل؛ ثم قاسم مع المشتري حصة الصغير 
الذي لم يبع نصيبه» ثم يشتري حصة الصغير الذي باع نصيبه حئى 
١‏ - الفتاوى الطندية 141/5. 
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يكتاز حق أحدهما من الآخرء وإنما جاز هذا من الوصي؛ لأن هذه 
قسمة جرت بين المشتري والوصي في نصيب الصغير فيجوز» كما لو 
اشترى منه مالا للصغرر“. 

وحيلة أحرى: أن يبيع نصيبهما من رجل» ثم اشترى من 
المشتري حصة كل واحد منها مفرزا. 
[الوجه الناي] 

)١914(‏ الوجه الثاني: إذا كانت الورئة كباراً كله 
بعضهم حضور» وبعضهم غي 
القسمة جائرة. 


؛ فقاسم الحضورء وأفرز نصيبهم فإن 


قال رحمه الله: مراده: إذا كانت التركة عروضاًء ألا ترى! أنه 
يجوز بيعه عليهم؛ فكذا يجوز قسمته أما في العقار لا يجوز قسمته 
عليهم؛ كما لا يجوز بیعه". 
[الوجه الثالث] 

- الوجه الثالث: أن يكون الورثة صغاراً وكياراً‎ )١918( 
والكبار غيّب-» فإنه لا يحوز قسمته؛ لأن الكبار إذا كانوا غَيّيِاً‎ 
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فللوصي ولاية البيع على الكبار في العروض» فصار كأن الكل صغارء 
ولو كان الكل صغاراً فقاسم بينهم لم يجز قسمته؛ لأنه تولّى القسمة 
من الحانبين» فكذا هذاء وأما في العقار فإنه لا يلي بيع العقار على 
الكبار حال غيبتهم فكذا لا يلي القسمة. 

[الوجه الرابع] 

)١995(‏ الوجه الرابع: إذا كانوا صغاراً وكبارء فعزل 
نصيب الكبار -وهم حضور- فدفعه إليهم» وعزل نصيب الصغفار 
جملةٌ» وم يفرز نصيب كل واحد من الصغار جاز؛ لأن هذه القسمة 
جرت بين الصغار والكبار فجازت» ألا ترى! أن الوصي لو اشترى 
من الكبار شيئاً للصغار جاز؛ فكذا هذا . 
[الوجه الخامس] 

)١4119(‏ الوجه الخامس: إذا عزل نصيب كل واحد من 
الصغار والكبار» وقسّم بين الصغار والكبار» وقسّم بين الكل. 

قال: القسمة في الكل فاسدة؛ لأن الوصي تولّى القسمة بين 
الضغار والكبارء والقسمة بين الكبار والصغار إن حازت» فالقسمة 
فيما بين الصغار لم يجزء وإذا لم بجز في حق الصغار لا يجوز في حق 
الكبار؛ لأن من حكم القسمة أا م جازت عتاز حق بعض الشركاء 
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عن حق البعض» ولم يوجد في هذه القسمة ذلك. أما إذا دفع إلى 
الكبار نصيبهم وأمسك حصة الصغار جل فإن هذه القسمة 
صحيحة» ثم إذا قسم حضة الصغار فيما بينهم لا جوز؛ لأا حجرت 
بين الصغار كلهم» فكان الوصي متوليا القسمة من الحانبين» ففسدت 
القسمة الثائية وضحت القسمة الأولى» وإذا كان بعض الورثة صغاراء 
والبعض كباراً» وأرادوا القسمةء حكي عن الشيخ الإمام الأحل الزاهد 
أي حفص الكبير رحمه الله: أن الوصي يقسّم بين الكبارء ويفرز 
نصيب الكبار ويجعل نصيبه مع نصيب الصغار» ثم يبيع نصيبه مسن 
أحبي» ثم يقسّم بين الأحبي المشتري وبين الصغار» ثم يشتري نصييه 
من الأحنبي المشتري» فيتحقق القسمة بين الكل على هذا الوجه. 
[مصانعة الوصي في مال اليتيم] 

)١1918(‏ وأما جواز مصانعة الوصي في مال اليتيمء ذكر 
الخصاف رحمه الله في أدب القاضي: السلطان إذا طمع في مال اليتيم 
فصانعه الوصي ببعض مال اليتيم لدفع ظلمه» قال الصدر الشهيد رحمه 
الله: إن كان يمكنه دفع الظلم من غير أن يعطي شيئاً لا جوز له أن 
يعطي وإن أعطى ضمن» وإن كان لا يمكنه دفع الظلم من غير أن 
يعطي جاز له أن يعطي؛ وإذا أعطى لا يضمن . 
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[أداء جباية دار اليتيم من التركة] 

)١19194(‏ وقي فتاوى النسفي في مسائل الميراث: الوصي إذا 
طولب بحباية دار اليتيم» وكان بحيث لو امتنع ازدادت الموئة» فدفع من 
التركة جباية داره فلا ضمان عليه وكان كالمصانعة؛ لأن الحباية في 
هذا الزمان التحق بالخراج؛ ولو دفع الوصي حراج أرض اليتيم من 
ماله لا يضمن» فكذا الحباية"©. 

وف فتاوى الشيخ الإمام الفقيه أبي الليث رمه الله: سكل 
الشيخ الإمام الفقيه أبو القاسم رمه الله عن هذه المسألة قال: المصائعة 
جائرة» ف( والله بعلم امس من الم لیم وفيه أيضاً: وهو وي 
مر مال اليتيم على سلطان جائر» وهو يخاف أنه إن لم يبره أخرج ماله 
من يده فبرّه من مال اليتيم» فلا ضمان عليه؛ وكذلك المضارب7©) 
قال الشيخ الإمام الفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه الله: ليس هذا قول 
علمائنا رحمهم الله إثما هو قول ابن سلمة رحمه الل وهو 
استحسان» وبه قال الشيخ الإمام الفقيه أبو الليث رحمه الله وعسن 
أبي يوسف رحمه الله: أنه جوز للأوصياء المصائعة في أموال اليتامى» وكان 
محمد بن سلمة رحمه الله أحذ ذلك برواية أبي يوسف رحمه الله وكثير 
من المشايخ رحمهم الله أحذوا ذا القول» ونص التتزيل يشهد على 
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هذاء فإنه تعالى أخبر عن العبد الصالح: أا السفية فَكَائت 


لِمَساكينَ يمون في بحر قأردت أن ابا فقد جوّز إحداث 
العيب في مال اليتيم مخافة أذ المتغلب منه» فجازت المصانعة. 

قال صاحب الحيط: ويمذا يفى» سكل الشيخ الإمام الفقيه أبو 
جعفر عمن مات وخلف ابنتين وعصبة؛ فطلب السلطان التركة؛ فغرم 
الوصي للسلطان دراهم» حى ترك السلطان التعرض كان ما أعطى من 
نصيب العصبة حاصَةء أو من جميع اليراث» قال: إن لم يقدر الوصي 
على تحصين التركة إلا بما غرم» فذلك محسوب من جميع المال» وهذا 
إشارة إلى أنه لا ضمان على الوصي في فصل المصائعة©©. 
[وصي أخذه سلطان ظالم» أو متغلب» وسأله بعض مال اليتيم] 

)١97(‏ سكل الشيخ الإمام الفقيه أبو جعفر رحمه الله عن 
وصي أخذه سلطان ظالم؛ أو متغلب» وسأله بعض مال اليتيم؛ وهدّده 
فدفع إليه» قال: لا ينبغي له أن يعطية وإذا أعطى ضمن. 

قال الشيخ الإمام الفقيه أبو الليث رحمه الله: إن حاف الوصي 
على نفسه القتل» أو إتلاف عضو من أعضائه؛ أو أخذ كل مال 
اليتيم» فدفع بعضه» فلا ضمان عليه؛ وإن حاف على نفسة الحجس 
١‏ - [الكهف: ۷۹] 
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دون القتل» وعلم أن يأحذ بعض مال اليتيم ويبقى له قدر كفايقه لا 
يسعه أن يدفع مال اليتيم. 
[دفع الوصي بيده أو أخذ السلطان من غير دفع الوصي بنفسه] 

)١591(‏ ولو دفع بيده يصير ضامتاء وهذا كله إذا دفع 
الوصي المال إلى السلطان بيده أما إذا كان السلطان بسط يده 
وأحذ من غير دفع الوصي فلا ضمان على الوصي» وكثير مسن 
المشايخ المتأخرين رحمهم الله أنتوا بقول الشيخ الإمام الفقيه أبي 
الليث رحمه ال . 
[وصي أنفق على باب القاضي في الخصومات] 

(۱۹۲۲) ذكر في إجارات قتاوى الفضلي رحمه الله: وصي 
أنفق على باب القاضي في الخصومات من مال الصغير» فما أعشى 
على وجه الإحارة لم يضمن إلى مقدار أجر المثل مع الغبن اليسير» وما 
أعطاه على وجه الرشوة يضمن. 
[بذل الال لدفع الظلم وبذله لاستخراج حق له على غيره] 

(۱۹۲۴) وذكر في مواضع أن بذل المال لدفع الظلم عن 
نفسه وماله ليس برشوة» وبذل المال لاستخراج حق له على غيره 
رفوه 
۲ - الفتاوى المندية 18/5. 
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[بيان جواز تصرف وصي الوصي] 

)١474(‏ وأما جواز تصرف وصي الوصي قال: الوصي إذا 
حضره الموت» فله أن يوصي إلى غيره مع أن الموصي لم يفوّض إليه 
الإيصاء؛ لأنه فوّض إليه دلالة؛ لأنه لما اعتمد عليه وأمره بالتصرف في 
حال لا يقدر هو على شيء مع علمه أن الوصي قد يعجز عنها 
بأسباب» كان ذلك إذناً له منه بإقامة غيره مقام نفسه عند عجزه عن 
التصرف بنفسه قال: وإذا أوصى الوصي إلى رجحل في تركة نفسه» 
صار وصياً في تركته أيضاًء وإذا أوصى الوصي إلى رحل في تركة 
نفسه» صار وصياً في تركته أيضاًء وإذا أوصى الوصي إلى رحل في 
تركة موصيه صار وصياً في تركته؛ لما ذكرنا: أن الوصي في نوع 
يصير وصياً في الأنواع كلها عندناء وذكر الشيخ الإمام الأحل 
الزاهد أستاذ الأئمة نحم الدين عمر النسفي رمه الله في كتاب 


الخصائل عن أبي يوسف وتحمد رحمهما الله: إذا قال: جعلتك وميا 


في تركي؛ فهو وصيّ في تركته حاصّة؛ والله أعلم. 


لخرفا 


النوم الرايج 
في جواز الانتفاع للوصي بال اليتيم 
وفيما يقول الوصي: أنفقت على اليتيم من ماله كذا وكذاء 
وفيما يبيع شيئاً من التركة ثم يستحق في يدي المشتري 
وما يكون من الغرامة في قبض الوصي الدين بعد ما خرج من الوصاية 
وفي إبراء الوصي غريم الميت وفي إقراره باستيفاء الدين الواجب للميت 
وفي دعوى الوصي الدين لنفسه على اميت 
وني بيان من ينتصب خصماً على الميت ومن لا ينتصب 
[انتفاع الوصي بال اليتيم] 

(157) ذكر في المنتقى عن إبراهيم رحمه الله: قلت محمد 
رحمه الله: يركب الوصي دابة اليتيم إلى بلدة يتقاضى دينه؟ قال: لاء 
لكن النفقة من مال الموصي ويركب دابة» يعن دابّة نفسه. 

وني فتاوئ الفضلي: وصي يخرج في عمل اليتيم فيسستاجر 
دابّة في مال اليتيم وينفق على نفسه من مال اليتيم» قال: له ذلك 
فيما لابد منه. 

وف فتاوى الشيخ الإمام الفقيه أبي الليث: قال الشيخ الإامام 
الفقيه نصر: للوصي أن يأكل من مال اليتيم؛ وي ركب دابّة إذا ذهب 
في حاجته قال الشيخ الفقيه أبو الليث: إذا كان عتاجاء لقوله تععالى: 
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۾ ومن کان قرا ككل بالْمَعْرُوْف »وها استحسان» والقياس: 
أن لا يجوز بقوله: ( إن لذن أن وال اليَامَى طلم مسن 
غير فصلء ولعل الأولى صارت متسوخة مذ الآية» سكل الشسيخ 
الإمام محمد بن مقاتل عن وصي أنفق مال اليتيم في حاجة نفسه» قال: 
لا يرأ برده على اليتيم ولا بقبضه إلا أن يشتري لليتيم ما يجوز شراؤه» 
ثم يقول للشهود: كان لليتيم علي كذا وكذاء اشتریت هذا له» فيصير 
قصاصاً ينرأ عن الدين. وكذلك هذا الحكم فيما إذا استهلك الوصي 
مال اليتيم. وقال بعض المشايخ رحمه الله: [لا يبرأ عن مالي الحكم 
ويخزه بالقصة ويضمنه ويأخذ منه فحينعر")] يبرأ إلا أن يتعذر عليه 
الدفع إلى الحكم بأن يجد القاضي أو يمخاف ظلمه» فحيتعارٍ يشتري شيا 
لليتيم مال نفسنه. وذكر الصدر الشهيد في الواقعات: وصي أحذ مال 
اليتيم في حجره وأنفقه ثم وضع له مثل ما أنفق لا يبرا إلا أن يكيرء 
فيدفعه إليه. وذكر في النوازل عن الشيخ الإمام الفقيه نصر رحمه الله: 
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أنه يشتري للصغير شيئاً ويعطي څنه عنه من مال نفسه» فييرأ -إن 
شاء الله- من مال اليتيم"2. 
[دعوى الوصي الإنفاق على اليتيم] 

)١977(‏ فأما بيان ما إذا قال الوصي: أنفقت من مال كذا 
وكذاء ومن مال نفسه» قال محمد رحمه الله: إذا قال الوصي لليتيم: 
أنفقت من مالك في كذا وكذاء فإنه يصدّق في نفقة مثله؛ لأن نفقة 
مثله أمر لابد منه» فكان مفرّضاً إليه وهو أمين» وقول الأمين مقبول 
فيما لم يكدّبه الظاهر» ولا يصدّق في الفضل على نفقة مثله؛ لأن 


وكذلك لو قال الوصي: ترك أبوك رقيقاً ولكن اشتريت لك 
رقيقاً يمك علي جعلنا القول قول الوصي» قوله فيما ذكرنا جف 
لمكان التهمة؛ هذا جواب الأصل إلا أن مشايخنا ر مهم الله كانوا 
يقولون: لا يستحسن أن يحلف الوصي إذا لم يظهر منه الخيائة؛ لأن 
ذكرها يصير سبباً لنفرة الناس عن قبول الوصاية» وقي نوادر هشام عن 
محمد رحمه الله إذا ادعى الوصي بأن والد الصغير ترك كذا من 
الغلمان» ثم ماتواء فإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله» ولا يكون 
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لله مثل ذلك الغلمان لم أصدقه”' وإن ادعى الوصي أنه أعطى 
اليتيم في شهر مائة درهم وإنّه ضيّعهاء فأعطاه مائة أرى في ذلك 
الشهرء قال: أصدّقه ما لم يجيء من ذلك بشيء فاحشء يعي 
أعطيعه مرارا كثيرة فضيّعها. 

قال: عبد في يدي رجل يدعيه أنه له» فقال الوصي لليتيم: إن 
اشتريت هذا الغلام من هذا الرجل بألف درهم من مالك وقبضته 
ودفعت الثمن إليه» وأنفقت عليه من مالك كذا وكذا في مدة كذا")» 
ثم قال: هذا الرحل غلب علي وأخذه مي» وكذبه اليتيم والذي في 
يديه العبد» فإنه يصدّق الوصي في حق براءته عن الضمان» ولا يصدق 
في حق صاحب اليد من غير بينة؛ حى لا يؤخذ العبد منه؛ لأنه في 
حق صاحب اليد مدع أو شاهد عليه؛ أما في حق نقسه منكر 
للضمان» فقبل قوله في ذلك مع يمينه””» وهو نظير الوكيل بالشراء إذا 
كان الثمن مدفوعاً إليه» وقال: اشتريته وتقدت الثمنء ثم هلك 
عندي» فإنه يقبل قوله» ولو قال: اشتريت هذا العبد الذي في يد هذا 


الرحل وقبضته ونقدت الثمن» ثم غصبه من يدي هذا الرجلٌ الذي في 
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يديه» فإنه يقبل قوله في حق براءة نفسه» ولا يصدق على صاحب 
اليدء كذا ههنا. 

(۹۲۷) ولو كان اميت ترك عبد فقال الوصي بعد بلوغ 
اليتيم: إن عبدك هذا آبق» فجاء به رجحل من مسيرة سفر» فرده علي» 
فأعطيته أربعين درهماء فالقرل قول الوصي مع ينه ولا يضمن شيعاًء 
وهذا قول أبي يوسف رحمه الله» وعلى قول محمد رحمه الله: لا يقبل 
قوله» كما لو قال الوصي: إن عبدك قد جين ففديته من مالك كذا 
وكذا؛ لأن ذلك غير مفوّض إليه فلا يقبل قوله. 

)١1978(‏ ولو قال الوصي لليتيم: إن عبدك هذا قد أبق إلى 
موضع كذاء فاستأجرت رجلاً فجاء به من ذلك الموضع بمائة درهم 
وأعطيته الأحر» وأنكر اليتيم ذلك فالقول قول الوصي بالإجماع؛ أما 
عند أبي يوسف رحمه الله فلأنه إذا قال: دفعت جُعل الراد كان 
مصدقاً مع أن وجوب ذلك لم يكن بفعل باشره الوصي؛ كان للصجي 
ههنا أولى» وأما عند محمد رحمه الله: فلأن الأجر إنما يجب يسبب 
استفجار الوصي؛ لأنه هو العاقد» وما يحب يسبب فعل الوصي 
للصبي كان الوصي مصدقاً في ذلك؛ كثمن المبيع وغيره بخلاف 
الجعل» فإن الجعل إنما يحب بسبب لم يباشره الوصي» وني مثل هذا 
لا يكون الوصي مصدقا©. 
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)١15975(‏ قال: ولو كان الوصي قال له: مات أبوك وترك 
هذه الأراضي وهي خراجية؛ فأديت خراجها إلى السلطان منذ كذا 
سنين في كل سنة كذاء وقال الوارث: لم تود إلى السلطان إلا مذ 
سنتين» فهو على الاختلاف الذي قلنا في ابُعل» وكذا إذا اتتقاأن 
أباه قد مات منذ عشرين سنة» واختلفا في أرض فيها ماء لا يستطاع 
معه الزراعة؛ وقال الوارث: لم يزل كذلك ولم يجب خراجهاء وقال 
الوصي: إنما غلب عليها الماء للحال» وقد أديت خراجها عشر 
سنين» فهو على الاختلاف الذي قلناء وأجمعوا على أن الأرض لو 
كانت صالحة للزراعة يوم الخصومة وباقي المسألة بحالهاء القول قول 
الوصي مع مين . 

)١9(‏ ولو قال الوصي لليتيم: إنك استهلكته على هذا 
الرجل في صغرك كذا وكذاء فقضيته عنك؛ وكدّبه اليتيم في ذلك 
كله» فالقول قول اليتيم؛ والوصي ضامن عند الكل" ؛ لأنه أقرّ باه 
أعطى من مال الصغير شيئاً من غير عوض يعادله» وهذا ليس .كفسوؤض 
إليه ولا هو من جنس ما فوّض إليه» فلا يقل قوم إلا بححة؛ 
وكذلك لو قال الوصي: إن القاضي فرض لأخيك الأعمى هذا عليك 
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في مالك كل شهر كذا وأديته إليه من مالك منذ عشر سنين» وقال 
الوارث: لم يقض أحد من القضاة علي شيئاء فالقول قول الوارث» 
والوصي ضامن في قولحم جميعاً“ ولو قال الوصي في هذا كله: نا 
أذيت ذلك من مالي لأرجع به عليك وكدّبه اليتيمة فإن الوضصي لا 
يصدّق في قولحم جميعاً إلا ببينةء إا يقبل في حق دفع الضمان عن 
نفسه لا في استحقاق الضمان» وفيما تقدم حاجته إلى دفع الضمان 
وههنا حاجته إلى استحقاق الدين على الوارث» فلا يقبل قوله إلا 
ببيّنة» وهو نظير الوكيل بالشراء إذا قال: اشتريته وقبضته وهلك 
عندي» إن كان الثمن مدفوعاً إليه يقبل قوله؛ لأن حاحته إلى دفع 
الضمان عن نفسه» وإن كان غير مدفوع إليه لا يقبل قوله؛ لأن 
حاحته إلى استحقاق الضمان". 

)١471(‏ قال: الوصي إذا أنفق على اليتيم من مال نفسه فهو 
متطوع إلا أن يشهد أنه أقرض عليه أو أنه يرجع في ماله فحيثاٍ له 
أن يرجع؛ هكذا ذكر ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف رحمه الل 
وذكر الناطفي رحمه الله: الوصي إذا اشترى للصغير كسوة لا يكسون 
متبرعاً من غير فصل» والوصي إذا اشترى كفن الميت ونقد اللمن مسن 
مال نفسه كان له أن يرجع بذلك في مال الميت؛ لأن الوصي وكيل 
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الميت بالشراء» فيعتبر بوكيل الحي» ووكيل الحي بالشراء إذا اشترى 
للموكل ونقد كل الثمن من مال نفسه كان له أن يرجع كما نقد على 
مؤكله. فكذا هنا . 

وكذا لو قضى دين اميت من مال نفسه رجع بما قضى في مال 
الميت» لما ذكرنا من اعتبار وكيل الحي. 

(۱۹۳۴۲) قال: وصي أنفق مال اليتيم على اليتيم في تعايم 
القرآن» فإن كان الصبي يصلح لذلك؛ فلا ضمان عليه بقدر ما يكون 
سبباً الجواز صلاته؛ ويتبغي للوصي أن لا يضيق ف النفقة على الصبي؛ 
وينبغي له أن ينظر إلى ماله وينفق عليه بحسب ماله؛ لأن فيه تمام 
النظر9», 
[إنفاذ الوصي الوصية من مال نفسه] 

)١ 477‏ قال: الوصي إذا أنفذ الوصية من مال نفسه» قيل: إن 
كان وارثاً يرحع؛ وإن لم يكن وارثاً لا يرجع؛ وقيل: إن كانت الوصية 
للعباد يرجع؛ لأن لها مطالب» فإن كانت الوصية لله تعالى لا يرجع؛ وقيل: 
يرجع على كل حال» وهو قول ابن سلمة رحمه الله هك ذا ذكر في 
فتاوى الشيخ الإمام الفقيه أبي الليث رحمه الله وبه كان يفي . 


.1868/5 الفتاوى المندية‎ - ١ 
18/5 الفتاوى الهندية‎ - ۲ 
.168-1814/5 الفتاوى الطندية‎ - ٣ 


EV 


[استحقاق ما باعه الوصي من التركة] 

)١1874(‏ وأما إذا باع الوصي شيئاً من التركة ثم استحق في 
يد المشتري» قال محمد رحمه الله: إذا أوصى بأن يبيع عبده ويتصدق 
بثمنه على المساكين» فباع العبد وقبض الثمن وهلك الثمن في يده ثم 
استحق العبد في يد المشتري ضمن الوصي الثمن للمشتري؛ لأنه عاقد 
ثم يرجع الوصي في جميع تركة الميت» هكذا ذكر المسألة في الجامع 
الصغير وهو جواب ظاهر الرواية؛ وعن محمد رحمه الله: أنه يبجع في 
ثلث تركة الميت؛ لأنه من باب الوصية» فألحق هما ويتقيد.بمحلها؛ وجه 
ظاهر الرواية: أن الوصي عامل اميت في تنفيذ وصيته وكان الموصي 
ضامناً لما يلحقه من الدرك بسبب هذا العمل دلالة؛ لأنه لو لم يضمن 
لا يعمل له ظاهرء فإذا له الضمان وثبت له حق الرحوع صار ديا 
على الموصي» ومحل دين الميت كل الال لا الثلث» وإن هلكت الت ركة 
لا يرحع على أحد من الورثة؛ وإن تصدّق على المساكين لا يرحع 
عليهم أيضاً. 

وذكر في المنتقى: أنه يرجع على المساكين إذا تصدق عليهم 
بالمن» وهذه الرواية يخالف رواية الخامع الصغير. 

ولو قسسّم الوصي التركة وأصاب الصغير عين من التركة» 
فباعها وقبض الثمن» ثم استحق العين في يد المشتري رجع الشتري 
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بالشمن على الموصي» ويرجع الوصي به من مال الصغيرء ويرجع 
الصغير بحصته على الورثة» لبطلان القسمة. 


ذذ E‏ جزل زلانسة الأ رسيو 


رقبة وأعتقهاء ثم استحقت» فلا ضمان على الوصي؛ ولو ظهر أنه حر 
فالوصي ضامن. وروی هشام عن محمد رحمهما الله في رجحل مات 
وعليه ألف درهم دين ولم يترك إلا عبداء فباعه الوصي بغر أمر 
القاضي وقبض الثمن فضاع عنده؛ ثم استحق العبد ورحع المشتري 
على الوصي» فالوصي لا يرجع على الغريم بشيء إلا إذا كان السرم 
قال له: بعه واقض ديئن؛ فحينعنٍ يرجع على الغريم. 

وروى ابن “ماعة عن أي يوسف رحمهما الله فيما إذا ترك 
اميت عبداً لا مال له غيره» وعليه ديون» فباع الوصي بأن طلب دينهم 
واستعدوا على الوصي وقضى الثمن في ديوفهمء ثم استحق العبد من يد 
المشتري رجع المشتري على الوصي؛ والوصي على الغرماء» 
وكذلك لو كان الغرماء استعدوا على الوصي وخاصموه إلى 
القاضي في ديرهم» فأمره القاضي بيع العبد؛ فباع العبد لهم في 
ديوفهم ودفع الثمن إليهم بأمر القاضي» ثم استحق العبد من يد 
المشتري رجع المشتري على الغرماء وجعل بيع الوصي للغرماء كبيع 
الغرماء بأنفسهم. 


[قضاء الوصي ديون الميت] 

)۱۹۳١(‏ وأما بيان قضاء الوصي ديون اميت » قال: إذا 
وجب الدين على الميت بقضاء القاضي وقضى الوصي ذلك» ثم لق 
اميت بعد ذلك دی آحر بان كان حفر بثراً في حال حياته» ثم وقع 
فيها دابة حي صار ذلك ديناً على الميت أو كان باع الميت ساعة في 
حال حياته» فوجد المشتري يما عيباً بعد وفاة الميت؛ فرذها على 
الوصي صار ثمنه ديناً على الميت ولا يضمن الوصي الثاني شيئاً إن دفع 
إلى الأول ما دفع بأمر القاضي» ولكن الثاني يتبع الأول فيشا ركه فيما 
قبض بقدر دينه إن كان قائماًء وإن كان هالكاً في يده يضمن القابض 
حصته من المقبوض» هذا إذا دفع الوصي إلى الأول دينه بأمر القاضي. 

)١45(‏ أما إذا دفع بغير أمر القاضي كان للثاني أن يضمّن 
الوصي حصته من المقبوض إن شاءء وإن شاء ضمّن القابض؛ فإذا 
ضمّن الوصي الثاني خصته هل يرجع الوصي بما ضمن على الأول؟ 
إن كان في زعم الوصي أن الثاني مبطل في الدعوى» وفيما أقام من 
البينة ل يرحع على الأول؛ لأنه يزعم أنه لم يملك هذا الضمان شيعا من 
جهة الثاني بل الثاني ظلمه حيث ضمّنه والمظلوم لا يظلم غيره”"© وإن 
زعم أنه حق في ذلك رجع بذلك على الأول الذي ذكرنا. إذا ت 
الدين عند القاضي بالبينة» فإن كان أقر الميت بين يدي الوصي أن 
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لفلان عليه كذا من الدراهم أو ثبت الدين .ععاينة الوصي بأن عاين آله 
استهلك مال إنسان حال جياه أو استقرض منه مالآ هل يسع 
للوصي أن يقضي ذلك الدين إذا أنكر الورثة“؟ 

قال صاحب الحيط رحمه الله: لا روايةلحذه المسألة؛ 
واختلف المشايخ رحمهم الله فيه» قال بعض مشايخنا: له أن يقضي 
ذلك الدين؛ لأنه علم بوجوب هذا الدين على الميت؛ لأنه عاين 
الاستهلاك والاستقراض» وأنه يوجب الدين على الميت قضى القاضي 
بذلك أو لم يقض؛ وقال بعض مشايخنا رحمهم الله: ينبغي للوصي أن 
لا يقضي؛ لأنه من قضى عرف نفسها" للغرم؛ لأن الورثة مى اطلعوا 
على قضاء”” الوصي غَرّموا الوصي» بخلاف ما لو كان الدين ثابساً 
عند القاضي بالبينة. قال: وإذا شهد الشهود بين يدي الوصي أن 
لفلان على اميت كذا ديناً ولم يشهدرا يما عند القاضي» هل للوي 
قضاء هذا الدين إذا أنكر الورثة؟ قال صاحب المحيط رحمه الله: لا 
رواية لهذاء وقد اعتلف المشايخ فيه أيضاًء قال بعضهم: له ذلك؛ لأنه 


علم بوجوب الدين على الميت» ومنهم من قال: لا يسعه ذلك. 
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(۱۹۳۴۷) لأن الشهادة من حقوق العباد» قبل اتصال القضاء 
يما ليست بحجة» فلا يقع يما العلم قبل القضاء”2» ألا ترى! أن محمداً 
رحمه الله ذكر في كتاب الاستحسان: إذا شهد شاهدان عند رحل أن 
فلاناً قتل أباك عمداء لا يسع لولي المقتول قتل القاتل ما لم يقسض 
القاضي بما. وكذا إذا شهدوا أن فلاناً أحذ من أبيك كذاء كذا مال 
لا يسعه أن يأذ ذلك من الآحذ بخلاف ما إذا عاين أنه قل أباه. 

)١58(‏ قال: وإذا أقرّ اميت بالدين حالة الحياة بين يدي 
الوصي وأراد الوصي أن يقضي الدين على وجه لا يلحقه الغرامة؛ 
اختلف المشايخ فيه» منهم من قال: ينبغي للوصي أن يدفع إلى المقر له 
قدر الدين سر ومنهم من قال: ينيبغي أن جعل من التركة مقدار 
الدين في صرة» فيضع بين يديه» وييعث إلى الغرم ليجئ فيأعذ سير 
وجهرًء والوصي يتغافل عن ذلك» ومنهم من قال: ينبغي أن يمحل 
مقدار الدين من جنس الدين في صرة» فيودع الغرم» فيذهب الغريم 
بالوديعة قصاصاً عن الدين» ثم إن الوصي لا يضمن؛ لأن له أن يودع 
مال اليتيم» ولا يخاصم في استردادها بل يفوّض ذلك إلى الورثئة» 
ومنهم من قال: بيع عقدار الدين شيئاً من التركة من السرم ثم لا 
يخاصمه الوصي ويحيل الخصومة إلى الورثة. 
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[إذا اذعى الورثة ضماناً على الوصي] 

)١۹۳۹(‏ قال: وإذا ادعى الورثة ضماناً على الوصي فقالوا: 
إنك قضيت ديناً من التركة لم يكن واجباً على الميت وصرت ضامساً 
وأنكر الوصي الضمان» وأراد الورثة استحلاف الوصي» فالقاضي لا 
يستحلف الوصي: "بالله ما قضيت" بل حلفه مالهم قبلك ما يدعون 
من الضمان عليك؛ لأن القاضي نصب ناظراً للمسلمين؛ والنظ ر في 
حق الوصي على هذا الوجه. 
[بيان قبض الوصي الدين بعد ما خرج عن الوصاية] 

٤ ٠(‏ ۱۹) وأما قبض الوصي الدين بعد ما حرج عن الوصاية» 
قال محمد رحمة الله عليه: رجل أوصى إلى رجل وله ابن صغيرء فأدرك 
الصغير» وللميت على رجحل دين فقبض الوصي الدين بعد ما أدرك 
فهو جائز» وذكر في كتاب المكاتب في باب مكاتبة الوصي: إذا قببض 
الوصني الدين للميت ينظر: إن وجب بعقد الوصي عقلاً ولا ترحع 
الحقوق فيه إلى العاقد لا يصح؛ ولا يرأ المديون» وإن وحب بعقد 
الوصي عقداً ترجع فيه حقوق العقد إلى العاقد يصح قبضه؛ ويروا 
المديون» ولو كان الابن فاه عن القبض بعد ما أدرك لم يجز قبضة. 


١‏ - الفتاوى الهندية ٠١۴١/١‏ نقلاً عن الذخيرة وفيه: (وإن ادعى 
الورثة...فالقاضي لا يستحلف الوصي: بالله ما قضيت نظراً للوصي» وإففا 
يحلف: بالله ماهم قبلك ما يدعون من الضمان عليك. 
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[إبراء الوصي غريهاً من غرماء اليت] 

)١1541(‏ وإذا أبرأ الوصي غرعاً من غرماء الميت» فهذا على 
وجهين: إن كان الدين وجب يععاقدة الوصيء فإنه يصح في قول أبي 
حنيفة وتحمد رحمهما الله قياساًء ويضمن من ماله» ولا يصح في قول 
أبي يوسف رحمه الله استحساناً؛ لأن الوصي وكيل الميتء فيعتبر 
بوكيل الحي» ووكيل الحي بالبيع إذا أبرأ المشتري عن الشمن كانت 
المسألة على المخلاف الذي ذكرناء فكذا وكيل الميت بالبيع؛ وإن كان 
الدين وجب لا يمعاقدة الوصي لا يصح الإبراء عندهم جميعساً؛ لأنه 
وكيل الميت بقبض الدين» ووكيل الحي بقبض الدين إذا أبرأ اللديون 
عن الدين لم يصح إبراؤه عندهم جميعاً» فكذا وكيل اليست بقبسض 
الدين. 
[ادعاء الوصي الدين لنفسه على الميت] 

)١۹ ٤ ۲(‏ وأما إذا ادعى الوصي الدين لنفسه على الميستة 
قال: إذا اذعى الوصي بقبضه» ينبغي للقاضي أن يخرجه من يده؛ قال 
الشيخ الإمام الفقيه أبو نصر رحمه الله: الوصي ميق ادعى على الميست 
ديناً ولا بيئة له» ينبغي للقاضي أن يخرجه من الوصاية؛ لأنه يستحل 
الأخذ من مال الميت» قال صاحب الحيط رحمه الله: الاختيار عندي أن 
القاضي يقول للوصي: إما أن تبرئه من الدين الذي تدعي» وإما أن 
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تقيم البينة عليه» وإما أن أخحرحك من الوصاية» فإن أبرأه» وإلا أخرجه 
من الوصاية وجعل مكانه آخحر"» وسثل الشيخ الإمام الفقيه رحمه الله 
عن ذلك» حكي عن إبراهيم”” بن صالح رحمه الله: أنه قال: إن 
الحاكم يعزله عن الوصاية» وصوّبه محمد بن سلمة رحمه الله. 

[ادعاء الوصي الشركة في التركة] 

)١1945(‏ وسل الشيخ الإمام الفقيه أبو نصر رحمه الله عن 
وصي باع دارًء ثم ادعى أن الدار كان بينه وبين اليتء قال: إن 
كانت الدار في حياة الميت في يده وتحت تصرفه لم يصق الوصي 
على ما ادعى به إلا ببيّنة عادلة» فيجعل الحاكم وصياً للميت حى 
يقيم الوصى البينة» وكذا إذا اذعى الوصي ديناً على الميت؛ لأن 
البينة لا تقبل إلا بحضرة الخصمء ثم بعد ذلك إن شاء تركه خخارحاً 
من الوصية وإن شاء أعاده إليها بعد ما قضى دينه؛ لأن الفاضي لما 


لي من هو؟ ولكنٍ وجدت ذكر عدة أشخاص يمذا الاسم في 
الوائي بالوفيات ولعل المراد هنا إبراهيم بن صالح الذي توفي قبل سنة انين 
ومائة وهو إبراهيم بن إبراهيم بن صا بن عبد الله بن عباس العباسي؛ وي 
إمرة دمشق للمهدي ثم ولي “مصر" للرشيد وتزوج بأحت الرشيد؛ عبّاسة» 
توي ببغداد رحمه الله قبل الشمانين والمائة تقرياً وي إبراهيم أيضا الممزيرة 
للهادي رالوافي بالوفيات 117-11/5). 
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أحرجه من الوصاية كان ذلك قضاء منه عليه» فله أن يسم على 
قضائه إن شاء. 

ذكر الخصاف رحمه الله ني أدب القاضي: ينبغي للقاضي أن 
يجعل للميت وصياً في مقدار ذلك الدين خاضة؛ ولا يحرج هذا 
الوصي من الوصاية» قال الصدر الشهيد رحمه الله: ذلك القول أصح 
وبه ناحد. 
[من ينتصب خصماً عن الميت فيما يدعى عليه] 

)١44 4‏ وأما من يدّعي الدين على الميت؛ فينصب خصماً عن 
الميت أو لا ينصب؟ سكل الشيخ الإمام الأجل الزاهد الفقيه أبو القاسم 
رحمه الله عمن مات وترك أولاداً صغاراء فلدّعى رحل على اميت ديناء 
واعى رجل انحر وديعة وادعت المرأة مهرًء هل للوصي أن يودي 
ذلك من غير حجة؟ قال: أما الدين والوديعة فلابد من إثباقما عند 
الحاك» وأما المهر فإن ادعت مقدار مهر مثلهاء فذلك واحب؛ وكفى 
بالتكاح شاهد؟. 

قال الشيخ الإمام الفقيه أبو الليث رحمه الله: إن كان الروج 
بن ا يمنع الوصي منها مقدار ما جرت العادة في التعجيل؛ فالقول 
في ذلك قول الورئةء وما زاد عليه فالقول قول المرأة؛ لأن التكاح 
١‏ - الفتاوئ الهندية ١161/5‏ 
۲ - الفتاوى المندية .٠١١/١‏ 


شاهد على وجوب كل المهرء والعرف شاهد على قيض بعض 
المهر» فيعمل بماء قيل: إذا صرّحت المرأة بإنكار القبض» فالقول 
قوطها مع مينها؟. 

قال محمد رحمه الله في الحامع الكبير: رحل هلك وترك مالا 
ووارثاً واحدأء وأقام رجل البينة أن على الميت ألف درم دين» 
وقضى القاضي له على الوارث» فدفع إليه ألفاً وغاب الوارث» فحضر 
له غرم آحر» فالغريم الأول ليس بخصم له» فرق بين هذا وبين ما إذا 
كان مكان الغريمين موصي مما بالثلث؛ فالقاضي يجعله حصماً وأميره 
أن يدفع نصيب ما في يده إلى الموصى له الثاني 

ووجه الفرق: أن المستحق للموصى له بالثلث من عين ° 
التركة؛ وهذا يبطل الوصيّة بملاك المال0©. 

)١948(‏ ولو أراد الوارث أن يعطي له الثلث من ماله لا 
يكون له بذلك إلا برضا الموصى له» فلما كان المستحق عين التركة 
كان الثاني متعياً بعض ما في يد الأول لنفسه من جهة الميست» 
فانتصب حصماً لقيام يده؛ أما الغريم لا يستحق عين التركة؛ ولهذا لو 


١ 


الفناوى المندية 4/5 18. 

۲ - هكذا في نسخة " ألف"؛ وي نسخة "ب" (من غير التركة) ولي نسخة 
ج" إن التركة». 

© - الفتاوى المندية 184/5. 
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أراد الوارث أو الوصي بعد ثبوت دينه قضاء دينه من مال آخر كان 
لما ذلك من غير رضا الغريم» وكذلك لا ييطل حقه ملاك المال؛ لأنه 
حقه في ذمة من عليه الدين وهو الميت» غير أن بعد موته تعين تركته 
بالقضاء" منه» وفي دعوى الدين على الميت الخصم وارثه أو وصيه 
ودون”" الغرم"» ولو كان الغرم الأول هو الغائب» فأحضر الشاي 
وارث الميّت كان خحصماً له» فإذا قضى القاضي على الوارث وقد 
توى ما أحذه الوارث رجع الغرم الثاني على الغريم الأول» ويأحذ منه 
بعض ما قبض ثم يتبعان الوارث بما بقي لهماء ولو لم يكن الأول غرفاً 
وكان الموصى له بالثلث» وقبضه وغاب الوارث؛ فأقام رجل البينة أن 
له على اميت ديناًء فالموصى له ليس جخصم؛ لأنه يعي بعض ما في 
يده» ولا حق للغريم في عين التركة على ما ذكرنا. وكذلك لو كان 
الأول غرعاء والثاني موصي له بالثلث لم يكن الغريم خصماً له؛ لأن 
الموصى له إن كان مقرًاً بالدين كان في زعمه أن حقه مۇر عن 
الدین» ولا حق له فيما في یده» وإن كان منكراً للدين كان في زعمه 
¢ 


أن الأول غاصب» ويد الغاصب لا يكون يد حخصومة. 


(للقضاء منه) وفي نسخة "ج" (تركة القضاء منه). 


١‏ - وڼ ن 
؟ - وفي نسحة "ب" و "ج" (دون الغرم) بدون الواو. 
٠١‏ - الفتاوى المندية 185/5 
؛ - الفتاوى المندية ٠١٤/١‏ . 
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)١945(‏ قال: رجل مات وعليه دين يستغرق جميع التركة» 
فأحضر الغريم مع نفسه وارث الميت» فقد قيل: الوارث لا يكون 
خصماً للغرم» وقيل: يكون خصماً؛ ويقوم مقام اميت في حق 
الخصومة؛ وبه أحذ الشيخ الإمام الأحل الفقيه أبو الليث رمه الله 
وعلية الفتوى؟. 

قال: تركة مستغرقة كلها بالديون أو أكثرهاء ادعى مدع على 
اميت ديناً وعجر عن إقامة البينة» وأراد تحليف الورئة أو أصحاب 
الدين» لا ين على الغرماء أصلاً؛ لأنه لا يدعي عليهم شيئاً؛ وكذلك 
لا يمين على الورثة إن كان كل التركة مستغرقة بالدين» وإن كان له 
بينة» فهو المخصمء وإن لم يكن له وصي جعل القاضي له وصياًء وإن 
كان المال فضل عن الدين يلف الوارث» فإن المذكور في أدب 
القاضي: أن الوارث إذا لم يصل إليه شيء من التركة يسمع عليه بينة 
المدعي» ولكن لا يستحلف قبل أن يظهر للميت مال» وبه أف الشيخ 


الإمام الفقيه أبو جعفر رحمه ال . 
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[إقرار الوصي بالدين على اليت] 

)۹٤۷(‏ قال: وصي أتر بالدين للمدعي لا يجوز إقراره» ولا 
يمكن للمدعي أن يخاصم الوصي فيما أقرّ له به» ولكن لا ينبغي 
للقاضي أن ينصب وصياً حى يصل المدعي إلى حقه» هكذا ذكر 
الفضلي رحمه الله في فتاواه. 

قال صاحب الحيط رحمه الله: في هذا اللجواب نظرء فإن 
النصاف رحمه الله ذكر في أدب القاضي: أن أحد الورئة إذا أقرّ 
بالدين» فأقام المدعي البينة على هذا الابن امقر بالدين حى يثبت دينه 
في جميع التركة يسمع بينته» وكذلك لو أقر جميع الورثة بالدين وأقسام 
البينة عليهم ليغبت دينه في حق غيرهم يقبل البينة» فكذا ههنا يحب أن 
يسمع البيئة على الوصي بعد ما أقرٌ بدعوى المدعي. 
[إقرار الوصي بقبض ديون الميت] 

)١19448(‏ قال: إذا أقرٌ وصي الميت: أني قبضت كل دين 
لفلان الميت على الناس» فجاء غرم لفلان الميت» وقال للوصي: 
دفعت إليك كذا وكذاء وقال الوصي: ما قبضت منك شيفاء فالقول 
قول الوصي مع مين . 
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قال: وصي الميت إذا قال: قبضت في صحته الألف التي كانت 
لي عليه؛ وقال سائر الغرماء: قبضته في مرضه فإن كانت الألف قائمة 
شاركوه فيها؛ لأن الأحذ حادث» فيحال به إلى الأوقات؛ وإن كانت 
هالكة لا شيء لهم قبله؛ لأن الظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق. 
[قضاء غير الوصي والوارث دين الميت] 

)١949(‏ وأما قضاء غير الوصي والوارث دين الميت: قال 
هشام: سمعت محمداً رمه الله يقول: رجحل في يديه ألف درهم وديعة 
لرجل؛ وقد مات صاحب الوديعة» وعليه دين ألف درهم معروف» 
وترك ابناً معروفاًء فقضى المستودع الألف الوديعة إلى الغرم لايضمن؛ 
لأنه قضى دينه من ماله» ولیس للابن ميراث حبق يقضي الدين. 
[إقرار الوصي باستيفاء الديون الواجبة للميت] 

)١98:(‏ وأما إقرار الوصي باستيفاء الديون الواجبة للميت» 
قال: إذا كان للميت على رجحل مال» نأقرٌ وصيّه أن اميت قد قبضه» 
م يكن الوصي ححصماً في قبضه» هكذا ذكر في المنتقى عن أبي يوسف 
رحمه الله وينبغي للقاضي أن يجعل وكيلاً في قبضه؛ لأن إقرار الوصي 
بالقبض يعتبر في حق نفسه» حق لا يبقى له حق القبض بعد ذلك؛ أما 
لا يعتدر في حق سقوط الدين أصلاًء وينصب القاضي وصياً عن اميت 
في القبض نظراً للميت(. 

.169/-165/5 الفتاوى الهندية‎ - ١ 
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)لفو الخافس 
في بيان الإيصاء إلى رجلين 
وجواز تصرف أحد الوصيين في تركة الميت 
وإثبات الوصاية والشهادة على الإيصاء من الوصي 
وشهادة الوصي للميت» وعلى الميت» وللوارث؛ وعلى الوارث 
وعزل الوصي 
وضم الوصي إلى الوصي 
[الايصاء إلى رجلين] ‏ ” 
)١981(‏ قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: أحد الوصيين لا 
يتفرّد بالتصرف بل يشترط إجماعهماء وقال أبو يوسف رحمه الله: 
يتفرّد» وأجمعوا أنه يتفرد في تجهيز الميت» وتكفينه» ودفنه» وشراء ما 
لابد للصغار منه من الطعام والكسوة» ورد الودائع والمغصوب 
والمشترى شراء فاسداء وقضاء دين الميت إذا كانت التركة من 
جنس الدين» وأداء الخراج وتنفيذ الوصية إذا كانت الوصية بشيء 
بعينه خخارجاً من الثلث» والمخصومة وجمع الأموال الضائعة» وييسع 
ما يتسارع إليه الفساذء وإعتاق عبد بعينه» وفيما عدا هذه الأشياء 


¥ 


لا يتفرّد أحدهما بالتصرف”» وذكر في الحامع الصغير: فصل 
التقاضي على هذا الخلاف أيضاً. 

)١9617(‏ قال مشايخنا رحمهم الله: التقاضي في عرف ديار 
محمّد رحمه الله: اقتضاء الدين» واقتضاء الدين على هذا الخلاف» أما 
في عرفنا التقاضي: هو المطالبة» وأنه.بمعئ الخصومة» فيكون على 
الوفاق» والوصية بشيء من أبواب اليرّ على هذا الخلاف أيضاً. ذكر 
النصاف رحمه الله: فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله 
عليهما: لا يتفرّد أحد الوصيين بتنفيذهاء قال الشيخ الإمام الأحل 
همس الأئمة السرحسي رحمه الله: كان مشايخنا رحمهم الله يون 
أن أحد الوصيين يتفرّد بتنفيذ الوصيّة بشيء من أبواب ال بلا 
حلاف» وليس الأمر كما ظتوا» بل المسألة على الخلاف كما ذكر 
الختصاف ره الله" . 

)١1487(‏ قال: ولو أوصى إلى أحد الوصيين أولاًء ثم أوصى 
إلى الآخر قال الشيخ الإمام الأحل همس الأئمة الحلواني ره الله: 
احتلف المشايخ رحمهم الله في هذا الفصل؛ منهم من قال: يتفرّهد كل 
واحد منهما بالتصرف» كما إذا وکل رحلاً ببيع شيء بعيته» ثم وکل 
آخخر ببيع ذلك الشيء؛ فإن كل واحد منهما يتفرّد بالتصرف» ولو 


١‏ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ١/٠۷٠؛‏ والحداية على الفح 
مه رمق 
۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۴۷۲/۳. 
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ولا جميعاء لا يتفرّد أحدهما بالتضرفء ومنهم من قال: على هذا 
الاحتلاف» هكذا ذكر الشيخ الإمام الأجل مس الأئمة السرخسي 

رحمه الله قال: إذا قال لأحدهما بعينه: أنت وصبي في قضاء ما علي 
من الدين؛ وقال لآخر: أنت وصِي في أمر ولدي» فإفما يصيران 
وصياً في جميع الأنواع عند أبي حنيفة رحمه الله» وعند أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله: يصير وصياً فيما أوصى إليه» بناء على أن من 
أوصى إلى رجحل في نوع هل يصير وصياً في الأنواع كلها؟ فقد ذكرنا 
هذه المسألة آنقاً. 


فرق أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبين الوكالة» والفرق؟ وهو 
أن أوان وجوب الوصية ما بعد الموت سواء قام وصية هذا أو وصية 
ذلك» فصار أوان وجوبما ما بعد الموت» فصار الإيصاء إليهما في 
وقتين متفرقين إيصاءً إليهما بعد الموت» ولا كذلك التوكيل؛ لأن أوان 
التوكيل متفرّق» فلم يكن هذا توكيلاً هما في وقت واحد» على أن 
الولاية الثابتة”"2 بالإيصاء لا يتحمّل الوصف بالتجرّي؛ لأن الوصي 
قائم مقام الموصيء وولاية الموصي غير محتملة للوصف بالتجرّي» فكذا 


6 


ولاية الوصي 


١‏ - شرح أذب القاضي للصدر الشهيد ۳۷۳-۴۷۲/۳ وفيه: ولو كان 
وكلهما معا لا ينفرد أحدهما بالتضرف. 

۲ تاوق نسحة "ت" و ج ولكائية). 

.۴۷٤-۳۷۲/۳ شرج أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ٣ 


Té 


)١984(‏ قال: ولو أوصى إلى رجلين» فمات أحدهما وم 
يوص إلى الآخرء قال أبو حنيقة ومحمد رحمهما الله: ليسس للوصي 
الآحر أن يعمل شيا حى يرفع الأمر إلى الحاكم فإن رآه أن يجعله 
وصياً وحده فعل» وإن رآه أن يقيم إليه رجلاً آخر مكان الميت قَمَلَ» 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يتفرد الحيّ بالتصرفء كما في حالة 
الحياة””2» وقال ابن أبي ليلى رحمه الله: لا يكون للقاضي أن ل 
الوصي الحي وصياً وحده» ولو فعل ذلك لا بملك التصرف وحسده» 
وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله في التوادر» وجتس هذه المسائل 
على هذا الاختلاف» إحداها هذه. 

)١468(‏ والثانية: إذا أوصى إلى رجلين ومات» فقبل أحدها 
الوصية ولم يقبل الآخر؛ أو مات أحدهما قبل موت الموصي وقبل 
الآخر» فعند أبي حنيفة وتحمد رحمهما الله: لا يتفرد هذا القائل 
بالتصرف» وعند أي يوسف رحمه الله: يتفرد". 

)١985(‏ والثالثة: إذا أوصى إلى رجلين؛ ففسق أحدهماء 
فالقاضي إن شاء أطلق الثاني أن يتصرف وحده؛ وإن شاء ضمٌ إليه 
وصياً آخر» وإن شاء استبدل الفاسق بالعدل©». 


.۳۷٤/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
.178/5 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۳/١۳۷؛ والندية‎ - 
+1 50/5 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۳/١۴۷؛ والهندية‎ - © 
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(۱۹۵۷) قال: وإذا اختلف الوصيّان في المال عند من يكون؟ 
فإن كان الال قابلاً للقسمة: فإفما يقسمان» ويكون عند كل واحد 
منهما نصف المال؛ لأنه تعذّر احتماعهما على حفظ الكل؛ فيكون 
هما حق القسمة» كما في المودعين إذا اختلفا في الوديعة عند من 
يكون الوديعة؟ فإن كانت قابلة للقسمة يقسمان» ويحفظ كل واحد 
منهما نصفه وإن لم يكن المال قابلاً للقسمة تايباء وإن أحبّا أن يودعا 
رجلا آخر ليس لهما ذلك ولو أراد الوصيّانَ أن يودعا ذلك» فلهما 
ذلك» والفرق: أن المودع مأمور بأمر يتفاوت فيه الناس وهو الحفظ 
ولم يفوض إليه الرأي والتديير”". 

أما الوضيّان: كل واحد منهما مأمور بالحفظ مع الرأي 
والتدبير حن لو فوّض الرأي إلى المودعين بأن قال المودع: الرأي 
إليكماء ثم أحبًا أن يودعا أجنبياً كان هما ذلك» وإن أحب الوصيان 
أن يكون المال كله عند أحدهما يجوز» ولو أحبّ المودعان أن يكون 
الال كلة عند أحدها لا يجوز؛ لأن واحداً من المودعين مأمور بف ظا 
نصف الوديعة إن كانت الوديعة شيعا يحتمل القسمة؛ والفابت دلالة 
كالثايت نھ . 

(۱۹۵۸) ولو قال لكل واحد منهما نصاً: احفظ أنت نصف 
الوديعة» لا يكون لأحدهما أن يدفع نصيبه إلى صاحبه» كذا ههنا. 

.1 417/8 الفتاوى المندية‎ - ١ 
.1419/5 الفتاوى الهندية‎ - ۲ 


U 


)١1589(‏ قال: رجل أوصى إلى رحلء وقال: اعمل فيه برأي 
فلان» فهو وصي تام وله أن يعمل بغير رأيه؛ ولو قال له: لا تعمل إلا 
برأي فلان» فالثاني وصي تام» والأول ناقص الوصاية» هكذا روي عن 
الشيخ الإمام الفقيه أبي بكرء والشيخ الإمام الفقيه أي الليث رحمهما 
الله» وبعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: كلاهما وصيّان في الوحهين 
جميعاًء وقال بعضهم: الوصي هو الأول دون الثاني9©. 

قال: وإذا أوصى الرحل إلى رجلين وقال هما معا: ثا 
حيث شئتما أو أعطياه من شنتماء ثم اختلفا في ذلك؛ فقال أحدهما: 
أعطيه فلاتاء وقال آخر: أعطيه فلاناً آخرء لم يكن لواحد منهما ذلك 
عند أبي حنيفة وحمد رحمهما الله» خلافاً لأبي يوسف رحمه الل 
حجتهما: وضع المال لتصرف يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير؛ لأن 
المقصود من هذا إنما هو الثواب للموصيء والثواب يتفاوت يتفاوت 
الفقر والصلاح والاستحقاق» ومن مذهبهما: أن أحد الوصيين لا 
يتفرد بالتصرف فيما يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير. 

ثم اختلف المشايخ رحمهم الله في حل الخلاف» قال بعضهم: 
محل الخلاف فيما إذا أوصى إلى كل واحد منهما على حدة» أما إذا 
أوصى إليهما جملة لا يتفرد أحدهما بالتصرف بالإجماع؛ وحكي 


ملي 


2141/5 الفتاوى المندية‎ - ١ 


يلها 


عن الشيخ الإمام الفقيه أبي بكر الإسكاف رحمه الله: الخلاف في كل 
واحد وهو أقرب إلى الصوب؛ لأن عمل الوصيين واحد قال ابن 
مقاتل وأبو القاسم رحمهما الله: يتفرد كل واحد منهما بالتصرف 
بالإجماع؛ وهو الصحيح”". 

[تصرف غير الوصي في تركة الميت بأمر الوصي] 

(195) وأما تصرّف غير الوصي في تركة الست بأمر 
الوصي» قال: إذا أمر الوصي مودع الميت بأن يهب الوديعة أو يتصدّق 
اء ففعل المودع ذلك ضمن؛ لأن الوصي لا يملك ذلك بنفسه؛ فلا 
يصح أمره به وبقي المودع فاعلاً بغير أمر المالك» فيضمن؛ ولو أمره 
بالدفع إلى فلان» ففعل لم يضمن؛ وكذا لو أمره أن يدفع مضاربة 
إلى فلان» ففعل لا يضمن؛ لأن الوصي يلك فعله بنفسه» فيملك 
أمرة 4 
[شهادة الوصي للميت] 

(951)) وأما شهادة الوصي للميت: قال: وإذا أوصى إلى 
رحلين» ثم إفما شهدا أنه أوصى إلى فلان معهماء فهذا على وحهين: 
إما أن كان المشهود له يدعي ذلك أو يجحد: فإن كان يدعي ذلك 
فالقياس: أن لا تقبل شهادقماء وفي الاستحسان: تقبل» وجه القيياس: 


8174/٠١ العناية على الفتح‎ - ١ 
.181/5 ؟ - الفتاوى المندية‎ 


TU 


أهما بشهادتهما يران إلى أنفسهما منفعة؛ لأهما ينصبان معيناً في 
أعمال الميت» فلا يقبل» وجه الاستحسان: أفهما لو لم يشهدا ذلك 
وشاءا أن يدحل معهما هذا الرجل وهو يريد ذلك كان للقاضي أن 
يدخل معهما الثالث» وإن لم يكن الثالث مرضي اميت فشهادتهما 
أولى؛ لأن بشهادهما ثبت أنه كان مرضي الميت» هذا إذا كان 
المشهود له يدعي ذلك أما إذا كان لا يدعي ذلك لا تقبل شهادتمما 
قياساً واستحساناًة وإن كان الورثة يدون ذلك والمشهود له يجحذ لا 
تقبل شهادقدماء وإن كان الورثة لا يدعون كون الثالث وصياً مغهما 
لا تقبل شهادتهما قياساً واستحساناً؛ لأن هذه الشهادة قامت على 
حقوق العباد وم يوجد الدعوى لا من الوضي ولا من الورثة» 
والشهادة مى قامت في مثل هذه الحادثة لا تقب 

[بيان جواز عزل الوصي وضمّ الوصي إلى الوصي] 

)١1957(‏ وأما جواز عزل الوصي وضم الوصي إلى الوصي: 
قال: الوصي إذا حان» فقد احتلف المشايخ رحمهم الله: أن القاضي 
يضم إليه أميناً ثقة» منعه من الخيانة أو يخرجه من الوصاية» أشار محمد 
رحمه الله في كتاب المكاتب: أن القاضي يخرجه من الوصاية» وإذا كان 
الوصي عدلاً إلا أنه يعجز عن القيام بمصالح الصغير وغن التصرف في 
ماله اختلف المشايخ رحمهم الله؛ والصحيح: أن القاضي لا يخرحه 


.٠١۸/١ الفتاوى المندية‎ - ١ 
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عن الوضاية بل يضم إليه أميناً يُعينه على ذلك» وذكر شيخ الإسلام 
رحمه الله في شرح كتاب الوصايا: الوصي إذا كان عدلاً كافياً لا 
ينبغي للقاضي أن يعزله ومع هذاء عزله ينعزل» وفي فقاوى الشسيخ 
الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله: وصي على وقف عجز عن 
القيام بأمر الميت: فأقام الحاكم قيّماً آخر» ثم قال الوصي بعد أيام: 
صرت قادراً على القيام بأمر الميت» هل يعيده الحاكم إلى ما ككان؟ 
قال: هو وصي على حاله لا يحتاج إلى إعاذة الحاكم» ذكر هشام في 
نوادره عن محمد رحمهما الله: رجل أوصى بأن يعتق عنه عبده بغر 
عينه وترك وارثين: أحدهما صغير فاختار الكبير عبداً من عبيده» قال 
محمد رحمه الله: ليس له ذلك إلا بأمر القاضي سواء واققه وصي 
الصغير أو لم يوافقه» وذكر ابن سماعة في نوادره عن محمد رحمهما الله: 
إذا أقر الوارث على نفسه أنه قيض من الوصي جميع تركة والده ولم 
يبق له من تركة والده قليل وكثير إلا وقد استوفاه ثم بعد ذلك اذى 
دارا في يدي الوصي» وقال: هذه من تركة والدي تركها مرااً وم 
أقبضها قال: هو على حجته» أقبل بينته وأقضي ما بماله قال: أرأيت لو 
قال: قد استوفيت جميع ما ترك والدي من الدين على الناس فقبضت 
كله ثم جاء برجل يزعم: أن لأبيه ديناً م أقبل بينته عليه وأقضي له 
بالدين» كذا ههنا. 


.178/5 الفتاوى الطندية‎ - ١ 


كف 


[المشرف على الوصي] 

١95‏ ) ذكر الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله في فتاواه: وصي ومشّرف» فالوصي أولى بإمساك المال؛ لأن 
المشرف ليس بوصي آخر إنما حكمه أن لا جوز تصرف الوصي إلا 
بعلمه. 

واي واقعات الناطفي رمه الله: إذا أوصى إلى رجل وحمل 
رجلاً آخر مشرفاً عليه فالمشرف وصي الميت كأنه قال: جعلتكما 
وصيين» فليس لأحدهما أن يتصرف دون الآخر فيما لا يتفرّد به أحد 
الوصيون» قال صاحب الحيط: والصحيح ما ذكره الفضلي ر مهما 
الله والله أعلم بالصواب©. 


.1 41/5 الفتاوى المندية‎ - ١ 
وف نسخخة "ب" (تم الدفتر الأول من صنوان القضاع).‎ - ۲ 


۷ 


الباج الخامس 
في الدعاوي والبينات 
وهذا الباب يشتمل على فصول: الفصل الأول يشتمل على أنواع: 
النوع الأول 
في بيان امتياز المدعي من المدعى عليه 
وشرائط صحة الدعوى 
وبيان كيفية اليمين 
[حكمة مشروعية القضاء وطريق فصل الخصومات في الشرع] 
)١954(‏ قال الشيخ الإمام الأجل مس الأئمة السرحسي 
رحمه الله: إن الله تعالى خخلق الخلق أطواراً على همم شين متباينسة» 
ولتباين امم تقع النصومات بينهم؛ والسبيل في الخصومات قطعها 
لما في امتدادها من الفساد» والله لا يحب الفسادء همكذا ذكر في 
المبسوط. 
وذكر الصدر الإمام الأحل الأستاذ ظهير الدين المرغيناني رمه 
الله في الأقضية: إذا هاجت الخصومة بين اثنين؛ وجب قطعها وها 
نصب القاضي على القضاء إلا لفصل الخصومات. 


VY 


)١1958(‏ وطريق الفصل في الشرع: ما بينه رسول الله 8 في 
الحديث الذي بدأ محمد رحمه الله به الكتاب» ورواه عن عمرو”؟ بن 
شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي 8 قال: "البينة على 
المدعي واليمين على المدعى علية"» وني رواية ابن عباس رضي الله 
عنهما: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر". 

)١1955(‏ هذا حديث مشهور تلقتعه الأئمة والعلماء 
بالقبول وصار في حيّر التواتر» وعد هذا من جوامع الكلم الي 
تكلّم مما رسول الله صلى الله عليه» فإنه عليه السلام تكلم بكلمت ين 
واستنبط العلماء منهما ما بلغ الدفاتر وجاء في تفسير قوله تعالى: 


١‏ - عمرو بن شعيب (0:-14 هه ...لام 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أو 
إبراهيم ويقال: أبو عبد الله المدني ويقال: الطائفي؛ من رجال الحديث» كان 
يسكن مكة وتوف بالطائف (الأعلام للزركلي ١/۷۹؛‏ وقذنيب التهذيب 
45-1/4) رقم الحديث: 45144 وميزان الاعتدال ۲۸۹/۲). 

۲ - أخرحه الترمذي في سننه في كتاب الأحكام؛ رقم الحديث: ٠١١١‏ 
ومتكة. 

1814 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرهن؛ رقم الحديسك:‎ - ٠ 
والترمذي في‎ 4171١ ومسلم في صحيحه في كتاب الأقضية» رقم الحديث:‎ 
217141 سننه في كتاب الأحكام, رقم الحديث:‎ 


VT 


اناه الْحِكْمَة وَقَصْلَ الاب" » عن قنادة”» رضي الله عه أن 
فصلل الْخطّاب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» فدل هذا 
النقل أن فصل الخصومة في شريعة من قبلنا إا هو بالبينة أو اليمين» 
وقد روي أن في الابتداء كان إذا جلس داود عليه المسلام للقضاء 


نزلت السلسلة من السماء فمن كان محقاً ينالها؛ ومن لم يكن محقاً 
تقاصّت9؟ له السلسلة فلا ينا لما حي رفعت السلسلة» وسبب ذلك أن 
شيخاً كان عنده وديعة لرجل من الدنانير فجحدهاء فقال الرحل: بيني 
وبينك السلسلة فقال: نعم! فلما أنيا إليه» وقد كان الشيخ أمر أن ينقر 
عصاه وجعل الدنائير فيه؛ فلما اختصما إلى داود عليه السلام مد 
المدعي يده إلى السلسلة قنالهاء فقال الشيخ للمدعي: حذ عصاي» 


]۲۰ [ص:‎ - ١ 

١‏ - قتادة بن دعامة -٩۱(‏ ۱۱۸ ھ1۸۰-١۷۳‏ م). 

هو قتادة بن دعامة البصري التابعي؛ ولد وهو أعمى وعي بالعلم» فصار من 
حفاظ زمانه وعلمائهم بالقرآن والفقه» مات بواسط سنة سبع عشرة ومائة» 
انظر: ترجمته في الأعلام للزركلي 85/0 ١؛‏ والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير 
1165-8 وموسوعة رجال الكنب التسعة 0354/5 رقم: 1/4.8. 

٣‏ - راجع لتفضيل أقوال السلف في تفسير: "فصل الخطاب" » أحكام القرآن 
للحصاص؛ سورة ص: .٠۰١/۳‏ 

۽ - وني شرح أدب القاضي: (تقلّصت) .)0/-517/[١‏ 


Vé 


فأخذ فصار الشيخ محقاً في الإنكار؛ لأنه قد رد الوديعة إلى صاحبها 
فترلت السلسلة فنالها فتحيّر داود صلوات الله عليه» فترل جبريل عليه 
السلام وأخبره بذلك فرفعت السلسلة» وأمر بفصل الخصومات 
بالشهود والأيعان. 

)١5451(‏ فصار فصل الخصرمات بالشهود والأيمان شريعة 
من قبلنا. 

)١954(‏ وشريعة من قبلنا إذا لم يرد عليه النسخ والتغيير 
كان شريعة لنا عند عامة المشايخ رحمهم الله وعند مشايخ سمرقند - 
رئيسهم الشيخ الإمام الهدى أبو منصور رحمه الله-: ما ثبك بقاؤه 
من شريعة من قبلنا بكتابنا أو بقول نبينا صار شريعة لرسولناء فيازمه 
ويلزمنا على أنه شريعته لا شريعة من قبلنا؛ لأن الرسالة سفارة بين الله 
وبين عباده من ذوي الألباب؛ ليييّن لهم ما قصرت عقوهم في مصالح 
داريهم فلو لزمنا شريعة من قبلنا كان رسولنا رسول الله مسن قبله 
سفيراً بينه وبين أمته لا رسول الله تعالى وهذا فاسد من الكلام» وتمام 


هذا عرف في أصول الفقه. 


١‏ - انظر قصة السلسلة وسبب رفعها في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 
اس لاا 


Vo 


[أنواع الخصوم والحجج] 

(1959) ثم إن رسول الله تعاللى قسم الخصوم قسمين: مدعياً 
ومدعى عليه؛ وجعل الحجج قسمين: البينة واليمين» وجعل البينة في 
جانب المدعي واليمين في جانب المدعى عليه. 

)١19170(‏ ودلّنا هذا الحديث على أن المدعي غير المدعى 
علیه» لأنه أفرد كل واحد منهما باسم يخصه وبحكم يخصه. 

ودلّنا هذا الحديث على أن المدعي لا يستحق بنفس الدعوى 
شيا وأنه معقول؛ لأن دعواه خير يحتمل الصدق والكذب فلا 

ودلنا على كون البينة حجة الاستحقاق شرعا بخلاف القياس؛ 
لأن الشاهد غير معصوم عن الكذب» ومع هذا الاحتمال ب أن 
يكون حجة فكان هذا أمراً شرعياً لا عقلياً. 

ودلّنا على أن الخصومة لا تندفع عن الماعى عليه يمجسرد 
الإنكار» وأنه معقول؛ لأن الإنكار يحتمل الصدق والكذب فلا 

ودنا أن توجه اليمين بنفس الدعوى على المدعى عليه أمر 
شرعي لا عقلي؛ لأن من لم يكن معصوماً عن الكذب فتوهّم الكذب 
باق في ينه؛ لأنه عسى لا يبالي عن اليمين الكاذبة كما لا يبالي عن 
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الإنكار ولكن جعله الشرع حجة لتحقيق معن العدل؛ لأن من زعم 
المدعي أن حقه عليه» وهو بإنكاره أتوى حقه؛ فإن كان الواقع كما 
زعم كانت اليمين مهلكة له فيكون إتواءً بمقابلة الإتواء» وإن كان 
صادقاً ينال الثواب بذكر اسم الله تعالى على سبيل التعظيم فلا 
يتضرر به. 

ودنا على أن جنس البينات في جانب المدعي» وجنس الأيمان 
في جانب المدعى عليه؛ لأنه أدحل الألف واللام» وإفهما لاسستغراق 
الجنس» فدل أن جنس جميع البينات من حجة المدعي. 

وأنه حجة على الشافعي رحمه الله في أن بينة ذي اليد 
على الملك المطلق في مقايلة بينة الخارج لا يقبل» وفي رد اليمسين 
على المدعي. 

(1919/1) ثم هذا اللفظ غير بحري على العموم» فإن المدعى 
عليه إذا كان نائباً لا يتوجه عليه اليمين وكذا فيما لا يجري 
الاستحلاف فيه كالحدود والقصاص فدل أنه عام دخله الخصوص» 
والعام إذا دخله الخصوص هل يبقى حجة أم لا؟ عرف في أصول 
الفقه. 

وإذا ثبت أن الحجج منقسمة إلى قسمين وأن البينة حجة 
المدعي واليمين حجة المدعى عليه يحتاج إلى معرفة المدعي واللدعى 


VY 


عليه وإلى بيان كيفية البينة واليمين» فنبداً ببيان المدعي؛ لأنه أهم في 
هذا الباب ليتمكن ترتيب هذه الححج عليهء فنقول: 
[المدعي] 

(۱۹۷۲) المدعي في اللغة عبارة: عمن يقصد إيجاب اق 
على الغير سواء كان له حجة أو لم يكن؛ وقيل: المدعي من أضاف 
الشيء إلى نفسه ولهذا سمي إضافة الولد إلى نفسه دعوة» وقيل: 
المدعي: من أضاف الشيء إلى نفسه في حالة المنازعة حى لا يسمى 
خا إلا في حال المنازعة. 

(۱۹۷۳) وفي عرف اللسان يتناول من لا حجة له ولا 
يتناول من له الحجة» فإنه يقال لمسيلمة الكذاب: مدعي النبوةة» ولا 
يقال لرسول الله : مدعي النبوة؛ لأنه أثبتها بالبراهين القاطعة 
ويسمى قبل إقامة البينة والقضاء به مدعياً وبعد القضاء والبينة يسمى 


مستحقا. 


١‏ - انظر لتعريف المدعي والمدعى عليه والفرق بينهما: روضة القضاة للسمناني 
113-1/1؛ والبحر الرائق ۱۹۳/۷ والعقد المنظم 4198/١‏ وتبصسرة 
الحكام ١/۹۸؛‏ وكتاب أدب القضاء للسروجي 4177-١1/5/‏ وكتاب القضاء 
لابن أبي الدم ١/‏ 4 441-4. 


VA 


[المدعى عليه] 

)١1914(‏ قال محمد رحمه الله في دعوى الأصل: المنكر منهما 
هو المدعى عليه» قال بعض مشايخنا رحمهم الله: هذا صحيح فإن 
النبيق جعل المدعى عليه هو المنكر بقوله "واليمين على من أنكر". 

قال الشيخ الإمام الأحل خمس الأئمة السرخسي رحمه الله: 
ما ذكر محمد رحمه الله ليس جحار تام فإن المودع إذا اذعى رد 
الوديعة أو هلاكها يكون اليمين في جانبه وهو مدع صورةَ ولا 
يخرج من أن يكون مدعى عليه فالخارج منكر واليمين على ذي 
اليد؛ لأنه مدعى عليه“ . 
[الفرق بين المدعي والمدعى عليه] 

)١918(‏ والفرق بين المدعي والمدعى عليه أن يقال: الملدعي 
من استعدى عليه بقول الغيرء وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: 
المدعي من يشتمل كلامه على الإثبات ينتصب نخصماً بالنفي فإن 
جرد قول الخارج لذي اليد: "هذا العين ليس لك" لا يصير مدعي 
ما لم يقل: "هو لي"؛ والمدعى عليه يصير حصماً بقوله ليس لك مسن 
غير أن يقول: "هو لي". 
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وقال بعضهم: المدعي من يكون مخيراً والمدعى عليه من لا 
يكون عير فإن المدعي إذا ترك الدعوى ترك والمدعى عليه إذا ترك 
ارك 

وقال بعضهم: المدعي من لا يستحق إلا بحجة والمدعى عليه 
من يستحق بغير حجة» وقال بعضهم: المدعي من يدعي ما ليس بثابت 
له فإن الخارج يدعي الماك وم يعرف ثبوته والمدعى عليه من يتمسّك 
بما هو ثابت من حيث الظاهر لأن يده دليل الملك ظاهراً ولا يلزم على 
هذا المودع إذا ادعى الرد والمودع ينكر حيث كان القول قوله مع 
اليمين؛ لأن المخصومة في الحال بين المودع والمودع لأحل الضمان 
والمودّع يدعي الرد وهو متمسّك بما هو ثابت من حيث الظاهر وهو 
فراغ ذمته وبراءته عن الضمان» والمودع يدعي ما ليس بثايت ظاهراً 
وهو الضمان فكان مدعياً من هذا الوجه والمودع مدعى عليه فالعيرة 
للمعى لا للظاهر. 

)۱۹۷٩(‏ قال محمد رحمة الله عليه في كتاب الدعوى: إذا 
كان في يدي رجل دار أو عبد أو شيء من الأشياء فادعى ذلك مدع 
أو ادعى طائفة منه مبة أو صدقة أو وصية أو ميراث من مالك أو 
اذعى عليه دينء دراهم أو دنانير أو شيئاً من لمكيل وال موزون؛ أو 
كفالة مال أو بنفس» أو ادعى عليه بيعاً أو إحارة أو ادعى على امرأة 


A. 


نكاحاً أو خلعاً أو طلاقاً على مال أو ادعت المرأة ذلك على رحل» 
أو ادعى على عبده العتق على مال أو الكتابة» أو ادعى اکا کی 
ولاء؛ وأنكر المدعى عليه؛ فا منكر هو المدعى عليه؛ والطالب هو 
المدعي على العبارات كلها. 

(۹۷۷) ولو كان المدعى عليه أقرّ يدعوئ المدعي إلا أنه 
ادعى القضاء أو الإبراء في دعوى الدين والكفالة» أو ادعى فسخ 
الإجارة أو إقالة في البيع» أو الفيء في الإيلاءء فالطالب في الدعوى 
الأول هو المدعى عليه في هذا الدعوى؛ والمدعى عليه في الدعوى 
الأول هو المدعي في هذا الدعوى على العبارات كلها. 
[شرائط صحة الدعوى] 

(۱۹۷۸) وأما بيان شرائط صحة الدعوى وما يسمع منها 
ولا ما يسمع. 
[شرائط صحة دعوى الدين] 

قال صاحب الأقضية رمه الله: الدعوى لا تخلو: إما أن تقع 
في العين أو في الدين» فإن وقع في الدين وكان المدعى مكيلاً ا يصح 
الدعوى إذا ذكر المدعي جنسه ونوعه وصفته وقدره وسيب 
وجوبه» فجنسه: أن يذكر حنطة أو شعيراً أو غير ذلك» ونوعه: أن 
يذكر أا سقية أو برية أو حريفية أو ريبيعة:؛ جبلية أو سهلية؛ 
وصفتها: أا جيدة أو وسط أو رديةء وقدرها: أن يقل كنا!قفيرا 


A1 


لأن الحنطة يدر بالقفزان» ويذكر قفيز كذا؛ لأن القفزان تتفاوت في 
ذاتما؛ وسبب الوجوب مختلفء ويذكر في السلم شرائط صحة السلم 
من بيان مكان الإيفاء وإعلام جنس رأس المال ونوعه وصفته وقدره 
بالوزن إن كان رأس المال وزنياًء وانتقاده في الجلس وأشباه ذلك على 
ما يذكر بعد هذا في باب البيوع إن شاء الله تعالى". 

(۱۹۷۹) ولو قال بسبب السلم الصحيح ولم يبين شرائط 
صحة السلم كان القاضي الإمام نمس الإسلام رحمه الله يفي بصحة 
الدعوى» وغيره من المشايخ رحمهم الله كانوا لا يفون بصحة 
الدعوى؛ لأن للسلم شرائط كثيرة لا يقف عليه إلا الخسواص من 
الناس» فرعا يظن المدعي صحته ولا يكون صحيحاً في نفسه. 

(۱۹۸۰) وي دعوى البيع إذا قال: بسبب بيع صحيح ری 
بينهما في عبد أو جارية وقد سلّمها إليه يصح الدعوى بلا حلاف؛ إذ 
ليس في البيع شرائط كثيرة تخفى على العامة» وعلى هذا في كل سبب 
له شرائط كثيرة لابد من تعداد الشرائط لصحة الدعوى عند عامة 


المشايخ رحمهم الأ . 
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)۱۹۸١(‏ وف القرض يتبغي أن يذكر القبضء وصرف 
المستقرض ذلك في حوائج نفسه حت يصير ديناً في ذمته بالإجمصاع؟ 
كعد آي يوسق ركه الا اسه رض الازيقبير اق فة 
المستقرض ما لم يصرفه إلى حوائج نفسه» وكذلك ينبغي أن يذكر في 
دعو القرزضل :)نه أقرضيه ذا من مال فسن وار أن يكون :وياد 
في الإقراض» والوكيل في الإقراض سفير ومعبر فلا يصير له ذلك ديسا 
في ذمة المستقرض فلا يثبت له حق المطالبة في الأداء. 

)١19489(‏ وإن كان المدعى وزيا إثما تصح الدعوى إذا بن 
الجنس بأن قال: ذهباً أو فضة» فإن بن المنس إن كان مضروباً يقول: 
كذا ديناراً ويذكر نوعه: بخاري الضرب أو يسابوري الضرب» 
وينبغي أن يذكر صفته: أنه جيّد أو رسط أو ردي» وعند ذكر 
النيسابوري أو البخاري لا حاجة إلى ذكر الأحمر عند بعض المشايخ 
رحمهم الله؛ لأن النيسابوري لا يكون إلا أحمرء وكذلك البعاري» 
ولابد من ذكر اللديّد؛ عليه عامّة المشايخ» ولابد من ذكر أنة من 
ضرب أي وال عند بعض المشايخ رحمهم الله لأن في ضرت الولاة 
تفاوتاً وبعض مشائيخنا رحمهم الله لم يشترطوا ذلك فإنه أوسع والأول 
أحوط وإن ذكر كذا دينارا نيسابورية منتقدة ولم يذكر الحيد تقد 


احتلف المشايخ رحمهم الله فيه بعضهم قالوا: لابد من ذكر احيد مع 
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ذلك؛ لأن المنتقدة قد يكون جيدة وقد يكون ردية©؛ وقال بعضهم: 
لا حاجة إلى ذكر البيد مع ذلك؛ لأن الجيد لابد وأن يكون منتقداًء 
وبذكر النيسابوري لا يثبت ذكر اللحيد والمنتقد؛ لأن النيسايوري اسم 
لما هو مضروب فی نيسابور أو عليه سكة نیسابور» وما يكون مضروباً 
في نيسابور أو عليه سكة نیسابور قد يكون جيداً منتقداً وقد لایکون» 
فإن ل يكن الذهب مضروباً لا يذكر في الدعوى كذا ديناراً بل يذكثر 
كذا مثقألاء فإن كان حالصا من الغش يذكر ذلك؛ وإن کان فيه غش 
يذكر ذلك أيضاً ويذكر "ده نمي أو ده هش" أو ما أشبه ذلك. 

(۱۹۸۳) وإن كان المدعى به نقرة وكان مضروباً ينبغي أن 
يذكر نوعها وهو ما يضاف إليها. 

)١984(‏ وصفتها: أنما جيدة أو وسطة أو ردية: ويذكر 
قدرها: أنه كذا درهماً وزن سبعة؛ لأن وزن الدراهم يختلف باختلاف 
البلدان» والذي في ديارنا وزن سبعة وهو الذي كل عشرة منها تزن 
سبعة مثاقيل» فإن كانت الفضة غير مضروبة إن كانت خالية عن 
الغش يذكر كذا فضة خالصة خخالية عن الغش» ويذكر نوعها: أفهما 
ثقرة كليجية أو نقرة طمغاجية؛ ويذكر صفتها: أا جيدة أو وسطة 
أو ردية» ويذكر قدرها. 
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وقيل: إذا ذكر: كذا طمغاحي» كفى ولا حاجة إلى ذكر 
الجيد. 

)۱۹۸١(‏ وإن كان المدعى دراهم مضروبة -والغش فيها 
غالب- إن كان يتعامل ها وزنا يذكر نوعها وصفتها ومقدار وزففاء 
فإن كان يتعامل يما عددا يذكر عددها. 

)١1985(‏ ثم إن كان الدعوى بسيب البيع لا حاحة إلى ذكر 
الصفة إذا كان في البلد نقد واحد معروف؛ لأن مطلق البيع يتصرف 
إلى نقد البلد ويصير ذلك كالملفوظ في الدعوى» فلا يشترط البيان» إلا 
إذا كان قد مضى من وقت البيع إلى وقت النصومة زمان طويل بحيث 
لا يعلم نقد البلد في ذلك الوقت فحيتعذ لابد من بيان أن نقد البلد في 
ذلك الوقت كيف كان» وبيان صفته بحيث يقع المعرفة به من كل 
وجه» وإن كان في البلد نقود مختلفة والكل في الرواج على السواء ولا 
صرف للبعض على البعض» يجوز البيع ويعطي المشتري البائع أي 
النقدين شاء إلا أن في الدعوى يحتاج إلى تعيين أحدهماء وإن كان 
الكل في الرواج على السواء وللبعض صرف على البعض"» قيل: 
هذا لا يجوز إلا بعد بيانه فلا يصح الدعوى من غير بیانه. 

(۱۹۸۷) وإن كان أحد النقد أروج وللآخر فضلء فالعقد 


جائز» وينصرف إلى الأروج ويصير ذلك كالملفوظ في الدعوى فلا 


.٤/٤ الفتاوى الهندية‎ - ١ 


Ao 


حاجة إلى البيان إلا إذا كان قد مضى زمان طويل من وقت العقد إلى 
وقت الخصومة على نحو ما بينا؟'»؛ وإن كان الدعوى بسبب القرض 
أو الاستهلاك فلابد من بيان الصفة على كل حالء وإن ادعى الحنطة 
أو الشعير بالمن» وبين أوصافه فقد قيل: لا يصح الدعوى؛ لأن المدعى 
مجهول؛ لأن القدر في الحنطة والشعير عرف بالحديث الملعروف9, 
والحديث نص بالكيل» وقيل: لاء بل الدعوى يصح؛ لأن الحنط9© 
والشعير إنما عرف مقدراً عند المقابلة بالجنس؛وهذا جاز بيع الحنطة 
موازنة بالدراهم» ففي الدعوى يحمل على البيع بالدراهم قال صاحب 
الحيط رحمه الله: المختار في الفتوى أنه يسأل المدعي عن دعواه. 

إن اذعاه بسبب القرض أو بسبب الاستهلاك لا يف بالصحة؛ 
لأن كل ذلك مضمون بالمثل؛ وإن ادعاه بسبب البيع بالدراهم أو 


الدنانير أو بسبب السلم يفي بالصحة. 


.4/4 الفتاوى المندية‎ - ١ 

۲ - أخرجه البخاري في كتاب البيوع: ۲۱۷٤١۲۱۷۰‏ ومسلمفي كتاب 
للساقاة: 16844168541844 

٣‏ - وني نسخة "ج" (لأن الكيل في الخنطة الج). 
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وإن ادعاه مكايلة» حى صح الدعوى» وأقام البينة على إقرار 
المدعى عليه بالحنطة أو الشعير» ولم يذكر الصفة في إقراره قبلت البينة 
في حق الحبر على البيان لا في حق احبر على الأداء. 

)١988(‏ فإن ادعى الدقيق بالقفيز لا يصح؛ لأن الملاعى 
مخهول؛ لأن الدقيق ينكبس بالكبس بخلاف الحنطة وإذا ذكر الوزن 
حن صح الدعوى لابد وأن يذكر "حشك آرد أو شسه" ويذكر مع 
ذلك "بخته أو نابخته" ويذكر مع ذلك أنه جيد أو وسط أو رديء". 
[شرائط صحة دعوى العين] 

(۱۹۸۹) وأما إذا وقع الدعرى في العين فإن كان الممعحى 
منقولاً وهو هالك فبالحقيقة الدعوى في الدين» فيشترط بيان القدر 
والجنس والنوع والصفة كما في سائر الديون» هكذا ذكر في الكتسب 
المشهورة» وذكر الشيخ الإمام الأحل الفقيه أبو الليث رمه الله في 
فتاواه: أن من ادعى على آخر أنه استهلك دوابه عدداً معلوماء وأقام 
على ذلك بيئة ينبغي للمدعي أن يبون الذكر والأنثى؛ وينبغي للشهود 
أيضاً أن يبينوا ذلك» وإن لم يبينوا ذلك قال الشيخ الإمام الفقيه 
١‏ - وفي نسخة "ألف" و "ب" (مقايلة). 

۲ - الفتاوى المندية ٤/٤‏ . 
٠١‏ - الفتاوى المندية 4/ه. 


YAY 


أبوبكر رحمه الله: ينغي للقاضي أن لا يقضي للمدعي بشيء وإن بينوا 
الذكور والإناث لا يحتاج إلى ذكر اللون؛ لأن باختلاف اللون لا 
يختلف المناقع فلا يصير المشهود به مختلفاء ولا كذلك الذكورة 
والأنوثة0©, 

قيل: اشتراط ذكر الذكورة والأنوثة في هذه الصورة مستقيم 
حصوصاً على أصل أي حنيفة رحمه الله؛ لأن القضاء بالقيمة عنده بناءً 
على القضاء بالملك المستهلك؛ لأن حق المال باق في العين المستهلكة 
على أصله» وإنما ينتقل الحق إلى القيمة بقبض القيمة أو بقضاء القاضي 
بالقيمة حي قال: لا يجوز الصلح عن العين المغصوبة المستهلكة على 
أكثر من قيمته» وإذا كان القضاء بالقيمة بناءً على القضاء بالمستهلك 
لابد من بيان المستهلك في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي أنه ماذا 
يقضي» فهذا القائل بقول: "مع ذكر الأنوثة والذكورة" لابد مسن أن 
يقول: "فرس أو حمار أو ما أشبه ذلك" ولا يكتفي بذكر اسم الدابة؛ 
لأا جهول النوع» ولا يحتاج إلى ذكر اللون كما في الوكالة. 

)١199-٠:(‏ ومن المشايخ رحمهم الله من أبى ذكر الأنوئة 
والذكورة وقال: المقصود من دعوى الدابة القيمة فالمدعي والشهود 
لايستغنون عن بيان القيمة؛ والشهادة عن القيمة مقبولة:؛ فكذلك 
دعوى القيمة مسموعة » ولا حاجة إلى بيان الذكورة والأنوثة » 


.4/4 الفتاوى المندية‎ - ١ 


YA 


ألا ترى! أن من.ادعى على آغخر مالا مقدارآ“ وشهد الشهود له 
بذلك يسأهم القاضي عن السببية فقالوا: استهلك عليه دابةٌ فالقاضي 
يقبل ذلك منهم» وطريقه ما قلنا. 

)١9491(‏ وكذلك الرجلان إذا اددعيا نكاح امرأة ميقة» 
وأقاما البينة فالقاضي يقضي ما بالميراث. 

والقضاء بالنكاح لرجلين على امرأة واحدة في زمان واحد 
متعذرء ولكن طريق القبول أن المقصود من دعوى النكاح بعد الموت 
دعوى الميراث فيقضي هما بالميراث هذا. 

ووجه الفرق بين هذه المسألة ومسألة دع وى النكاح: أن 
دعوى النكاح من كل واحد من المدعيين صحيحةء والشهادة من كل 
فريق من الشهود أيضاً صحيحة: إلا أن في حالة الحمياة لا يقضي 
القاضي بالنكاح؛ لأن المقصود من النكاح في حالة الحياة الل وأنه لا 
يقبل الشركة فلم يقض بالنكاح لهذا المعئ» لا بخلل في الدعوى: وبعد 
الموت المقصود هو الميراث والقضاء هما بالميراث ممكن» أمافي 
مسألتناء الدعوى لم تصح» وكذلك الشهادة؛ لأن المدعي ادعى الملك 
المتلف والشهود شهدوا بالملك المتلف» والقاضي يقضي بالملك المغلف 
أولاً ثم يقضي بالقيمة بناء على ذلك» والقضاء بالمحهول لا يصح 


۱ - وف نسخة "أ " (مقدار) وف تسخة "ب" (مقدراً) وي نسخة "ج" رما 
ليس مقتار. 
1۸4 


وفيما إذا ادعى مالاً مقدارً”» وشهد الشهود بذلك وبينوا 
السبب إن كان المدعى به منقولاً فهو هالك» ولم يينوا صفة عى 
به» لا يقبل شهادقم. 

)١497(‏ أما إذا كان المنقول قائماً إن أمكن إحضاره في 
بحلس الحكم فالقاضي لا يسمع دعوى المدعي ولا شهادة الشهود إلا 
بعد إحضار ما وقع فيه الدعوى مجلس الحكم؛ لأن إعلام المدعى به 
والمشهود به على وجه يقطع الشركة بينه وبين غيره من كل وجه 
شرط سماع الدعوى والبينة؛ فيشترط إحضاره". 

قال الشيخ الإمام الأجل شس الأئمة الحلواني رحمه الله: مسن 
المنقولات ما لا يمكن إحضارها عند القاضي كالصبرة من الطعام 
والقطيع من الغنم» فالقاضي فيه بالخيار؛ إن شاء حضر ذلك الموضع 
لو تير له ذلة وإن كان لا ينهيا نه اض ور وكانانافوناً 
بالاستخلاف يبعث خايفته إلى ذلك الموضع”". 

قال رحمه الله: وهو نظير ما إذا كان القاضي مجلس في داره 
ووقع الدعوی في جمل ولا يسعه باب داره» فإنه يخرج إلى باب داره» 
أو يأمر نائبه حي يخرج ليشير إليه الشهود بحضرته. 

١‏ - وف نسعة "ب" (مقدرأ). 
۲ - الفتاوى الهندية 4/ه. 
۳ - الفتاوى الهندية 4/ه. 
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وف القدوري: إذا كان المدعى به يتر نقلها كالرحى 
فالحاكم بالخيار إن شاء أحضرهاء وإن شاء بعث أميناً. 

وإن وقع الدعوى في عين غائب لا يعرف مكانه بأن ادعى 
رجل على آخر: أنه غصب منه ثوباً أو جارية» ولا يدري أنه قائم أو 
هالك» فإن بِيّن اللجنس والصفة والقيمة فدعواه مسموعة وبينته مقبولة. 

وإن ل يبين القيمة أشار في عام الكتب إلى أنما مسموعة9؟ 
وبعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: إا يسمع دعواه إذا ذكر القيمة 
وهذا القائل يقول: تأويل ما ذكر في الكتاب هذاء وعامّة المشايخ 
رحمهم الله على أن هذه الدعوى صحيحة والبينة مقبولة. 

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد فخر الإسلام علي السبزدوي 
رحمه الله: إذا كانت المسألة مختلفة ينبغي للقاضي أن يكلف الدعي 
بان القيمة فإذا كلفه ولم يبين» يسمع دعواه؛ لأن الإنسان قد لا 
يعرف قيمة ماله فلو كلفه يبيان القيمة ققد اضر به وإذا سقط باق 
القيمة من المدعي سقط من الشهود بالطريق الأولى. 

وإن وقع الدعوى في العقار فلابد من ذكر البلدة الي فيها 
الدار المدعى يماء ثم من ذكر السكة يبدأ بالأعم وهو البلد ثم بالأخص 
وهذا فصل احتلف فيه أهل الشروط قال بعضهم: يبدأ بالأعم وقال 


.٥/٤ الفتاوى الطندية‎ - ١ 
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بعضهم: يبدأ بالأحص" ثم لابد من ذكر حدود الدار» قال جماعة 
من أهل الشروط: ينبغي أن يذكر في الحد لزيق دار فلان ولا يذكر 
دار فلان؛ لأنه حيتئذٍ يصير دار فلان مدعى به؛ لأن الحد يدخحل في 
امحدود عند بعض المشايخ رحمهم الله وعند عامة المشايخ رهم الله 
كلا التفصيلين على السواء أيهما ذكر فهو حسن؛ لأن المقصود 
تعريف الدار» والتعريف حاصل باتصاها بدار فلان فكلا اللفظين 
جميعاً سواء وإن ذكر حدين لا يكفي في ظاهر الرواية عند أصحاينا 
رحمهم الله وإن ذكر ثلاث حدود كفاه9©. 

وكذلك في الشهادة إذا ذكر الشهود ثلاث حدود قبلت 
شهادتهم فكيف بحكم القاضي بالحد الرابع في هذه الصورة؛ قال 
المنصاف في وقفه: أجعل الحد الرابع بإزاء الحد الغالث حى ينهي إلى 
مبدأ الحد الأول أي بإزاء الحد الأول27. 

(۱۹۹۳) قال: وإذا ادعى على آحر مائة عدلية غصباً وهي 
منقطعة عن أيدي الناس يوم الدعوى يتبغي أن يدعي قيمقسه؛ 
والمغصوب إذا كان مثلياً وانقطع عن أيدي الئاس يجب على الغساصب 
قيمته غير أن عند أي حنيفة رحمه الله يعتبر القيممة يوم الدعوى 


.۹/٤ الفتاوى المندية‎ - ١ 
.8/4 الفتاوى الهندية‎ - ١ 
.78/ عين هذه العبارة في كناب أحكام الأوقاف للخصاف‎ - ٣ 
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والخصومة: وعند أبي يوسف رحمه الله يوم الغصب» وعند محمد رجمه 
الله يوم الانقطاع»ولابد من بيان سبب وجوب الدرامم في هذه 
الصورة؛ لأا لو كانت ثمن مبيع فبالاننطاع قبل القبض يفسد العقد 
عند أبي حنيفة رحمه الله فيجب على المشتري رد ابيع إذا قبسض 
المبيع؛ والمبيع قائم على حاله في يده وإن كان هالكاً أو مستهلكا 
وجب على المشتري رد قيمة المبيع إن م يكن ملي ورد مثله إن كان 

وإن كان الدعوى بسبب القرض أو النكاح فلابد من بيان 
سبب وجوها. 

وإذا ادعى على غيره مقداراً معلوماً من العنب فهذا على 
وحهين: إما أن يكون العنب المدعى به عيئاً أو ديناً؛ فإن كان عيناً 
قائماً يسمع الدعوى بحضرته عند الإشارة إليه» فلا يشترط بيان الصفة 
والوزن والنوع؛ وإن كان ديئاً فإن کان الدعوى في أوائه فلابد من 
بيان المقدار والنوع والصفة؛ وإن كان بعد انقطاعه؛ فالقاضي يقول 
له: ماذا تريد؟ عين العنب في الحال أو قيمته؟ فإن قال: عين العسبء 
فالقاضي يسمع دعواه؛ لأنه إن كان لمن مبيع يفسد البيع بانقطاعه قبل 
التسليم ولا يبقى للبائع حق المطالبة بالعنب بل يجب على المشتري رد 
المبيع إن كان قائماً ورد قيمته إن كان مستهلكاً””» وإن كان دعوى 


.5/4 الفتاوى المندية‎ - ١ 
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العنب يسيب السلم أو القرض أو الاستهلاك بسبب الانقطاع وإن 
كان لا يسقط عن ذمة من عليه؛ ولا يطالبه صاحب الحق بالعين في 
الحال لعجزه عن ذلك بل يتخيّر إن شاء صبر حي يدل أوانه فيطالبه 
بالعين» وإن شاء أخذ منه القيمة في الحال فإذاً في الأحوال كلها لا 
مطالبة للمدعي بعين العنب فلا يستقيم منه دعوى عين العنب» وإن 
قال: أريد القيمة» فالقاضي يأمر ببيان سبب وحوب العنب!؛ لأن 
العنب إن كان ثمن مبيع ينفسخ العقد بمملاكه قبل التسليم؛ ويمسقط 
العنب عن ذمة المشتري؛ وإن كان بسبب السام أو الاستهلاك أو 
القرض» فبالانقطاع لا يسقط ذلك عن ذمة المدعى عليه فيستقيم 
المطالبة بقيمته في الحال إذا كان لا ينتظر دخول أوانه. 

قال صاحب الحيط رحمه الله: هذه جملة مسموعة عن الشيخ 
الإمام الأحل ظهير الدين المرغيناني» وما ذكر أن العنب لو كان من 
مبيع فبالانقطاع قبل التسليم ينتقض العقد ولا يبقى للبائع حق المطالبة 
بتسليم عين العنب» فيه نظرء وقد ذكر شيخ الإسلام رمه الله: في 
شرح كتاب الصرف في حجج مسألة: صورتما: رجل اشترى من آخر 
مائة فلس بدرهمء وقد الدرهم فلم يقبض شيئاً من الفلوس حي 
كسدت الفلوس فالقياس: أن لا ينتقض العقد ويتخير المشتري إن شاء 
قبضها كذلك وإن شاء فسخ العقد وأحذ الدرهم» وفي الاستحسان: 
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ينتقض العقدء .وذكر: أن من اشترى من آخر شيكاً بقفيز من رطب 
في الذمة ثم انقطع أوان الرطب لا ينتقض العقدء وهذا بخلاف ما لو 
اشترى شيئاً بدراهم أو فلوس ثم انقطع الدراهم أو الفلوس قبل 
القبض حيث ينتقض البيع عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول محمد 
رحمه الله على رواية كتاب الصرف؛ لأن في الرطب العود ثابت مسن 
غير صنع من العباد ولا كذلك في الدراهم قال: وإذا ادعى على آخسر 
مقداراً من اللحم بأن ادعى مثلاً خمسة عشر مناً: خمسة أمناء لحم 
اليد» وخمسة أمناء لحم الرجل وخمسة أمناء لحم الجنب» فلابد مسن 
أن يبيّن السبب؛ لأنه جوز أن يدعي ذلك بسبب السلم» وف صحة 
السلم في اللحم اختلاف معروف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
رحمة الله عليهم؛ ويجوز أن يدعيه بسبب الاستهلاك واي الاستهلاك 
أيضاً اعتلاف بين المشايخ رحمهم الله قال بعضهم: يوجب القيمة 
وإليه أشار محمد رحمه الله في بعض الكتب» قال بعضهم: يوحب 
المثل» وإليه أشار في بعض الكتب فلهذا احتيج فيه إلى بيان السبب فإن 
بين الثمنية بأن قال: بعت منه أرضاً”© بكذا وكذا من من اللحم» 
وبين أوصافه وموضعه“ صح دعواه بناءُ على أن المكيل والموزون إذا 
قوبل بعرض واستعمل استعمال الثمن فهو من. 


١‏ - وف نسححة "ب" و"ج" (عرضا). 
٣‏ - وفي نسخة "ج" (مربعه). 
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قال: إذا اذعى على آخر أنه باع من فلان مائة من من الشحم 
الأبيض بكذاء وسلم الشحم إليه» وقبض الثمن بتمامه وأن الشحم 
المبيع كان مشتركاً بيني وبين البائع هذاء وإ قد أجزت البيع حين 
وصل إل حبر البيع؛ فواجب عليه تسليم نصف اللمن إل فهذا 
الدعوى لا تصح؛ لأنه م يذكر في الدعوى أن الشحم كان قائماً في 
يد المشتري وقت الإجازة ولابد من ذلك؛ لأن بدون قيامه لا تعمل 
الإجازة؛ ولأنه لم يذكر رواج الثمن وقت الإجازة ولابد مسن بيان 
ذلك فإنه لو صار كاسداً قبل الإحازة لا تعمل الإحازة كما لا يجوز 
ابتداء البيع به بعد الكسادء وكذلك لو ذكر قيام الشحم ورواج 
الشمن وقت إجازة البيع» إلا أنه لم يذكر في دعواه قبض البائع 
الثمن من المشتري وبدون ذلك لا يصح دعوى تسليم نصف 
الشمن؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء» ولو أذن له في 
الابتداء بالبيع و لم يقبض البائع الشمن من المشتري لا يطالب البائع 
بتسليم الثمن إلى الشريك. 

وكذلك الوكيل بالبيع لا يطالب بتسليم الشمن قبل أحذ الثنمن 
من المالك كذا هذا. 

٤(‏ ۱۹۹) قال: وإذا ادعى على آخخر شيئاً من النسبز لا يصح 
الدعوى إلا بعد بيان السبب؛ لأن السلم في الخبز لا يجوز عند أبي حنيفة 
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ومحمد رحمهما الله لا وزناً ولا عدداء وعند أبي يوسف رمه الله يجوز 
وزناً لاعدداء 

وف الاستقراض حلاف“ أيضاً على قول أبي حنيفة رحمه الله: 
لا يجوز لا وزناً ولا عدداً وقال محمد رمه الله: يجوز عدداً لا وزناًء 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يجوز وزتاً لا عدداء أو بالاستهلاك يحب 
قيمة الخبز لا عين الخبز» فلابد من بيان السبب» فإن بين أنه من ممن 
البيع» يصح الدعوى”") وينبغي في دعوى الكعك أن يبين أنه مأحوذ 
من الدقيق المغسول أو غير المغسول؛ وكذا ينبغي أن يذكر أنه أبيسض 
أو وجهه ملطّخ بالزعفران» وكذا ينبغي أن يذكر: على وجهه مم 
ایض أو اسود؛ 

)۱۹۹٩(‏ قال: وإذا ادعى دیاجاً على إنسان ولم يذكر وزنه 
فإن كان الديباج عيناً يشترط إحضاره؛ وعئد ذلك لا حاحة إلى بيان 
الوزن وسائر أوصافه؛ وإن كان ديناً بان كان مسلماً فيه اعتلف 
المشايخ رحمهم الله في اشتراط الوزن لصحة الدعوى؛ عامتهم على أنه 
يشترط وهو الصحيح©. 


١‏ - ولي نسخة "ب" و "ج" (خلاف). 
۲ - فتح القدير ۳۷/۷. 
© - الفتاوى المندية 5/4. 
٤‏ - الفتاوى المندية 5/4. 


لها 


قال: وإذا اذعى قدراً من التوتياء أو الحناء ينبغي أن يذكر في 
دعواه "كوفته" أو "ناكوفته" وبدونه لا يصح الدعوى لكان 
الجهالة"©, 

)١445(‏ قال: وإذا ادعى على آخر كذا كذااعدداً من 
الإبرة» فإن وقع الدعوى في العين لا يحتاج إلى بيان الأوصاف» وإن 
وقع الدعوى في الدين فلابد من بيان السبب لصحة الدعوى؛ لأا لا 
بحب في الذمّة بالاستهلاك؛ لأنها مضمونة بالقيمة لا با مئل» وكذلك لا 
تحب في الذمة بالقرض؛ لأن استقراضه لا يجوز؛ لأنه ليس من ذوي 
المثل ويجب في الذمة بطريق السلم» وثمن المبيع فإن بون سببه يحتاج فيه 
إلى بيان النوع والصفة على وجه يخرج عن حد الجهالة ليصح 
الدعوی“. 

(۱۹۹۷) قال: ولو أن رجلاً قدّم رجلاً إلى القاضي» وقال: 
كان لي على حائط هذا الذي حضر في موضع حشبة» فوقعت أو 
قال: فقلعتها وقد منعني صاحب الحائط هذا وهو حقو لي في هذا 
الحائط» لابد وأن يذكر أن له حقّ وضع خشبة أو خشبتين وموضع 
الخشبة وغلظها. 

.۷/٤ الفتاوى المندية‎ - ١ 
.۷/٤ الفتاوى المندية‎ - ١ 


(۱۹۹۸) وكذلك إذا ادعى مسيل ماء في دار رحل لابد وأن 
يبين أنه مسيل ماء المطر أو ماء الوضوء؛ لأن هذا تما يتفاوت؛ لأن 
المطر لا يكون أدوم ويكون أكثر» وماء الوضوء والغسالات يكون 
أدوم؛ ويكون أقل وينبغي أن يبّن موضع مسيل الماء أنه في مقدم 
البيت أو مؤخّره. 

(۱۹۹۹) وكذا إذا ادعى طريقاً في دار رجل ينبغي أن بيسن 
مقدار عرضه وطولة ويبيّن موضعه من الدار» هكذا ذكر الخصاف 
رحمه الله في أدب القاضي. 

وذكر في المحيط: إذا ادعى مسيل ماء في هذه الدار» وله طريق 
في هذه الدار» وقع في بعض النسخ: أنه تقبل البينة؛ وإن لم ييينواء 
ووقع في بعض النسخ: لا تقبل البينة ما لم ببينوا". 

قال الشيخ الإمام الأجل مس الأئمة الحلواني رمه الله: ما 
وقع في بعض النسخ: "أنه يقبل البينة" محمول على ما إذا شهدوا على 
إقرار صاحب الدار؛ لأن جهالة المقر به لا يمنع صحة الإقرارءوما وقع 
في بعض النسخ: "أنه لا يقبل البينة" محمول على ما إذا شهدوا على 
نفس المسيل والطريق» لا على إقرار المدعى عليه . 

١‏ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲/١۸٠-٤۱۸؛‏ والففاوى المندية 
E‏ 

۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد .٠۱۸١-٠۱۸٤/۲‏ 

.٠۸١/۲ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ٠١ 
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قال: ادعى مالاً معلوماً على غيره فقال في دعواه: "مرا از فلان 
جنين مال مي بايد بسبب حسابي كه ميان او ومن بوده است" لا 
يصح هذا الدعوى؟ لأن هذا السبب لا يصلح سبباً لوجوب المال. 

)7٠٠٠(‏ سثل القاضي الإمام الأجل ثمس الإسلام محمود 
الأوزحندي عمن ادعى على آخر عيناً في يده» وقال: كان هذا ملك 
أبي مات وترك ميراثاً لي ولفلان وفلان وسمى عدد الورثة إلا أنه لم 
يبين حصة نفسه فهذه الدعوى منه صحيحة؛ وإذا أقام البينة ممت 
بينته» ولكن إذا آل الأمر إلى المطالبة بالتسليم لابد وأن يبون حصقه؟ 
لأنه لا يملك المطالبة بالتسليم إلا بقدر حصته فعند ذلك يحتاج إلى بيان 
حصبة تفس 

ولو كان بین حصته ولكن لم يبن عدد الورثة بأن قال: مات 
أبي وترك هذا العين ميراثاً لي ولجماعة من الورثة سواي» وحصي منه 
كذاء وطالبه بتسليم ذلك لا يصح منه الدعوی» ولابد من بیان عدد 
الورثة محواز أنه لو بين كان نصيبه أنقص من هذا" . 

(1٠؟)‏ قال: عبد باع عيناً من الأعيان بحضرة المولى؛ ثم إن 
المولى ادعى ذلك العين لنفسه فإن كان العبد مأذوناً لا يصح دعوى 


۲ - الفتاوى الطندية 1/6 17-1. 


المول» وإن كان حجوراً يصح دعواه: فإن 
"باع" صار آذنا له؛ إذ لم ينهه عن البيع» قلنا: نعم» ولكن أثر الإذن 
إنما يظهر في المستقبل؛ لا في التصرف المباشر في الحال على ما نذركر 
بعد هذا إن شاء الله تعالى0©. 

(۲۰۰۲) قال: رجل ادعى على رجل أنه باع عبداً مشت رکا 
بينه وبيي من فلان بكذا وسلّم العبد وطالبه بأداء نصف الثمن» ينبني 
للقاضي أن يسال المدعي كان العبد مشت ركا بينكما شركة ملك أو 
شركة عقد مفاوضة أو عنان؟ إن قال: شركة ملك لابد لصحة 
الدعوى من أن يقول في الدعوى: العبد قائم في يد المشستري وقست 
طلب الثمن الذي هو دليل الإجازة؛ لأن العقد في نصيبه إا ينفل 
وقت الإجازة؛ وإنما ينفذ إذا كان محله قائماً في هذه الحالة» ولابد مسن 
ذكر قبض البائع الشمن ليصح مطالبته إياه بأداء نصف اللمسن» وإن 
قال: شركة عقد» لا حاجة إلى ذكر قيام العبد وقت طلب الثمن؛ لأن 
العقد قد نفذ في النصيبين حال وجوده ولكن يشترط ذكر قبض الثمن 
ليصح مطالبته بأداء نصف الثمن. 


نتاوى الطندية ٤‏ /۸. 
الفتاوى المندية 4/ه. 


(۲۰۰۳) قال: رجل ادعى على غيره أن وصبي باع من 
أقمشية ”2 منك كذا وكذا في حال صغري بكذا وكذاء وأنه قد مات 
قبل استيفاء شيء من الثمن فادفع إلي ثمن أقمشيء فقد قيل: لا يصح 
هذا الدعوى؛ لأن بعد موت الوصي حق قبض ثمن ما باع الوصي 
يكون لوارثه أو لوصيه؛ فان لم يكن له وصي أو وارث فالقاضي 
ينصب له وصياًء وعلى قول من يقول من المشايخ رحمهم الله في 
الوكيل بالبيع: إذا مات قبل قبض الثمن فحق القبض ينتقل إلى الموكل 
ينبغي أن يقال: ههنا حق القبض ينتقل إلى الصبي بعد البلوغ ويصح 
الدعوى منه2. 

)۲٠٠٤(‏ وذكر صاحب الأقضية ره الله: رحل ادعى على 
رجل أنه أمر فلاناً ليأحذ مين كذا وكذا من المال فإن كان المدعى 
عليه سلطاناً فالدعوى عليه مسموعة: وإن لم يكن سلطاناً فالدعوئ 
عليه غير مسموعة» ووجه ذلك: أن أمر السلطان إكراه؛ لأن ا أمور 
يعلم أنه لو لم متثل أمره يعاقبه» هذا هو عادة السلاطين "والفابت 
بطريق العادة كالثابت تما" . 


١‏ - وفي نسخة "ب" ( أن وصبي باع أقمشيّ منك). 
؟ ع الفتاوى الهندية 6/ه. 
٠١‏ - الفتاوى الهندية .۸/٤‏ 


Tr 


ولو هدّده السلطان بالعقوية على أن يأحذ مال الغير أو يتلفه 
ففعل كان الضمان على السلطان» فكان الدعوى عليه صحيحاء فأما 
أمر غير السلطان فليس بإكراه؛:لأنه لا يعاقب المأمور لولم بمتثله 
فكان بحرد أمرء وأنه لم يصح؛ لأنه لا يملك أخذ مال الغير والأمر بما 
لا يملكه الآمر لغوء فخخرج الأمر من البين وبقي الفعل مقصوراً على 
المأمور فكان الضمان عليه دون الآمرء ولا يصح دعوى الضمان 
على الآمر. 

وإن كان ادعى الضمان على المأمور؛ بأن ادعى على رجحل أن 
فلاناً أمرك» فأحذت من مالي كذا وكذاء فإن كان الآمر سلطاناً 
فدعوى الضمان على المأمور لا يصح؛ وإن لم يكن سلطاناً فدعوى 
الضمان عليه صحيح على ما قلنا'©. 

(8٠؟)‏ قال: رجل ادعى داراً في يد رجل من تركة والسدة 
أنه اشتراها من والده في مرضه فأنكر سائر الورثة ذلك» فقد قيل: لا 
يصح هذا الدعوى؛ لأن المرض قد يكون مرض موت» وقد يكون غير 
مرض موت» وبيع المريض مرض اموت من وارثه وصية له بالعين عند 
أبي حنيفة رحمه الله حي قال: بيعه من الوارث لا يجوز إن كان .فل 
القيمة إلا بإجازة باقي الورثة فكان هذا دعوى الوصية على أحد 
التقديرين فلا يصح بالشك» وقيل: ينبغي أن يصح الدعوى؛ لأن 
تصرف المريض مع وارثه ينعقد بوصف الصحة» حى لو أجازه بقية 


.۸/٤ الفتاوى المندية‎ - ١ 


الورثة ذلك ينفذ؛ وبالبطلان يعارض عدم الإحازة بشرط أن يكون 
المرض مرض موت فما لم يعلم أن هذا المرض مرض الوت كان 
التصرف في حكم الصحة فيكون الدعوى صحيح0, 

(5:١؟)‏ قال: رجل باع عقاراً -وابنه أو امرأته أو سض 
أقاربه حاضر يعلم به- ووقع التقابض بينهما وتصرف المشتري زماناً 
ثم إن الحاضر عند البيع ادعى على المشتري أنه ملكه ولم يكن ملك 
البائع وقت البيع» اتف المتأخرون من المشايخ رحمهم الله على أنه لا 
يصح هذا الدعوى ويجعل سكوته كالإفصاح بالإقرار أنه ملك البائع» 
ومشايخ بخارى رحمهم الله أفتوا بصحة هذا الدعوى» قال الصدر 
الشهيد رحمه الله: ينبغي للمفيّ أن يفي بما هو الأحوط عنده فإن 
كان الحاضر عند البيع جاء إلى المشتري وتقاضاه اللمنن لأحل 
البائع» ثم ادعى بعد ذلك لنفسه لا يصح دعواه؛ لأنه يصير بميزاً ابيع 
بتقاضي الفمن. 

(۲۰۰۷) قال: دار في يدي رحل ادعاها رجل فأقام صاحب 
اليد بينة على المدعي أني اشتريت هذه الدار من وصيك في حال 
صغرك بكذا إلا أنه لم يسم الوصي» وأقام على ذلك بينة هل يمسمع 


217/4 الفتاوى المندية‎ - ١ 
.۲۲۸/۲ أدب القضاء للسروجي /.451-47؛ والخانية‎ - ٠ 
217/4 الفتاوى الهندية‎ - ۴ 
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دعواه وبينته اختلف المشايخ رحمهم الله فيه» وكذلك ادعى أن فلاناً 
باع هذه الدار من بإطلاق القاضي في حالة صغرك؛ ولم يسم 
القاضي» وأقام على ذلك بينة“. 

)۲۰٠۰۸(‏ وعلى هذاء إذا شهد الشهود على الوقف وتسليم 
الواقف إياه إلى المتولي إلا أنمم لم يسنوا الواقف دون المتولي؛ فيه أيضاً 
اختلاف المشايخ رحمهم الله فالحاصل فيه: أن في دعوى الفعل 
والشهادة على الفعل هل يشترط تسمية الفاعل فيه اختلف المشايخ 
رحمهم اللهء وأدلة الكتب فيه متعارضة» ذكر الخصاف رمه الله في 
أدب القاضي في باب الشهادة على الحقوا 
على رجل لرجل أن قاضياً من القضاة قضى لهذا الرحل على هذا 
الرجل بألف درهم» أو شهدا أن قاضي الكوفة قضى لهذا الرحل على 
هذا الرجل بألف درهم فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة حى يسمي 
القاضي الذي قضى به» قال: ثم وليس هذا في هذا الموضع وحده بل 
الحكم في جميع الأفاعيل» هذا إذا شهد الشهود على فعل لابد وأن 
يسموا الفاعل وينسبوه ولو لم يسموه لا تقبل شهادقم. 

وذكر محمد رحمه الله في كتاب الحدود: وإذا أقام الملدعى 


: أنه إذا شهد شاهدان 


عليه بينة أن شهود المدعي محدودون في القذف» لابد وأن يسموا 
١‏ - الفتاوى المندية 11/4. 


۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 5۲١-٠۲۲/٤‏ . 
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وذكر الصدر الشهيد رحمه الله في واقعاته في باب الوقف 
بعلامة السين: إذا كتب صك الوصاية أو صك التولية؛ ولم يذكر فيه 
جهة الوصاية والتولية لا يصح الصك؛ لأن الوصي قد يكون من جهة 
القاضي وقد يكون من جهة الأب» وأحكامها ختلفة أيضاً. 

وذكر محمد رحمه الله في الزيادات: إذا ادعى على رجحل أنه 
وارث فلان الميت؛ وأن قاضي بلد كذا قضى بوراثته» وحاء بشاهدين 
شهدا أن قاضي بلد كذا أشهدنا على قضائه أن هذا البحل وارث 
فلان الميت» لا وارث له غيره» فالقاضي يجعله وارثاًء وام يشترط 
تسمية ذلك القاضي”". 

وذكر في دعوى الأصل في آخر باب دعوى النتاج: إذا ادعى 
رجل أمة في يدي رجل؛ وجاء بشهود شهدوا أن قاضي بلد كذا 
قضى بمذه الأمة لي ولم يشترط تسمية القاضي. 

وذكر في إقرار المنتقى: رجل ادعى داراً في يدي رجل أنما لي 
اشتريتها من وكيلك بألف درهم» ولم يسم الوكيل فشهد له الشهود 
على الشراء» ولم يسموا الوكيل؛ سمع دعواه وشهادة شهوده". 

قال صاحب الحيط رحمه الله: وعلى هذا القياس» إذا احتيج 
إلى كتابة القضاء في المحتهدات كالوقف وإجارة المتاع ونحوه كتب 


.4 ١4/4 الفتاوى المندية‎ - ١ 


۲ - الفتاوى الهندية 115/64 


وقضى به قاض من قضاة المسلمين بصحته وجوازه يجوز ذلك وإن 
ل يسم ذلك القاضي» فهذه المسائل كلها تدل على أن تسمية الفساعل 
ليس بشرط لصحة الدعوى والشهادة» فيتبغي للقاضي والمفيَ أن 
يتأملا عند القضاء والفتوى. 


النوع الثاني 
في بيان الاستحقاق» وما هو في معنى الاستحقاق ودعوى المبراث 
وترجيح قول أحد من المتخاصمين عند عدم البينة ودعوى النتاج 
[دعوى الاستحقاق] 

)7١٠١9(‏ قال: إذا ادعى المشتري استحقاق المشترى وأراد 
الرحوع على البائع بالثمن لابد وأن يفسّر الاستحقاق وبين سسببه؟ 
لأن الاستحقاق إنما يوجب الرجوع بالقمن على البائع إذا كان 
الاستحقاق بسبب سابق» أما إذا كان بسبب متأخر على البيع لا 
يوحب الرجوع؛ لأن الواجب على البائع إثبات يد المشتري على 
المشترى لا إدامة يده لعجز البائع عن ذلك. 

ودعوى الاستحقاق مطلقاً كما يحتمل الاستحقاق بسبب 
سابق على البيع يحتمل بسبب متأخر بأن كان الاستحقاق بسبب 
الشراء من المشتري. 

ثم إذا بين سبب الاستحقاق وأقام المشتري البينة على البيع 


قبلت بينته وكان له الرحوع بالثمن. 


141/4 الفتاوى المندية‎ - ١ 


)9١1(‏ ولا يشترط حضرة المشترى لسماع هذه البينة عند 
بعض المشايخ رحمهم الله وبه كان يفي أستاذ الأئمة ظهبير الدين 
المرغيتاني رحمه الله 

(011) بل إذا ذكر شبه العبد وضفته وذكر مقدار النمسن 
كفاه”؟ على هذا العبد إذا تداولته الأيدي فادعى حريته على المشتري 
الآخر ورجع البعض على البعض لا يشترط حضرة العبد عند الرحوع 
بالشمن ويكفي أن يقول الشهود: إن العبد الذي أقام البينة على حريته 
باعه هذا من هذا. 

وعند بعض المشايخ رحمهم الله: يشترط حضرته" ثم إذا قبل 
بينة المشتري ورجع على البائع بالشمن بقضاء القاضيء وأراد البائع أن 
يرجع على بائعه بالشمن كان له ذلك" وإن زعم أنه ليس له حق 
الرجوع لما أنه أنكر البيع إلا أن القاضي لما قضى عليه بالبيع بالبينة 
التحق زعمه بالعدم ولو أبرأ البائع المشتري عن الثمن أو وهبه مه ثم 
استحق المبيع من يد المشتري لا يرجع على بائعه بشيء؛ لأنه لا شيء 
له على بائعه. 
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وكذلك بقية الباعة لا يرجع بعضهم على البعض» وإذا استحق 
امبيع من يدي المشتري وهو لم يؤد الشمن أو أدى بعضه يبر على أداء 
الشمن في الفصل الأول» وعلى أداء الباقي في الفصل الثاني . 

بخلاف ما إذا طعن المشتري بعيب حيث لا بر على أداء 
الشمن وعلى أداء الباقي؛ لأن في فصل العيب لو دفع يستردٌ ثانياً لا 
محالة» وني فصل الاستحقاق لا يسترد ثانياً لا محالة لجواز أن القاضي 
عسى لا يقضي ببينة المستحق أو يجيز للمستحق البيع0©, 

)١٠۲(‏ قال: وإذا استحق البيع من يدي المشتري وأراد 
المشتري الرجوع بالثمن على بائعه وأراه السجل؛ فأقرٌ بالاستحقاق» 
وقبل السجل» ووعد أن يدفع له الثمن» ثم أب ذلك» فالقاضي بره 
على دفع الشمن» ولو لم يقر بالاستحقاق» ولكن وعد له دفع الثمسن لا 
يجبر عليه؛ لأن .جرد الوعد لا يلزمه شيء. 

قال: وإذا رجع المشتري على بائعه فصالحه البائع على شيء 
قليل كان للبائع أن يرجع على بائعة مجميع نه . 

ل رجحل اشتزى من آخر عبداً وباعه من غبيره ثم 
إن المشتري الأول اشتراه ثانياء ثم استحق العبد من يده» رجع هو على 
البائع الأول؛ هكذا حكي فتوى شمس الإسلام محمود الأوزحندي 
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رحمه الله وهذا المبواب إنما يستقيم على الرواية الي تقول: إن القضاء 
بالملك للمستحق يوجب انفساخ البياعات فخرج بيع المشتري الأول 
وشراؤه ثانياً من البين» وصار كأنه لم يبع من غيره. 

أما على ظاهر الرواية: القضاء بالملك للمستحق لا يوحب 
انفساخ البياعات فبقي بيع المشتري الأول وشراؤة ثانياً على حاله» 
ولا يكون له الرجوع على البائع الأول» ولكن يرجع هو على بائعه ثم 
بائعه يرجع عليه ثم هو يرجع على البائع الأول . 

(514) قال صاحب الحيط رحمه الله: يتبغي للمفي أن 
يسمّي المشتري الأول لإيضاح المسألة على السائل» ويقول: زيد باعه 
وجعفر اشتراه ثم إن جعفراً باعه في الكرّة الثانية» فيرحع جعفر على 
زيد؛ لأن زيداً باعه في الكرّة الأولىء ثم يرحع زيد على البائع الأول» 
وقيل: يجب أن يكون الجواب في الرد بالعيب نظير الواب في 
الاستحقاق» حي أن مسألتنا: لو وجد المشتري الأول وهو زيد بالعبد 


غيباً قذيماً بعذ ما باغه من حعفرء ثم اشتراه ثانياً من حعفر» كان لزيد 
أن يردّه على جعفر ثم يرذه جعفر على زید» ثم يرده زيد على البائع 
الأول وهذا؛ لأن حق الرد بالعيب وإن كان ينقطع بالبيع إلا أن 
القاضي بالردٌ على البائع الآخر يفسخ العقد الذي جرى بين المشستري 
والبائع فصار كأن لم يكن» حى لو كان الرد من المشتري بغير قضاء 
لا يكون لبائعه أن يرده على بائعه. 
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(16١؟)‏ قال: رحل اشترى من رجحل عبداً فقبضه» وباعه 
من غيره وقبضه ذلك الغيرء ثم اشتراه من ذلك الغير ثاني» ثم اطلع على 
عيب به قد كان عند البائع الأولة م يرده على الذي اشتراه منه؛ لأنه 
لا يفيد؛ لأنه لو رده عليه كان للمردود عليه أن يرده في الحال فلا 
يفيد الرحوع» ولا يردّه على البائع الأول؛ لأن هذا الك غير مستفاد 
من جهة البائع الأول» هكذا ذكر في شرح وكالة اللجامع؛ وعلى قياس 
هذه المسألة: يجب أن يقال في فصل الاستحقاق: إن زيدا لا يربحع 
على جعفر؛ لأنه لا يفيده. 

(۲۰۱۹) قال: اشترى من آخر دارا وقبضها ثم استحقت من 
يده فقال المستحق للمشتري: حذ الثمن الذي دفعته إلى البائع مي 
فأحذ ثم أراد المستحق أن يسترد ما دفع من المشتري هل له ذلك؟ فقد 
قيل: يجب أن لا يكون له ذلك على رواية يقول فيها: إن قضساء 
القاضي با ملك للمستحق يفسخ البياعات المتقدمة؛ لان أدئ دن 
البائع متبرعاً؛ لأن البيع السابق كا انفسخ بالاستحقاق وجب على 
البائع رد الشمن على المشتري. 

(۲۰۱۷) ومن ادى دين غيره متبرعاً لا يكون للم ودي أن 
يرجع فيما أدّى» وعلى ظاهر الرواية: له أن يسترد ذلك؛ لأن على 
ظاهر الرواية لا ينفسخ البيع السابق ممجرد القضاء للمستحق» فلا 
يجب الكمن على البائع فلا يصير مؤدياً دين البائع"2. 
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فلو أن المشتري رجع على البائع وطالبه بالثمن فقال المستحق 
للمشتري: انقد الثمن مين فأحذ ثم أراد المستحق أن يسترده ليس له 
ذلك باتفاق الروايات؛ لأن بالرجوع للمشتري على البائع بالثمن 
انفسخ البيع الذي جرى بين البائع وبين المشتري» ووجب الثمن على 
البائع؛ ويصير المستحق قاضياً دين البائع على وجه التبرع؛ فلا يكون 
له أن يسترده منه. 

)١١14(‏ قال محمد رحمه الله في الزيادات: رحل اشترى مسن 
رحل عبداً وقبضه وضمن رحل للمشتري ما أدركه من درك وسلّمه 
إليه ثم باعه المشتري الثاني من رجل آخرء وسلّمه إليه؛ ثم استحقه 
مستحق من يدي المشتري بالبيّنة» وقضى القاضي بذلك يكون ذلك 
قضاءً على المشتري الآخخرء وعلى الباعة أجمع» حى لو أقام اللشستري 
الآحر أو واحد من الباعة بينة على المستحق بالملك المطلق لا تقبل 
بينته» وكان لكل واحد من المشترين أن يرجع على بائعه بالثمن مسن 
غير أن يحتاج إلى إعادة البينة. 

وإما كان كذلك؛ لأنه ثبت تلقي البعض عن البعسض» 
والقضاء بالملك المطلق على ذي اليد بالبينة قضاء عليه. وعلى من تلقى 
ذو اليد الملك من جهته؛ لأن القضاء بالملك المطلق قضاء بالملك مسن 
الأصل» وهذا يقضى للمستحق بالزوائد المتصلة والمتفصلة جميعاً. 
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والقضاء بالملك من الأصل على ذي اليد بالبينة قضاء عليه 
وعلى من تلقى ذو اليد اللك من جهته ضرورة؛ لأنه لو لم يجعل 
كذلك كان اللك باقياً في حق البائع» عدماً في حق المشتري ويستحيل 
أن يكون الملك من الأصل عدماً في حق المشتري» ويكون باقيا في حق 
البائع فصار كل واحد من الباعة مقضياً عليه ومستحقاً عليه فلا يقبل 
بينة واحد منهم على المستحق بالملك المطلق. 

وكان لكل واحد منهم حق الرجوع على بالعه بالثمن ولکن 
إنما يرجع كل مشتر على بائعه إذا رجع عليه مشتريه حبق لا يكون 
للمشتري الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري 
الآحر» ولا يكون للمشتري الأول على بائعه قبل أن يرجع المشتري. 

وإنما كان كذلك؛ لأن بدل المستحق ملوك عندناء فإن العقد 
على المستحق عندنا منعقد لكنه موقوف على الإجازة فلو رجع على 
بائعه بالشمن قبل أن يرجع عليه مشتريه؛ يجتمع الشمنان في ملك رحسل 
واحد» وإنه لا يجوز. 

(۲۰۱۹) قال: رجل اشترى من رجل عبداً فباعه من رحسل 
آخر ثم ادعى العبد حرية الأصل وقضى القاضي بماء رجع كل واحد 
منهم على بائعه بالثمن قبل أن يرجع عليه مشتريه؛ لأن القضاء بالحرية 


E 


يوجب انفساخ البياعات وبدل“ الحر غير ملوك فلو رجع على بائعه 
قبل أن يرجع عليه مشتريه» لا يجتمع الثمنان في ملك رجل واحد. 

وكذلك المشتري الأول يرجع على الكفيل قبل أن يرجع عليه؟ 
لأن المشتري التزم ما وجب على الأصيل وقد تقرر به الوجوب على 
الأصيل وثبت للمشتري الأول حق الرحوع عليه قبل أن يرجع عليه. 

فكذا على الكفيل» ولو لم يقم العبد البينة”“ على حرية الأصل 
ولكن أقام بينة أنه كان عبد لفلان منذ سنة» ثم أعتقه وقضى القاضي 
بذلك» وكان تأريخ العتق قبل تأريخ البياعات كلهاء يرجع كل مشتر 
على بائعه قبل أن يرجع عليه؛ لأن القضاء بالعتق سابقاً على البباعات 
يوجب بطلان البياعات» وبدل المعتق ليس يحملوك. 

وكذلك إذا لم يعرف التأريخ؛ لأنه إذا لم يعرف التأريخ جل 
العتق مقارناً للشراء؛ لأنهما حادثان؛ والحادثان إذا لم يعرف بين هما 
تأريخ جعلا مقارنين على ما عرف» واقتزان العتق بشري المشستري 
يوجب بطلان الشري". 

٠٠٠٠ (‏ ) وكذلك لو أقام العبد بينة أنه كان عبداً لفلان 
منذ سنة ثم دبّره أو أقام رحل بينة على ذلك أو كانت جارية أقامت 
١‏ - وقي نسخة "ج" يدل على. 
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بينة أا كانت لفلان منذ سنة استولدهاء أو أقام رحل بينة على ذلك» 
وكان تأريخ هذه الأسباب قبل تأريخ البياعات كلهاء أو لم يعرف 
التأريخ أصلاً؛ وقضى القاضي بذلك فهذا وما لو قامت البينة على 
حرية الأصل أو على العتق سواء» يرجع كل واحد على مشتريه قبل 
أن يرجع عليه”""؛ لأنه ثبت هما حق الحرّية وحق الحرّية يمتزلة حقيقة 


الحرية» فطعن القاضي الإمام الأجل أبو حازم رحمه الل في ف 
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۲ - وهو الشيخ الإمام القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز أبوحازم أخعذ عن 
عيسى بن أبان عن محمد وعن بكر بن محمد العمي عن محمد ين سماعسة عن 
محمد وتفقه عليه الطحاوي وأبو ظاهر الدتباس (قال الجامع) أرخ القاري وفاته 
سنة اثنتين وتسعين ومائتين» وقال: تفقه عليه الطحاوي ولقيه أبو الحسن 
الكرخي وحضر بحلسه وله كتاب المحاضر والسجلات» وكتاب أدب القاضي» 
وكتاب الفرائض؛ انتهى» ثم ذكر بعض أخباره في القضاء وتشدده على الأمراء 
وذكر أيضاً أن كنيته أبو خحازم بالخاء المعجمة وكذا أرخ ابن الأثير في الكامل 
وفاته» وقال: كان موته ببغداد وكان من أفاضل القضاة» وذكر ابن الأثير في 
جامع الأصول في ترجمة الطحاوي: أن كنيته عبد الحميد أبو حازم با اء 
المهملة والزاي والله أعلم» وف غاية البيان: كان قاضياً حنفياً أصله من البصرة 
وسكن بغداد وكان ثقة ورعاً عالاً بفنون الحساب والفرانض حاذقاً في عمل 
امحاضر والسجلات» وقد كان أخذ العلم عن هلال بن يى البصري» وولي- 


1 


التدبير والاستيلادء فقال: يجب أن يكون المحواب فيهما كالجحواب في 
استحقاق املك المطلق لا يرجع كل مشتر :على بائعه قبل أن يرحع 
عليه؛ لأن العقد على المدبّر وأم الولد منعقد» ولهذا نفذ البيع في المدبّر 
بقضاء القاضي رواية واحدة وقي أم الولد على إحدى الروايقينء ألا 
يرى! أن المدبّر مضمون بالعيب عند الكل وكذا أم الولد غندهماء 
واللبواب أن العقد لا ينعقد عليهما مع التدبير والاستيلاد ولا ينفذ 
البيع فيهما بقضاء القاضي مع التدبير والاستيلاد ولكن قضاء القاضي 
بجواز البيع في المدّر يعضمن فسخ التدبير أولاً ثم البيع يلاقيه وهو قن. 

)۲٠۲١(‏ وكذلك قي أم الولد قضاء القاضي راز البيسع 
يتضمن إبطال الاستحقاق الثابت لها في إحدى الروايتين على قول 
علي رضي الله عنه" ثم ابيع يلاقيها وهي قلة» وإغا ينعقد ابيع بقضاء 
القاضي في القن وأما مع التدبير والاستيلاد لا ينعقد العقد ولا ينفذ 
بالقضاء والبدل الذي شرط في العقد في مقابلتهما لا يملك فصار فصل 
التدبير والاستيلاد نظير الحرية والعتق من هذا الوجه. 


-القضاء بالكوفة؛ وغيرها وتوني في جمادي الأولى سنة اثنتين وتسعين ومائتين» 

انتهى ملخصاًء (الفوائد البهيّة في تراجم المنفيّة .)۸١/‏ 

١‏ - قد مر تخريج أثر علي رضي الله عنه في الجزء الثالث من صنوان الفضاء. 
PV‏ 


وإن أقامت البينة على العتق والتدبير والاستيلاد بتأريخ بعد 
بينة على المشتري 
الآخر أنه عبد فلان أو جارية فلان» أعتقه أو استولدها بعد شراء 
المشتري الآخرء أو أقام رجل بيئة على ذلك وقضى القاضي بذلك 
كان هذا والقضاء بالملك المطلق سواء'؛لأن كل عقد حرى كان 
منعقداً والبدل الذي ذكر فيه كان مل وكا بالقبض؛ لأن العتق المتأخر 
لا ينافي الملك المتقدم. 


تأريخ البياعات كلها بأن أقام العبد أو اجار 


)۲٠۲۲(‏ وإن كان تأريخ العتق من قبل العبد بين البياعات 
حي وقع بعضها قبل العتق وبعضها بعد العتق فما كان قبل الق لا 
يرحع فيه كل مشتر على بائعه قبل أن يرجع عليه» وما كان بعد العتق 
يرجع فيه كل مشتر على بائعه قبل أن يرجع عليه اعتباراً للبعسض 
بالكل . 

(۲۰۲۴) قال محمد رحمه الله في الزيادات: رحل اشتری مسن 
آخر جارية وقبضها ثم جاء مستحق واستحقها من يدي المشستري» 
وقضى القاضي بذلك فهذه المسألة على ثلاثة أوجه: 
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الأول: يستحقها ببينة وقي هذا الوجه يرجع المشتري بالثمن 
على البائع”"2؛ لأن المبيع استحق على المشتري بما هو ححة في حق 
الناس كافة فيظهر الاستحقاق في حق البائع كما يظهر في حق 
المشتري. 

الوجه الثاني: أن يستحقها بإقرار المشتريء وفي هذا الوحه لا 
يرجع المشتري بالثمن على البائع لما عرف أن الإقرار حجة في حق 
امقر دون غيره؛ فلم يظهر الاستحقاق في حق البائع فلا نت له 
الرجوع على البائع. 

الوجه الثالث: أن يستحقها بنكول المشتري» وفي هذا الوجه لا 
يرجع المشتري بالثمن على البائع واعتبر نكوله بإقراره. 

(۲۰۲۴) فرق بين هذا وبين الوكيل بالبيع إذا رد عليه المبييسع 
بالعيب بنكوله فإنه يلزم للموكل؛ واعتبار الرد عليه بنكوله يمتزلة الرد 
عليه بالبينة وهو أن المشتري مختار في النكول» إذا سبق منه ما يطلق له 
اليمين لكوها ملوك له وهو الشرى» فإن الشرى من أسباب املك 
ولا ضرورة مع قيام املك فلم يكن مضطراً في النكول» بل كان مختاراً 
فيه فاعتبر نكوله بإقراره لهذا المعين» أما في فصل الوكالة: الوكيل 
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۳۹ 


مضطر في النكول إذا لم يسبق منه ما يطلق به اليمين بانتفاء العيب؟ 
لأن الذي سبق معه قبول الوكالة» والإنسان كما يقبل الوكالة في 
العبد السليم يقبل في المعيب» وكما يبيع السليم يبيع المعيب» وقد يبيع 
الإنسان مال نفسه ولا يعلم قيام العيب» فكيف يعلم الوكيل» فكان 
مضطراً إلى التكول فكان النكول منه يمتزلة البينة. 

حق لو أقر بالعيب فرد عليه بإقراره لا يلزمه الموكل؛ لأنسه 
مختار في الإقرار؛ لأنه يمكن أن يسكت حت يعرض عليه اليمين» فينكل 
المقضي عليه بنكوله. 

)۲٠۲١(‏ فإن قال المشتري بعد ما أقر أو نكل: أنا أقيم البينة 
على أن الجارية ملك للمستحق يريد به الرجوع بالشمن على البائع لا 
يسمع بيئة(©؛ لأن البينة إا يسمع إذا ترتبت على دعوى صحيحة» 
والدعوى ههنا لم يصح لمكان التناقض. 

)۲٠۲۹(‏ وذكر في البيوع من الإملاء عن أبي يوسف رحمه 
الله: أن بينة المشتري على الملك للمستحق إنما لا يقبل حال غيبته؛ 
لأنه ليس بوكيل عنه حي لو حضر المستحق فصدّق المشتري يقبل بي 
المشتري ويرجع بالثمن على البائع؛ لأن البيئة قامت على إثبات الملك 


١‏ - ولي نسخة "ج" (لا يسمع منه). 
۲ - الفتاوى المندية 1847/4. 


يفا 


في حق البائع من المستحق؛ لأن بينة المشتري صارت بينة الممسستحق» 
وملك المستحق في حق البائع لم يكن ثابتاء والبينة إذا قامت على 
إثبات ما ليس بثابت وجب قبوها. 

[ادعاء الأيدى وما يرجح به قول أحد المتخاصمين] 

)7١171(‏ وأما بيان ادعاء الأيدي وترجيح قول أحد 
المتحاصمين عند عدم البينة: قال: إذا باع مستأجر الحانزت سكن 
الحانوت من رجل» وقبضه المشتري» فجاء صاحب الحانوت» فاستحق 
السك من يد مشتريه فالمسألة على وحهين: إن كان السكى مصلا 
ببناء الحانوت وليس من آلات صناعة المستأجر فالقول قول صاحب 
الحانوت مع بمينه: فإن حلف رجح المشتري على المسستاأحر يشمن 
السكىئ» وإن كان من آلات صناعة المستأجرء فالقول قول المسستأحر» 
ولا سبيل لصاحب الحانوت على السكئ. 

(۲۰۲۸) ذكر في فتاوى الشيخ الإمام الفقيه أبي الليث 
رحمه الله: إذا أنكر المدعى عليه أن يكون الحدود المدعى به في يده 
فالقاضي يحلّفه على اليد فإن حلف اندفع عنه الخصوفة؛ فإن نكل 
يحلّف على الملك؛ قال صاحب الحيط رحمه الله فهذا نمالا يكاد 
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یصح؛ لأن فائدة النكول الإقرارء واليد على العقار؛ لأن ثبت“ 
صريح الإقرار» فكيف يثبت بالنكول الذي قائم مقام الإقرار. 

(۲۰۲۹) قال: رجل ادعى محدوداً في يدي رجحل أنه ماله؛ 
وأن صاحب اليد أخذه منه بغير حق؛ فقال صاحب اليد: هذا المحدود 
كان في يد هذا المدعي؛ لأنه أحذه مي بغير حق؛ فأعدته إلى يدي» 
قيل: يؤمر بالتسليم إلى المدعي» وقيل: لا يؤمر؛ لأن بإقراره أنه كان 
في يد المدعي بغير حق فلم يصر مقر للمدعي؛ لا باليد ولا باللك». 

(۲۰۳۰) قال: رجلان تنازعا في دار يدعي كل واحد منهما 
أنما في يده» فإن عرف القاضي كون الدار في يد أحدهما جعله 
لصاحب اليد؛ وإن لم يعرف كوا في يد أحدهما وعرف أنها ليست 
في يد ثالث فكل واحد منهما مدع ومدعئ عليه فإن أقاما البينة على 
اليد قضى باليد لحماء ويجعل الدار في أيديهما؛ لأن دعوى اليد مقصود 
كدعوى الملك؛ وكما يصح دعوى الملك يصح دعوى اليد؛ وبعد 
إقامتهما البينة على اليد يقضي باليد لما لاستوائهما في الدعسوى 
والإثبات» فإن قامت لأحدهما بينة قضى باليد له» فإن لم يكن لما بينة 
يلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» فإن حلفا برئ كل واحد 
منهما عن دعوى صاحبه» ويوقف القاضي الدار إلى أن يظهر حقيقة 
الحال ولا يجعلها في يد واحد منهما. 


١‏ - وفي نسخة "ج" (ولا يثبت بصريح الإقرار). 


Yr 


هكذا قال بعض المشايخ رحمهم الله» وذكر بعضهم في شرحه: 
أنهما إذا حلفا فالقاضي لا يجعلها في واحد منهماء ولا يتزعهامن 
اذز 

وإن نكل أحدهما عن اليمين وحلف الآخر لا يجعلها القاضي 
في يد الحالف؛ لأنه لم يعرف كون الدار في يد الناكل؛ والنكول بذل» 
أو إقرار» والبذل والإقرار من الإنسان إا يصح فيما في يده؛ لأن بذله 
وإقراره حجة عليه وليس بحجة على غيره» ولكن يمنع الناكل من أن 
يتعرض الدار؛ لأن نكوله حجة في حقه لا في حق غيره". 

)3١1(‏ قال: وإذا احتصم رجلان في دار يدعي أحدهما: 
أا ملكه وفي يده» والآحر يدعي: أنها في يده وأنه أحق يما عن غيره؛ 
لما أا كانت في يده إحارةٌ من جهة فلان» وقد دفع مال الإجارة إلي 
وقد مات فلان الآحر» ولي حق حبس الدار إلى أن أستوفي مال 
الإجارة؛ فالدار بعل في يد من كان؛ وكان الصدر الإمام الأستاذ 
ظهير الدين المرغيناني رحمه الله يفي بأن الدار يجعل في أيديهماء وبعض 
مشايخ زمانه -رحمهم الله- يفي بأن الدار تمل في يد مدعي 
الإحارة“. 
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Yr 


)٠۳۲(‏ قال: وإذا وقع الدعوى في عقارء وأقام المدعي بينة 
على دعواه» لابد وأن يذكر الشهود في شهادقم: أنها في يد المدعى عليه 
والإقرار لا يكفي حجة بإثبات يدهء حى أن المدعي والمدعى عليه إذا 
تصادقا على أن المدعى به في يد المدعى عليه لا يقضي القاضي .ملكية 
الدار للمدّعي بشهادة شهوده على كون الدار ملكا له وإغا يقضي 
إذا شهدوا على يد المدّعى عليه: أنها في يده الوم هكذا ذكر 
الخصّاف رحمه الله في أدب القاضي. 

)3١8(‏ والمنقول في هذا الدعوى يخالف العقفار؛ لأن في 
العقار تممة المواضعة متمكّنة؛ لأن المدعي رعا يواضع رجلاً ويخضره 
بحلس القضاء ويدعي عليه العقار ويقر المدعى عليه أن العقار في يسده» 
فلا يكون في يده حقيقة فيقضي القاضي .علكيّة العقار للمدعي بشهادة 
شهود» ويكون قضاء على الغائب في الحقيقة» فلهذه التهمة شسرطنا 
شهادة الشهود على كون العقار في يده؛ وأما في المنقول لا يتأتى هذه 
التهمة؛ لأن المنقول إن كان مستهلكاء وأقر المدعى عليه بالاستهلاك 
أو بالهلاك كان الدعوى واقعاً في الدين» ولا حاجة إلى شهادة أا في 
يده فإذا أقر المدغا عليه بذلك يكون ذلك إقراراً بالضمان على نفسه 


فيصح إقراره» فإن كان قائماً لابد من الإحضار ليصح الدعوى؛ وعند 


.511/-115/5 شرح أذب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
ré 


الإحضار يعرف القاضي معاينة أنه في يد المدّعى عليه فلا حاحة إلى 
الشهادة. 

وذكر صاحب الأقضية رحمه الله: أنه يجوز القضاء بالك 
وإن لم يشهد الشهود على يد المدعى عليه؛ قال بتعض المشايخ 
رحمهم الله: ما ذكر الخصاف رحمه الله: قولهماء وبه أحذ بعض 
المشائخ» وما ذكر في الأقضية: قول محمد رحمه الله وبه أخذ بعسض 
المشائخ رحمهم الله. 

قال صاحب الحيط رحمه الله: في المسألة روايتان» والفتوى على 
أنه لابد أن يشهد الشهود على المدعى عليه في العقار. 

)۲۰۳٤(‏ ثم على ما ذكره الخصاف رحمه الله إذا شهدوا أا 
في يده ينبغي للقاضي أن يسأهم بأي يعلمون اا في يده؛ لأنهم رعا 
سمعوا إقراره أا في يده وظنوا أن ذلك يطلق هم أداء الشهادة على 
يده عليها؛ ولا يجوز لحم أن يشهدوا ما لم يعاينوا يد المدعى عليه 
هكذا حكي عن القاضي الإمام الخليل بن أحمد رحمة الله عليه . 

(8١؟)‏ وهكذا إذا شهدوا على البيع والتسليم فالقاضي 
يسألهم: أتشهدون على التسليم بإقرار البائع أو بمعايية البيع؛ لأن 
الحكم فيها يختلف. فإهم إذا شهدوا عن معاينة البيع والتسليم كانت 
أ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ]111-715 

۲ - مرت ترججمته في الحزء الثاني. 


Yo 


شهادة تملك البائع يوم البيع» فوجب السنؤال إزالة هذه الشبهةء قال: 
ولو أن الشهود لم يشهدوا أن هذه الدار في يد المدعى عليه» فقال 
المدعي: أنا آي بشاهدين آخرين يشهدان أن هذه الدار في يد المدعسى 
عليه» فالقاضي يقبل ذلك منه؛ لأن الحاجة إلى معرقة ملك الملاعي في 
الدار وإلى معرفة يد المدعى عليه ولا فرق بين أن يقبت الأمران 
بشهادة فريقين أو بشهادة فريق واحد؛ كما في شاهدين شهدا هملك 
المحدود وشهد الآخران بحدود الحدود» فالقاضي يقبل شهادة الفريقين 


(85٠؟)‏ قال مخمد رمه الله في دعوى الأضل: وإذا احتصم 
رجلان في عبد وکل واحد منهما يقول: هو عبدي وهو في يدهصماء 
فإن كان العبد صغيراً لا يعبر عن نفسه فالقاضي لا يقضي لواحد 
منهما بالملك ما لم يقم البينة» ولكن يجعل في أيديهما"؛ لأن الصغير 
الذي لا يعبر عن نفسه والبهيمة سواء» ولو كان في أيديهما ميمة 
وكل واحد منهما يدعي أا له فالقاضي لا يقضي لواحد منهما 
بالملك فيهاء ولكن يجعله في أيديهما؛ لأنه عرف يدهما عليه» كذا 
ههناء وإن کان الغلام كبيراً يتكلم أو صغيراً يعبر عن نفسه» فقال: أنا 
حرّء فالقول قوله» ولا يقضي القاضي مما بشيء لا بالملك ولا باليدء 


817/4 الفتاوى المندية‎ - ١ 


لهف 


ما لم يقيما البينة على ذلك» ولو قال: أنا عبد أحدهما: لم يصدّق وهو 
عبدها؛ لأنه لما أقر بالرّق فقد ثبت يدها عليه حقيقة وحكماً. 

)۲٠۳۷(‏ بخلاف ما إذا قال: أنا حر الأصل؛ لأنه أنكر ثبوت 
اليد على نفسه فكان القول قوله. 

وكذلك إذا كان العبد في يدي رجل فأقر أنه لآخر لم يصدق» 
والقول قول صاحب اليد. 

(۲۰۳۸) ثم شرط في الكتاب أن يكون الغلام كبيراً یکلم 
وإنما يكون في بعض النسخ إذا كان يعبر عن نفسه إنما الشرط أن 
يتكلم ويعقل ما يقول» فإذا كان بمذه الصفة يرجع إلى قوله؛ فإذا كان 
العبد في يدي رجحل وهو لا يعبر عن نفسه؛ وقال صاحب اليد: إنه 
عبدي فالقول قوله» ويقضى له بالملك» فإن كبر الغلام وقال: أنا حر 
الأصل» لا يصدق إلا بحجة9©, 

(5*١؟)‏ وكذلك إذا قال: أنا لقيط؛ لأنه يريد إبطال ملسك 
جرى القضاءء فإن أقام ذو اليد بينة أنه عبده وأقام العبد بينة أنه حر 
الأضل فبينة العبد أولى؛ والله أعله©©. 
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YY 


(۰ 4 ۲۰) اثنان تنازعا في دار وكل واحد منهما يقول: الدار 
داري وملكي وقي يدي قال بعض المشايخ رحمهم الله: ينبغي للقاضي 
أن لا يلتفت إلى هذه النصومة؛ ويقول: إذا كان ملكك وفي يدك ماذا 
تطلب مئ!! 

قال الشيخ الإمام الأحل مس الأئمة السرخسي رحمه الله: هذا 
خطأ ممن يقول» فإن محمداً رحمه الله نص على سماع الدعوى وقول 
البينة» والوحه في ذلك: وهو أنه يحتاج إلى دفع المنازعة» والبينة هذا 
المقصوذ مقبول» فإذا قال له القاضي: "ماذا تطلب مي" يقول: أطلب 
منك أن تمنع هذا من منازعيٍ وتقرر هذا الشيء في يدي. 

(۲۰۴۱) وقي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: أجمة أو 
غيضة تنازع فيها فريقان» كل فريق يدعي أفا له وني يديه» وشهد 
الشهود لأحد الفريقين أولهما أا في أيديهماء فإن لم يسأهما القساضي 
عن تفسير ذلك فهو مستقيم» وإن سأهم فهو أحق وأحسن؛ لأن اليد 
على الأجمة والغيضة إثما يغبت بالدليل وعسى يرى الشاهد شيعا يظنه 
دليلاً ولا يكون كما ظن» فإن سأله نزول الاشتباه فهو أحسن؛ فإن 
م يسأل فله ذلك'؛ لأن السوال عسى يفضي إلى إبطال الشهادة مع 
كون الشهادة حقاء وهو نظير مالو شهد الشهود بالملك المطلق أو 


.۹۳/٤ الفتاوى المندية‎ - ١ 


A 


بالدين المطلق فقضى القاضي بشهادتهم من غير أن يسأهم عن بيان 
السبب جازء كذا ههنا. 

)۲٠٤۲(‏ ثم بين ما يعرف به اليد على الغيضة والأجمةء وقال 
في الغيضة: إذا كان يقطع الأشجار منها ويبيعهاء أو ينتفع بها منفعة 
يستدل به على أنها في يده وقال في الأجمة: إذا كان يقطع القصب 
ويأحذها لتصرف إلى حاجته نفسه أو للبيع أو ما أشبهه يستدل به 
على اليد الذي هو دليل الملك؛ لأن اليد الذي هو دليل الملك إنما هو 
القدرة على التصرفات بالشيء تختص بالملك؛ ومعناه الانتفاع 
المطلوب من العين؛ لأن الملك في اللغة: عبارة عن جرد القدرة» وني 
الشرع: عبارة عن القدرة الحكمية على التصرفات المشروعة كالبيع 
والإجارة والهبة» فإذا شاهدنا قدرته على الانتفاع المطلوب من اليد من 
غير منازع فقد علمنا أن اليد التي هي دليل الملك ابت في حقه» 
والانتفاع المطلوب من الأجمة والغيضة الحطب والقضب لا الزراعة 
والسكئ» فإذا شاهدناه يقطع الشجر والقصب من غير منازع؛ فقد 
علمنا باليد الي هي ليل الملك فيقضي له بالملك. 

)73١4*(‏ ذكر صاحب الأقضبة رحمه الله: إذا تنازع رجلان 
في دار وكل واحد منهما يدعي أنها في يديه؛ فأقام أحدها بينة فم 
رأوا دوايّه في هذه الدارء أو غلمانه يدخلونها ويخرجون منهاء فالقاضي 
لا يقضي باليد للذي شهد الشهود يما وصفها حى قالوا: كانوا سكاناً 


.۹۳/٤ الفتاوى المندية‎ - ١ 


لها 


فيهاء فإذا قالوا ذلك قضيت بأنا في يد صاحب الغلمان والدّواب» 
وهذا لما ذكرنا: أن العبرة للقدرة على ما هو المطلوب مسن العين» 
والدار لا يتخحذ لدخول الغلمان وخروجهم وأن تربط الدواب فيهاء 
وإنما يتخذ للسكين فيها ولا لم يشهدوا على ذلك لم يشهدوا باليد 
عليها يدا هي دليل املك . 

)7١ ٤ ٤(‏ قال القدوري رحمه الله: إذا تنازع رجلان في دابة» 
وأحدهما راكب في السّرج والآخر رديفه قضى بالدابة للراكب في 
السرج» ولو كانا راكبين في السرج قضى بالدابة بينهماء ولو كان 
أحدهما يقود الدابة والآحر يسوقها قضى بالدابة للقائد؛ لأن للقائد 
يدأ وأنه مسك بلحام الدابةء والسائق لا يد له إذا لم يكن راكياً. 

فإن قيل: إن لم يكن للسائق يد على الدابة فهو مستعمل لها 
بالسوق» وكما أن اليد دليل الملك فالاستعمال دليل الملك أيضاًء قلنا: 
الاستعمال إنما يكون دليلاً على الملك إذا كان استعمالاً بخص به الملك 
في الغالب على معيئ أن لا يوحد ذلك إلا من المالك» ومن غيره لايدل 
على الملك» وسؤق الدابة كما يكون من المالك يكون من غير المالك 
فلا يكون دليلاً على الملك» ذكر هذه المسألة في السير في أبسواب 


.۹۳/٤ الفتاوى الحندية‎ - ١ 


r. 


الأمان» ولم يذكر ثمة ما إذا كان أحدها مسك بلجام الدابة والآعر 
متعلقاً بتانب ۹ : 

قال مشايخنا رحمهم الله: وينبغي أن يقضي للذني هو مسك 
بلجامها؛ لأنه لا يتعلق باللجام غالبا إلا المالك فكان الإمساك باللحام 
أدل على الملك. 

٥(‏ 5 ۲۰) قال في اللدامع: بساط عليه رجل جالس ورحلل 
آخر متعلق به» وکل واحد منهما يدعي أن البساط له» فإنه يقضي 
بالبساط بيئهما نصفان» فرق بين هذا وبين دار فيها رجلان قاعدان» 
وكل واحد منهما يدعيها لنفسه أنها له» فإنه لا يقضي بينهما. 

)3١45(‏ ثم الفرق بين البساط والدار على ماذكره في 
المجامع: أن الدلوس على البساط دليل اليد؛ لأنه كما علم أن البساط 
ليس ي أيديهما علم أنه ليس في يد الثالث؛ لأن اليد على البساط 
لايثبث إلا بأحد الطريقين: إما بإثبات اليد عليه حساً بالنقل 
والتحويل» أو بفعل يقصد به النقل والتحويل؛ وإما بكونه في يده 
حكماً بان كان في بيته ولم يوجد شيء من ذلك في البساط» فإنا نراه 
موضوعاً على قارعة الطريق» وإذا علم أنه ليس في يد غيرهما ولا في 
١‏ - فتح القدير ۴۲۹۳/۸» كتاب الدعوى» فصل في التنازع بالأيدي؛ والفتاوى 
الخانية .۴۸٥/۲‏ 


يديهما -وهما يدعيان- يقضي بين هما بالنصفين لاستوائهما في 
الدعوى. 

وفي الدار إن علم أنهما ليس في أيديهما لما أن الجلوس فيها لا 
يدل على اليد لم يعلم أنما ليس ني يد غيرهما؛ لأن اليد على الدّار إا 
يثبت بالسكيئن فيها أو بالاختطاط له؛ والقاضي إن علم أنه ليس أحد 
في الدار ساكناً لا يعلم زوال ثبوت يد الاعتطاط؛ لأن الدار تعد في 
مكافها الذي ثبت فيها يد المختط عنه لم يتحول عن ذلك المكان إلى 
مكان آنحر فيكون يد المخقط ثابتة على الدار حكماً إلا أنه حهل 
صاحب اليد والقاضي إنما يقضي .ما وقع فيه الدعوى بين المدعيين 
بحكم الدعوى إذا علم أن المدعى ليس في يد غيرهما ولم ينبت هذا 
العلم في العقار» ويثبت في المنقول. 

وفي شرح الجامع: جعل دليل اليد في النقليات فعلاً لا يتصور 
ثبوته بدون التقل أو فعلاً بخص عادةٌ للنقل؛ وفي غير النقلياث جعسل 
دليل اليد فعلاً يوجد من المالك في الغالب» وما ليس بدليل اليد في 
النقليات فعل يتأي بدون النقل؛ ولا يحضل في الغالب النقل كالحلوس 
على البساطء وما ليس بدليل الملك في غير النقليات فعل يوحد من 
غير المالك كالحلوس والنوم في الدار وأشباه ذلك؛ وقد ذكرنا هذه 
الجملة في مسائل الشهادات. 
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)37١ 40(‏ سثل الشيخ الإمام مس الإسلام محمود الأوزجندي 
رحمه الله عن ضياع في يدي رجل أثبت رجل آخر يده عليها بطريق 
التغلب» فأقام الذي كان الضياع في يده بينة على التغلب أن الضياع 
ملكه وأنه أخذه من يده بطريق التغلب؛ قال: قبلت بيشقه وقضى 
بالضياع له» وانتزع من يد المتغلب وسلّم إليه» ولو لم يكن له ية 
وأراد تحليف المتغلب: بالله ما كان هذا الضياع في يد هذا المدعي وما 
أخذت منه بطريق التغلب» قال: له ذلك7”©: وكذلك لو ادّععى على 
المتغلّب إقراره أنه كان في يده وأراد أن يحلفه على ذلك قال: له 
ذلك" . 

قال صاحب الحيط رحمه الله: ظن بعض مشايخنا رحمهم الله أن 
التحليف في هذه الصورة غير جائز؛ لأن التحليف لرجاء النكول الذي 
هو إقرار» واليد على العقار لا تثبت بمجرد الإقرار فلا يكون في 
التحليف فائدة» وليس الأمر كما ظنوا؛ لأن تحليف المتغلّب ههنا ليس 
لأحل إثبات كون الضياع في يده؛ لأن ذلك ثابت باتفاق المدعي 
والمتغلب؛ وإغا التحليف لإثبات التغلب والأخذ من جهته؛ وأحذ 
العقار والتغلب عليه مما يثبت بالإقرار» ألا ترى! إغا يصح الإقسرار 
بغصب العقار والغضب ليس إلا أخذ بطريق التغلب» والله أعلم. 


.۹٤/٤ الفتاوى المندية‎ - ١ 
.۹٤/٤ ؟ - الفتاوى المندية‎ 


)۲١٤۸(‏ قال: رجل دقع إلى خيّاط ثوباً ليخيطه ثم اختلفا 
بعد ما صار الثوب مخيطاً» قال رب الثوب: أنا خحطته وقال الخياط: أنا 
حطته» فإن كان الثوب في يد الخيّاط فالقول قول الخيّاط: وله الأجبر» 
وإن كان الثوب في يد رب الثوب فالقول قول صاحب الفوب؛ وإن 
كان الثوب في أيديهما فالقول قول الخيّاط وعلى صاحب القوب 
الأحر“. 

)7١ 49(‏ قال: أجير الخيّاط مع المخّاط إذا اذعبا متاعاًء فإن 
كان المتاع والأجير في دار الخيّاط؛ أو حانوته» فالقول قول الخياط» 
وإن كان في دار الأحيرء أو في السكة» فالقول قول الأحير. 

(۲۰۰) وف القدوري: لو أن خيّاطا يخيط وبا في دار 
رجل؛ وتنازعا في الثوب فالقول قول صاحب الدار» وفيه أيضاً: لو 
حرج من دار رجل؛ على عاتقه متاع» فإن كان هذا الرجل الذي على 
عائقه هذا المتاع يعرف بيعه وحمله فهو له» وإن لم يعرف بذلك فهو 
ارب الار» وهكذا روى إبراهيم عن محمد رحمهما ال . 

(۲۰۵۱) وقي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله: 
رجل دخل في دار زجحل ووجد معه مال» وقال رب الدار: هذا مالي 
أخذته من متزلي» قال أبو حنيفة رحمه الله: القول قول رب الدار 
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ولايصدق الداحل في شيء من ثيابه ما حلا ثيابه الي عليه إن كانت 
الثياب ما يلبس؛ وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان الداخل رحلا 
يعرف بصناعته شيء من الأشياء فإن كان مالا يحمل الزيت فدحل» 
وعلى رقبته زق زيت» أو كان تمن يبيع الحبن ويطوف با لماع في 
الأسواق فالقول قوله» ولا يصدّق رب الدار». 

(۲۰۵۲) قال: رجل آجر عبده من قصّار أو خيّاط ثم لقي 
مولى العبد عبده في الطريق ومعه متاع فزعم أنه له؛ وقال المستأحر: 
هو لي» قال أبو يوسف رحمه الله: إن كان ذلك المتاع من صناعة 
المستأجر فالقول قول المستأجرء وإن لم يكن من صناعة المستاجر 
فالقول قول العبدءوإن كانا في مترل المستأجرء فالقول قول المستأحر 
في الوجهين جميم). 

)۲٠۵۳(‏ قال: وقي نوادر المعلى عن أبي يوسف رحمهما الله: 
رجل اصطاد طائراً في دار رجل فإن اتفقا على أنه على أصل الإباحة 
فهو للصّائدء وإن قال رب الدار: اصطدته قبل ذلك أو ورثته وأنكر 
الصيّاد فإن كان أحذه من شجر في الدار أو غير ذلك» فالقول قول 
رب الدار» وإن اخثلفا في أحذه من الحواء أو من الشجرء فالقول قول 
رب الدار۳. 


.۲۹۰/۸ فتح القدير‎ - ١ 
.۹1/٤ الفتاوى المندية‎ - ۲ 
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)۲٠١ ٤(‏ وف المنتقى: قطار بعيرة على أول بعير منها راكب» 
وعلى بعير في وسطها راکب» وعلى بعير في آخرها راکب» واعئ 
كل واحد من الراكبين أن الإبل كله له» وأقاموا البينة على ما ادعواء 
ذكر: أن البعير الذي عليه الأول بين الأوسط والآخر نصفان» والبعير 
الذي عليه الأوسط بين الأول والآحر نصفان» والبعير الذي عليه 
الآخر بين الأول والأوسط نصفان» والإبل الي ما بين الآخر إلى 
الأوسط للآخر نصفهاء والنصف الآخر بين الأول والأوسط نصفان» 
وذكر هذه المسألة بعينها في موضع آخحرء وأجاب ثمة؛ أن كل بعير 
عليه راكب فهو لراكبه حاصة» وما بين الأول إلى البعير الأوسط الذي 
عليه الراكب فهو كله للأول؛ لأن الأول قائدهاء والأوسط سائق؛ ولا 
شيء للسائق منهاء وما بين البعير الأوسط إلى الآخر فهو بين الأول 
والأوسط نصفان؛ لأن الأوسط قائد لها كالأول. 

قال صاحب الحيط رحمه الله: ما ذكر في موضع آحسر مسن 
لواب جواب ما إذا لم تقم لواحد بينةء فإن أقام كل واحد منهم بيئة 
أن البعير كلها له فالبعير الذي عليه الأول بين الأوسط والآخر 
نصفان؛ لأنهمما فيه حارجان وراكبه ذو اليد» وترححت بينتهما على 
بينته والبعير الذي عليه الأوسط بين الأول والآخر نصفان» والبعير 
الذي عليه الآخر بين الأول والأوسط لما ذكرنا في البعير الأول؛ 
والذي بين الأوسط والآخر نصفان والنصف الآحر بين الأول 
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اننا 


والأوسط نضفان؛ لأن الآخر فيها حارج والأول في نصفها ذو اليد 
وفي نصفها حارج والأوسط كذلك؛ لأنهما في أيديهما فكان في يد 
كل واحد منهما نصفان» فكانا مع الآحر كخارجين فيكون النصف 
مما والنضف للآحر» ثم النصف الذي كان للأوسط والأول فكل 
واحد منهما حارج في يد صاحبه فكانت بينته أولی. 

(088؟) وقال أبو يوسف رحمة الله: في رحل يقود غدضاً أو 
بقراً ورجل آحر يسوقها فادعى القائد والسائق ذلك كله» قال: إن 
كان القائد والسائق أمرهما مشكلاًء لا يعرفان فذلك كله للسائق؛ 
ولیس للقائد منهما شيء إلا أن يكون يقودها بشاة معه» فيكون له 
الشاة وحدها. 

)7١85(‏ قال: في سفينة ادعاها رجل هو راكبهاء ورحل هو 
مسك بسكافها”"»» ورحل يجدف» ورجل بمدّهاء فالسفينة بين راكبها 
وبين من يمسك بسكاها والذي يجدف فيها فلا شيء للذي يدها" 


وعن محمد رحمه الله: في عبد لرجل موسر في بيت رجحل معسرء وفي 


.٠١٠١/ الفتاوى الهندية 491/4 وعيون المسائل‎ - ١ 

۲ - السكان: ما تسكن به السفينة وتمنع من الحركة والاضطراب وتعدّل به في 
سيرها (المعجم الوسيط). 

© - الفتاوى الهندية .۹۷/٤‏ 


عنق العبد بدرة فيها عشرة آلاف درهم» فلاعى كل واحد منهما 
البدرة» فالبدرة للذي عرف باليسار. 

)۲١۵۷(‏ وذكر الشيخ الإمام الفقيه أبو الليث رحمه الله: 
رجحل دفع إلى قصّار أربع ثياب فقصرها فقال لرب الثوب: ابعث إل 
من يقبض الثياب فبعث إليه» فدفع إليه القصّار الثياب» فجاء ما إلى 
رب الثياب فإذا هي ثلاثة» فقال القصّار: دفعت إليه أربعة:؛ وقال 
الرسول: دفع إل ولم يكده. 

قال: ينبغي للقاضي أن يقول لربّ الثوب: صدّق أيهما شفت» 
فأيهما صدقه برئ عن الخصومة: وأيهما كذبه حلفه فإن حلف برئ 
عن الخصومة؛ وإن نكل لزمه ما اذعاه فإن صدّق القصّار لزمه أحجر 
الثوب الرابع للقصّار؛ وإن كذب القصّار فالقصار على صاحب 
الثوب» واليمين على الآجرء فإن حلف برئ عن أجر القوب الرابع. 

(۲۰۵۸) وهكذا قال أبو بكر رحمه الله: قال: اذعی دارا في 
يد إنسان أنها ملكه وأن أباه باعها منه في حال بلوغه بغير رضاه» 
وقال صاحب اليد: إن أباك باعها مي في حال صغرك» فالقول قول 
الابن؛ لأنه ينكر زوال ملكه» وإن أقام صاحب اليد بيئة أن أباه باعها 
في حال صغره بثمن المثل قبلت بينته واندفع عنه حصومة الابن؛ وإن 
أقام صاحب اليد بينة أن أباه باعها في حال ضغره بشمن المثل وأقام 
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الابن بينة أنه باعها بعد بلوغي بغير رضاي يجب أن يكون البينة بينة 
صاحب اليد؛ لأا هي المثبتة» والله أعلم. 

)۲٠١۹(‏ قال: أقر رجل لوارئه بشيء ومات المقر احتلسف 
المقر له وباقي الورثة؛ فقال المقر له: أقر في حال الصحة؛ وقال باقي 
الورثة: أقر في حالة المرض» فالقول قول باقي الورثة؛ لأن الاستحقاق 
يقع عليهم» وإن أقاموا البينة فالبينة بينة المقر له» فإن لم يكن للمقر له 
بينة» وأراد استحلاف باقي الورثة فله ذلك. 

)۲٠١١(‏ قال صاحب الحبط رحمه الله: أشار إلى هذه 
الفصول في أول وصايا الجامع الصغير في باب اعتبار حل الوصية» 
فقال: مريض أوصى لرجل بوصيّة ومات» واتفق الوارث والموصى له 
أنه قد كان أعتق هذا العبدء فقال الوارث: أعتقه في المرض»؛ وقال 
الموصى له: أعتقه في الصحة» فالقول قول الورثة إلى تمام المسألة. 

(۲۰۹۱) رحل ادعى على آخر أنه كان لفلان عليك كذا 
وكذا وقد مات فلان وصار ماله عليك ميراثاً؛ فقال المدعى عليه: أنا 
أوفيته وذهب ليأتي بالبينة» فلم يأت ثم إن المدعي أعاد دعواه في بحلس 
آخر فقال المدعى عليه: لا علم لي بورائنك يسمع ذلك منه. 

(۲۰۹۲) قال محمد رحمه الله في اللجامع الصغير: في مر لرحل 
إلى جنبه مستاة» وأرض لرحل خلف المسناة متصل يما ادعى 


.)۲۴۷/ المسناة: ما يبن للسيل ليرد الماء (المغرب‎ - ١ 
Y4 


صاحب النهر أن المستاة له وادعى صاحب الأرض: المسنّاة له فإن كانت 
المسنّاة في يد أحدهما يقضي بالمستاة لصاحب اليدء وإن لم يكن المسنّاة في 
يد أحدهما يقضي بالمستاة لصاحب النهر عند أبي يوسف ومحمد رحمهما 
الله وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: يقضي بها لصاحب الأرض 00 
ومن مشايخنا رحمهم الله من قال: هذه المسألة بناءً على مسألة أحرى 
أن صاحب النهر هل يستحق حركاً لنهره إذا حفر ففرا في أرض 
الموات» على قوهما: يستحق؛ وعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه: 
لا يستحق» وإن كان من مذهيهما أن صاحب النهر يستحق الحرم 
لنهره كانت المستاة في يد صاحب النهر تبعاً للنهر فيقضى له بكم 
اليد» وإذا كان من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن صاحب النهر 
لا يستحق الحرم لم يكن المسنّاة في يد صاحب النهر وأا ليست في 
يد صاحب الأرض إلا أن المسنّاة أشبه بالأرض؛ لأنها أصلح للزراعة 
كالأرض» والنهر لا يصلح لذلك. 

)3١51(‏ والأصل في كل شيء تنازع فيه اثنان ولیس هو في 
يد أحدهما إلا أن في يد أحدهما ما هو أشبه بالشيء المتنازع فيه فإنه 
يقضى به لمن كان في يده ما هو أشبه به؛ كما لو تنازعا في أحد 
مصراعي باب وهو موضوع على الأرض» والمصراع الآحر معلّق على 


١‏ - الفتاوى الهندية 8/4ة. 
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باب أحدهما فإنه يقضي بالموضوع إن كان الآخر معلّقاً على بابه إذا 
لي و ا 
النهر فإن له عليها يد استعمال فإنه ملقى طينه؛ ألا ترى! أن صاحب 
الأرض لو أراد أن نعه عن إلقاء الطين عليها ليس له ذلك» والقول 
قول من يشهد له الظاهر. 

وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه: أن الظاهر في حائب 
صاحب الأرض أقوى» فيكون هو أولى» بيانه: أن الحرم أشبه 
ارش من امین جور و می اناور افا يسسغوياة و 
يوازي كل واحد منهما يصلح للغرس والزرع والنهر لا يصلح لذلك 
فكان القضاء لصاحب الأرض أولى؛ ولأن يد صاحب الأرض إلى هذا 
الموضع أسبق؛ لأن هذا الموضع كان أرضاً في الأصلء ثم صار مرا 
لعارض فكان القضاء له أولى20, 

كما لو تنازع اثنان في حائط ولأحدهما اتصال تربيع 
وللآخر عليه جذوع كان القضاء بالحائط لصاحب الاتصال أولى؛ 
لن يده سابی. 

وأما إلقاء الطين على المسنّاة: فقد قال بعض مشايخنا رحمهم 
الله لصاحب الأرض أن ينع صاحب النهر من إلقاء الطين عليها 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه7©. 
١‏ - الفتاوى الندية 88/4. 
۲ - الفتاوى المندية 451/4 وفتح القدير ۲۹۰/۸. 
٣‏ - الفتاوى الهندية 48/4. 
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قال صاحب الحيط رحمه الله: والصحيح أنه ليس له ذلك؟ لأن 
هذا قضاء بالظاهر فيجب القضاء على ما ظهرء وقد ظهر أن المساة 
لصاحب الأرض» ولصاحب النهر حق إلقاء الطين عليها وهو نظير ما 
قلنا في مسألة الحائط» ثم ذكر في الكتاب على أن قوهما: يقضي 
بالمستاة لصاحب النهر ولم يبين بأي مقدار يقضى له. 

قال بعض المشايخ رحمهم الله: يجعل له بقدر ما يعر عليه الغراب» 
وقال بعضهم: بقدر ما ير عليه رل واحد» وعن أي يوسف رمه الله 
في النوادر: أنه يمسح بطن الأرض فيجعل له من كل جانب مثل نصفه 
وعن محمد رحمه الله في النوادر: أنه مسح بطن الارض فيجعل له مسن 
كل جانب مغل . 

(954) وثمرة الخلاف لي هذه المسألة لا تتظهر في هدم 
المستاة فإن المسنّاة وإن كانت لصاحب الأرض عند أي حنيفة رضي 
الله عنه: ليس له هدمها دفعاً عن صاحب الماء؛ وإفما تظهر ثمرة 
الخلاف في ولاية الغرس لصاحب الأرض» وعندهما: لصاحب النهر» 
وإن كان على المسنّاة أشجار ولا يدرى من غرسها فعلى قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه: الأشجار لصاحب الأرض وعندهما: لصاحب 
النهرء ثم إن أبا حنيفة رضي الله عله فرق بين المسنّاة وبين ما إذا حفر 
الرجل في داره بعر وهو لا يضر بدار جاره؛ فإنه لا نع عن ذلسك» 
وق مسال الساة: إذا تضرف ناخب الأرض تصرفا متضررأه 
وصاحب النهر بمنع عنه والفرق: أن هدم المستاة ليس بانتفاع بالمسنّاة 


585/5 بدائع الضنائع‎ - ١ 
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انتفاع المثل؛ لأن الانتفاع بالمستاة إما هو الزراعة وغرس الأشجارء 
ومن انتفع يملكه انتفاعا لا ينتفع مثله يمنع ذلك» وإذا تعدى إلى ملك 
القير ضار ءطنامماً عتما لو سی اأرضن شه سقو غر مسان آنا حفن 
البئر في داره انتفاع بالدار انتفاع مثله» ومن انتفع ملكه انتفاع مثله 
لا يمنع عنه وما يتولد منه لا يكون مضموناً علیه» كما إذا سقى 
أزرطن فة سقيا سخا 
تمام شد هذا الكتاب بإرشاد فضيلت 
وشريعت شاه كمالات دستكاه جامع المعقول 
والمنقول معدن لطف والإحسان قاضي القضاة 
وحيد الدين خان أدام إقباله من يد أضعف 
العباد محمد شاه ولد عبد الرشيد متصدر محكمة 
شرعية بتأريخ دوازدهم شهر ربيع الأول 
8 ايكهزار ويك صد وهفتاد هشت. 
هجرية سئة © 
جلوس مبارك 
(هركه خواند دعا طمع دارم زانكه من بنده كنه كارم) 
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الفهرس العام 


العنوان 
النوع الثلث 
في بیان جواز تحكيم الحكم؛ وحكم احکم» وفي 
رجوع أحد امْحكّمين عن تحكيمه بعد ما توجه 
عليه القضاءء وفيما إذا لم يكن الحكم أهلاً 
للتحكيم في الحال؛ أو كان ها ثم خرج 
بشيء من العوارض؛ وفي إخبار الحكم عما 
حكم به؛ وفيما إذا تنازع الخصمان في حكم 
احم وفيما إذا قضى اکم في الطلاق 
والعتاق وسائر حقوق الناس؛ وفيما لا يجوز له 
أن يحكم فيهاء وفيما إذا اصطلحا على تحكيم 
شخص غير معين» وفي جواز كتاب حكم 
امْحكّم إلى القاضي المولّى؛ وفيما إذا رد امحكم 
الحكومة ثم حكم بينهماء وفيما يجوز للحكم أن 
يحكم بالدكول عن اليمين وغيره 
بيان جواز التحكيم.. 


PEV 


تحكيم الحر والمكاتب والعبد المأذون له و مود 
كتابة الحكم بحكمه إلى القاضي 

التحكيم في حقوق العباد .... 
التحكيم في القصاص...... 
التحكيم قي اروش اران 5 
اصطلاح الخسيتيق على کیم شعتص, عتمتن 
حكم الحكم بانکول 


النوع الرابع 
في بيان جواز كتاب القاضي إلى القاضي 
وشرائطه وما يجوز فيه الكتابة وما لا يجوز 


FEA 
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فنا 


حجية كتاب القاضي إلى القاضي 3 
من شرا قول كاب اقاضي إل فاضي أن 


ما يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي وما لايجوزء 
أولاً : العروض والثياب والغبيد والحواري ata‏ 
ثانياً : العقارات والديون والتكاح والطلاق 
والودائع وغيرها 


معلوم في معلوم 
اشتراط ذكر اسم جد القاضي الكاتب.......... 
من شرائط قبول كتاب القاضي إلى القساضي 
الاشهاد عليه 
من شرائط صحة كتاب القاضي إلى القاضي 
كون القاضي الكاتب قاضي مدينة وأن يكون 


ما يفعل القاضي المكتوب إليه إذا 
الکثاب؟ ESR AeA‏ 
موت القاضي الكاتب SEEPS‏ 
موت القاضي المكتوب إليه 
كتاب القاضي المكتوب إليه إلى قاض آخر. لمعلل 
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البوع الخامس 
في المسائل المتفرقات 
كتاب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل... 
شهادة أهل الذمّة على كتاب قاضي المسلمين 
لين st‏ 
كتابة القاضي الشهادة على الشهادة إلى قاض 


قبول كتاب القاضي عند انكسار الحم أو كونه 


قبول كتاب الوالي المشتمل على الحكم TT‏ 
بقاء القاضي المعزول على ولايته مالم يقدم 


Fo 


۷۹ 


۹۱ 
۹r 


الفصل الرا رابع 
في بيان جواز الوصية واستحباهاء 
ونصب الوصي والقيّم وأسباما 
النوع الأول 
في بيان جواز الوصية والألفاظ التي تكون 
وصية والتي لا تكون وصية 


شرائط جواز الوصية ھی a‏ 
الخ لاي 


في بيان من يجوز له الوصية ومن لا يجوز 
وما يحعاج فيها إلى إجازة الورثة وما لا يحتاج 


54 
۹۸ 


۹۸ 
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6 
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الوصية لقاتل الموصي. n‏ 
الوصية لعبد الموصي.... 
وقت إجازة الورثة الوصية 
النوع الثالث 
في بيان ما يجوز به الوصية» وما لا يجوز 
وفي بيان الوصية لله تعالى وفي سبيل الله 
والأماكن وأعمال البر 

الوصية بظهر دابّته في سبيل الله موتع منتحه n‏ 
الوصية بسكي داره أو خدمة عبده للمساكين... 
الوصية بغلامه خدمة المسجد.. 
الوصية عصاحف توقف في المسجد. 
الوصية بثلث ماله لله تعالى 
الوصية بثلث ماله في سبيل ١‏ 
الوصية يثلث ماله لأعمال البر لو يي 
الوصية يثلث ماله للرياط aR‏ 
الوصية بالدراهم مسجد معلوم أو قنطرة 


الوصية بثلث ماله للمسجد و ايف 
الوصية بثلث المال لأكفان فقراء المسلمين نوت 
اجتماع الوصايا OER PET EEE PEON‏ 


~۸۱ 


مراتب الواجبات في الوصايا 
احتلفت الرواية في الحج مع الز 
النوع الرابع 
فيما إذا أوصى لأولاد رسول الله عليه السلام 
والعلوية والشيعة ومحبي آل محمد فة والفقهاء 
والعلماء وأصحاب الحديث» وفيما إذا أوصى 
لبني فلان أو لولد فلان أر لأولاده أو لبنات 
فلان أو لآبائه وأجداده, أو للأقرباء والجيران 
واليتامى والأرامل وغير ذلك؛ وفي بيان ما يعتبر 
لصحة الإيجاب في الوصايا وجود الموصى به 
يوم الوصية أو يوم موت الموصي» وفي بيان 
تعلق الوصية بالموجود يوم الوصية وعدم تعلقها 
به وني الرجوع عن الوصية وما يبطلها 
الوصية لأولاد رسول الله 28 چ 


الوصية للشيعة وجي آل محمد 5 
الوصية لفقراء الفقهاء. etaran‏ 
الوصية لأصحاب الحديث ی ني 


or 


14 
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A‏ النوع الخامس 

في بيان قبول الوصية وردّهاء والألفاظ التي يقع 4ا 

الإيصاء, وفي دعوى الرصية وإثباتها عند القاضي 2 ٠۷١‏ 
-٥‏ قبول الوصية وردها شە 9° 
9- ألفاظ الإيصاء. Nb agahi‏ 
كنا 
ها 
فنا 
VY‏ 
1۸۱ 
۸4 
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في تصرف الأب والح والقاضي وأمين القاضي 
ووصي الأب والجد والأم روصي الوصيء وأحد 
الوصيين في مال الصغير واليتيم» وفي دعوى الوصي 
فاق على اليتيم؛ وفي دعواه الدين لنفسهءوفي إبرائه 
غرم الميت» وإقراره باستيفائه الديون الواجبة للميت» 
وفي سائر تصرفات الوص في مال اليتيم؛ وهذا 
الفصل يشتمل على أنواع: 
ات النوع الأول 
في بيان جواز تصرف الأب والجد في مال الصغير 
-١ ٠١‏ بيع الأب مال نفسه من ابنه الصغير أو اشتراء ماله لنفسه 
- اختلاف المشايخ في اشتراط الإيجاب والقبول.... 
۷ - بيع الأب مال ابنه لابنه الآخر 
5077 بيع الأب مال الصغير لأحني... 
- إقرار الأب في مرض موته بقبض من مال ابه 


- رجوع الأب بثمن ما اشتراه لابنه الصغير. 
- رهن الأب متاع الصغير بدين نفسه... 
- استقراض الأب مال ولده لنفسه لجوج ني 
-١1‏ وقت ثبوت ولاية الأب على ابنه المعتوه وامجنون. 
-١١ ٤‏ قبض الأب لابنه الصغير 111111111 


Foo 


E‏ بيع القاضي مال الصغير ع ا هدام يلد عي عم ةد 


01111 تزويج القاضي الصغيرة اليتيمة من ابنه‎ N 
شراء القاضي مال اليتيم من وصية. اا‎ - ۷ 
211116 بيع أمين القاضي مال الصغير.‎ - 


۹- بيع وصي القاضي مال اليتيم 
- تصرف اللحد في مال اليتيم 
قن النوع الث 

فيما يجوز من فعل الوصي وتصرفاته في مال اليتيم 


4- مراعاة دفع الضرر عن اليتيم في تصرفات 


الوصي... 
8- إقالة الوضي .. 
- إقراض الوصي مال ١‏ 


۷- إبراء الوصي... 
۸- صلح الوصي.. 
- هلاك رهن الوصي 5 
١‏ - إجارة الوصي الصبي في عمل من الأعمال. 2ك 
-١‏ صرف الوصي... 
۲ - بيع الوصي دار | 


1۳ 
يفش‎ 
قرف‎ 
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13 قبض الوصي الرهن من غرع الميت............. 
4- تصرف الوصي عند زيادة المبيع في زمن الخيار... 
7- جواز بيع الوصي عند موت اليتيم في زمن الخيار. 


5- أثر بلوغ اليتيم على شرط الخيار للوصي جنه 
۷- حوالة الوصي egress‏ 
- وصي الام 01111111111 
۹- وصي الأخ والعم دک چ چ 
f‏ النوع الثالث 

في تصرفات الوصي في مال الصبي مع نفسه وفي 

مقاسمة الوصي بين الورثة» وفي تصرفات وصي 

الوصي» وفيما يصائع الرصي في مال اليتهم 

- هل للوصي أن يشتري لنفسه شيعا مسن تركة 

الميت؟ 


E‏ وصي اليتيمين إذا باع مال أحدهما من الآحرء أو 

أذن مما بالتصرف فباع أحدهما من الآخر E‏ 
-١ 45‏ أخذ الوصي أرض اليتيم مزارعة 5ك 
- استقراض الوصي شيعا من مال اليتيم والإشهاد 
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۷ - حكم استقراض الوصي مال اليتيم لنفسه ای 
-١8‏ أذ الوصي مال اليتيم مضاربة 00001 
- الوصي إذا آجر نفسه للصبي.. 
-١ 6‏ الوصي إذا رهن مال اليتيم بدين نفسة E‏ 
- لو أراد أن يوقي دين نفسه من مال الصغير ليسس 
له ذلك. 311111111111119 
۲- مقاسمة الوصي بين الورئة ووت کو ق 
-١6+‏ من ملك بيع شيء ملك قسمته عه عو مه لا 


4- وصي الأب في نوع؛ يصير وصياً في الأنواع 


هه -١‏ مقاسمة الوصي الموصى له الثلث على الورثة .... 
- قسمة الوصي مع الموصى له على الوارث الكبسير 


-١ ۷‏ قسمة الوصي مع الورثة على الموصى له» والورثة 
كبا حظور وللوطى اله اق ... 
۸ - وصي الأم يقاسم لولده الصغير إذا لم يكن 


للصغير أب ولا وصي الأب . 
-١‏ تقسيم الوصي بين الورثة وعزل نصيب كل 
واحد منهم على خمسة أوجه أشن 
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۳ 
6 
- مصانعة الوصي في مال اليتيم 2111111 
- أداء جباية دار اليتهم من التركة. ا 
۷- وصي أخذه سلطان ظالم؛ أو متغلبء وسأله 


۸- دفع الوصي بيده أو أذ السلطان من غير دفع 


۹- وصي أنفق على باب القاضي في الخصومات.... 
- بذل المال لدفع الظلم وبذله لاستخراج حق له 
على غيره... 
۱- بیان جواز تصرف وضي الوصي . 
WY‏ النوع الرابع 
في جواز الانتفاع للوصي بال اليتيم وفيما 
يقول الوصي: أنفقت على اليتيم من ماله كذا 
وكذاء وفيما یع شيئاً من التركة ثم يستحق في 
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يدي المشتري» وما يكون من الغرامة في قبض 
الوصي الدين بعد ما خرج من الوصاية وفي 
إبراء الوصي غرم الميت وني إقراره باستيفاء 
الدين الواجب للميت وفي دعوى الوصي الدين 
لننفسه على الميت وفي بيان من ينتصب خصماً 
على الميت ومن لا ينتصب 
۳- انتفاع الوصي مال اليتيم لماجا ت2 ا 
4- دعوى الوصي الإنفاق على اليتيم 550 
ا إنفاذ الوصي الوصية من مال نفسه . 
- استحقاق ما باعه الوصي من التركة. 
۷- قضاء الوصي ديون الميت 
- إذا ادعى الورثة ضماناً على الوصي. 522 
۹- بيان قبض الوصي الدين بعد ما حرج عن 


- ادعاء الوصي الدين لنفسه على الميت 
7- ادعاء الوصي الشركة في التركة. 
17- من ينتصب خحصماً عن الميت فيما يدعى عاي 
4- إقرار الوصي بالدين على الميت د ا 


P1 


aaa إقرار الوصي بقبض ديون الميت‎ -۸١ 
قضاء غير الوصي والوارث دين الميت...‎ - 
إقرار الوصي باستيفاء الديون الواجبة للميت‎ -۷ 
النوع الخامس‎ - 
في بيان الإيصاء إلى رجلين وجواز تصرف أحد‎ 
الوصيين في تركة الميت» وإثبات الوصاية‎ 
والشهادة على الإيصاء من الوصي؛ وشهادة‎ 
الوصي للميت» وعلى الميت» وللوارث؛ وعلى‎ 
الوارث» وعزل الوصي؛ وضم الوصي إلى الوصي‎ 
KERN الايصاء إلى رجلين‎ -۹ 
تصرف غير الوصي في تركة اميت بأمر الوصي..‎ - 
شهادة الوصي للميت تيوه وميه‎ -١ 
بيان حواز عزل الوصي وضم الوصي إلى الوصي‎ -۲ 
SEE المشرف على الوصي‎ -۳ 


4- الباب الخامس 
في الدعاوي والبينات 
وهذا الباب يشعمل على فصول: الفصل الأول 
يشعمل على أنواع: 
8 1- النوع الأول 


نضا 


۲ 
نضا‎ 
۸ 
A 
4 
۷۱ 


YEY 


في بيان امتياز المدّعي من المدعى عليه وشرائط 


صحة الدعوى وبيان كيفية اليمين 
- حكمة مشروعية القضاء وطريق فصل الخصومات 
في الشرع ahen minar‏ بمععمي رع ماع 
۷- أنواع الخصوم والحجحج کار وو وار ووو رده 
۸- المدعي a‏ 
۹- المدعى عليه OORT‏ 1127413 
e‏ الفرق بين المدعي والمدعى عليه 06 فط ل لمرو عن 
-١‏ شرائط صحة الدعوى. TT‏ 
۲- شرائط صحة دعوى الدين sip‏ 
۴- شرائط صحة دعوى العين E‏ 
4“ النوع الثاي 
في بيان الاستحقاق وما هو في معنى الاستحقاق» 
ودعوى الميراث» وترجيح قول أحد من 


المتخاصمين عند عدم البينة» ودعوى التتاج 
١‏ - دعوى الاستحقاق 


-۲٠١‏ ادعاء الأيدي وما يرجح به قول أحد المتخاصمين 


VY 


YY 
۷1 
TVA 
۷4 
4 
۸۱ 
A1 
YAY 


IF 


184 


N 


° 


۷1 


YAY 


ويوا آلصلوة واوا 


الزكرة »> 
< وَعَل اليرت يُطيقُوكه. فِذيَةٌ 


يكبم لوو 
« ففدية من صيّام راو صَدَقةٍ أو 


شد 


الْمُفسِدَ بِنَ 


«واشتفيدوا ودين ين 
رَجَالِكُمْ قن لَمْ يوتا رَجُلْنِ 
: عي 


200007 
امرأتانٍ ممن ترْضؤن 


Ft 


الجزء والصفحة 


10/4 
ل 144 


اه 


alr 


4/4 


Wr 


اليك 
إن تيتا 


1 


Ww 


النساء 


الم ظُلْمًا 4 
< کان كان لهد خو َيِه 
آلشد س من غد صو يُوى 
کنن 

« فَاسْتَشْيدُوا عَلَهِنَ أربعَةٌ 
شڪ 


1 


YEE/ERTA/E 


نا 


اللي للا 


Wr/Y 


ع | السورة الجزء والصفحة 
5 |النساء VE‏ 
6 |النساء 7/4 
5 | النساء لين 

ol المائدة‎ | ۷ 

۸ | المائدة سند VAT‏ 
9 |المائدة |44 < وأن آخکم یتم ما رل V/‏ 

لَه 
حال 


FWY 


>35 


Yo 


55 


۷| 


التوبة 


التوبة 


التوبة 


>34 


>54 


$ نما آلصدَقَ تُللمقرَآء» 


U 


الجزء والصفحة 


#HN/ 
1 


1Y 
بلقل‎ 


VERA 


بق 


MENE 


۸ 


MTT 


ليلا 


5 


0 


21 


4 


٣‏ | یون 


| 


التربة 


التوبة 


التوبة 


السورة 


۹۹ 


7 


« وبرت الأغرّاب من بير 


باه اليم الجر كيذ مَا 


فی ربس عند اه وَصَلَوَتِ 


لوسو الآ ر ةم 


دم > 


$ وعيق الله الحق 


عق 
يَحْتِِه إن 


یکلم » 


بايا 


۳۹ 


لخدا 


السبوزة 


يوسف 


الرعد 


الأسراء 


الإسراء 


الكهف 
الكهف 


الأنبياء 


التور 


AY 


ا 


of 


الآبة 


بف زرَعِيمٌ 4 

< وَسْملٍ آعم ّى كنا فبا 
َال راي أقبلكا ها وإ 
لَصَدُِوتَ» 2 
< نَم الرَْدُ يذهب جْقَاءُ 
َم ما فع الاس متف 
آلأزضٍ) 

< وَمَا كنا مُعَذِيينَ 
رَسُولاً» 

$ وفص رَبك ألا تَعْبدُوَا إل 
ياه ...¢ 

$ لا يُكَاوِرُ صغم وَل كييرَة » 
ما آلسَفِيَةٌ 
يَعْمَلُونَ فى 
اعا 

۾ ما هذه التْمَائِيلٌ آل اشر 
ها عََكفُونَ » 

$ الاي وآلزّنى ادوا كل 


PY: 


14 


Vr 


فك 


سل 


Yé fieW/ 


101/ 


ليل 


44 


الثور 


الثور 
الفرقان 


الروم 


ر 
الآية 


و جر مما اة جَلْدَةْ ولا 
تاخذ کر ما راق فى دن آلو إن 


د حم 


« لذن يَرْمُونَ الْمُخصكت ثم 


تقبلوا م كبكدةٌ بدا وأؤلبك 


لفون ت إلا انين 


هما 


ge 


رن آله عَفُوٌ ُحِيدٌ @ 4 


الجزء والصفحة 


اوم 


4/ لاه الها 


UG 


رلك 


آلْمُضْعِفُونَ » 
< تتفلو سبع وات » 
< دومح لآبآيهم 4 
< واوو الأزحام بهم أ 


الطاب 


وود 


وق احق » 


« قَصَرْ ب آلرّقَابٍ 4 


( هم الذي كفرواً 


عن 


وَصَدُوكُمْ عَنِ 
آلْسَرَا وٍ» 


تذفن 


لين 


ذلك 
23/4 
نذلهلا 
4۹۷/۲ 


r 
E 


< يام الئاس إنا نکر ن 
وَقبَايل حارفا » 
$ وَحَمَلئَهُ عل دات الوم 


ودر © ری بأغينتا 
راء من گن كُيِرَ @ » 
$ كتخريرٌ رب ين قبلٍ أن 
يكَمَآمَا»ه 

< ومن يكن تمل له بن 
انرو نرا 

«كذ افق تر » 
اذ اذامو ) 


شا 


فهرس الآحاديث 


طرف الحديث جزء وصفحة 
« أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد» 5 
« أدُواعمن تمون» م 
« إذا علمت مثل الشمس فاشهد. وم 
أذن النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى مجران | ٠١١/۳‏ 
بدخولهم دار الإسلام 
أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم | 00/7 
وقال « أفطرت في نهار رمضان متعمداً) . 
١‏ اقتدوا باللذين من بعدي؟. الفا 
١‏ أقيلوا عن ذوي الهيئة عشراتهم» 0/1 
« الأيم أحق بنفسها من وليها» و1 
« الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر». \0V/é‏ 
« البينة على المدعي واليمين على من أنكر لافنا 
« الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 201/4 
« الذهب والفضة خلقهما الله تعالى» لول 
« الزعيم غارم» 19۱/1 
«الكبائر سبع » II FY‏ 
« النساء ناقصات العقل والدين؛. ا ا 
« الولاء لحمه كلحمة اللسب». /Y‏ 
« أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم؟. /r‏ 


vy 


أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل علياً في 
أمور الصدقات. 

أنزل بني قريظة على حكم سعد بن معاذ. 

أنه قضى بشاهد ويمين الطالب 

« إني أعوذ بك من بوار الأيم" 

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمراء اجيوش 
بعدم القتال قبل الدعاء 

« بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ . 

صلح النبي صلی الله عليه وسلم مع نصاری 
نجران 

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى 
صلاتي 

عدل ساعة خير من عبادة سنة . 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

فيما سقت السماء فيه العشر. 

«لا كفالة في الحدود؟ 

«لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» 

» لرياط يوم في سبيل الله صابراً محتسباً‎ ٠ 

« لعن الله المغني والمغنى له ؟ 

« ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة »6 

« من أفطر في رمضان » 


A/T 


V/t 
Yot/r 
10/4 
A 


11 
110/r 


۲4/۳-۱ 


۷/1 
Y/Y 
A4 /Y 
AYY 
14/۲ 
71/1 
10/¥ 
éA0/Y 
ال لفل‎ 
۱۳۸/۱ 


جاءه أعرابي فقال له « هلكت وأهلكت» 


« إن الله تعالى تصدق عليكم » 

« رب حامل فقه » 

نصّب عشارا 

لا صغيرة مع الإصرار 

إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل زيد بن 
أرقم في أمور الصدقات 

» البكر بالبكر والثيب بالثيب‎ ١ 


۳۷4 


فهرس الآثار 


الكتاب والسئة 


فقد كمل 


إذا خير امرأته 


ينفد الثمن 


إذا أقر المريض في مرضه 


المشترك 


0 | أقل المهر عشرة دراهم 
١‏ ا أقل الحيض ثلاثة أيام 


١‏ | أكثر النفاس أربعون يوماً 


اجتهد رأيك فيما لم تجد فيه 1 


إذا كان في القاضي حمس 


إذا اشترى شيثاً على أنه لم 


إذا ضاع العين في يد الأجير 


11 


ين 


1 عم رصيو 
1 علي rr‏ 
1 أنس F/I‏ 
1 ان 1 \oV/é‏ 


YAY 


1 نص الأثر الجزء والصفحة 

1 أن المؤلفة قلوبهم جاءوا بعد اذك 
وفاة الرسول ك 

١|‏ | إن الله تعالى أخذ على 
الحكام 

4 | إن الحامل لا تطلق أكشر من 
واحد للسئة 

| أن الزوج يصلح شاهداً 
لزوجته 

۷ | إن المتعة نسختها آية الطلاق ائنشة 14/8 
أن رجلا أعتق ستة أعبد الحسن البصري م1 

1 أنه أجاز شهادة القابلة في علي 1/Y‏ 
الاستهلال 

٠١١/١ | أنه تجب الجزية على القادر أعمر وعثمان وعلي‎ | ٠ 
على العمل‎ 

1 | أنه سثل عن العنبر واللؤلؤ عمر WN‏ 

۲ | أنه سثل عن عنبر أوعتبره | ابن عباس ينين 
يوجد على ساحل 

۳ | أهل القضاء من كان فيه أبوذر ۸۱/۱ 
العدالة والعلم 


At 


o 


۳ 


8 نص الأثسر 
3 


أوجب على من نذر بذبح 
الولد شاة 


ة اإذا زنى رجل بأم 


تلك كما قضيئا وهذه كما 


الجعل لراد الآبق 
جواز المتعة 
بيع أمهات الأولاد 


الرجوع عنها (امتعة) 
ود المزآة بالعيوب الكنمسة 


|4 أشراءباقل عا بلع ا عائشة 


شهادة الحدود في القذف 
بعد التوبة حجة 


صلح عمر رضي الله عنه مع 
بغي طالب 


ابن عباس 


عمر 


عمر 


عمر 


EVI علي‎ 


الجزء والصفحة 


TEA-TEV-IFo fF 


E‏ چا 


| rar 


ror 


Y/Y 


PY‘ [f-0۰ 
70-7 
ريلف‎ 

1 
انين 
ا 


ME 


TAo 


۷ | طهارة البثر بالتزح 


۹| عدم جواز بيع أمهات الأولاد | عمر وعائشة وعلي 
٠١‏ | فيماإذا رجل قال لامرأته | أقوال الضحابة 


علي وعمر بن عبد 
العزيز والحسن والشعبي 
وابراهيم النخعي 


عمر وابن مسعود 


القاضي (تجويزه) 


۴ | لا يجوز التيمم للجنب 

۴ | لأن أقضي يوماً واحداً بحق 
وعدل 

4 | لأن أكون قاضياً أحب إلي 
من أن أكون غازياً 

5 | لأنيوصي بالخمس أحب | أبوبكر وعمر 
إلينا 

3 لأجر حكم عدل يوما واحلا | اسن 

۷ | لعلكم حملتما الأراضي ما 
لانطيق 


A1 


قبلها بقليل أو 
بعدها بقليل 
Mr‏ 
Vol‏ 


۷1/۱ 


1/é 


اهم 
لف 


4 | لقدعلم قومي أن حرفتي لم | 


4 | لم يكن يرى شهادة المحدود 
في القذف بعد التوبة حجة 
لما وظف الخراج على سواد 
العراق 

من أحيا أرضاً ميتة فهي له 
وليس لمتحجر 


o 


ومعاوية 
الولد لا يسقى في البطن أكثر 
من سنتين 

يعان المكاتبون منها في فك 
رقابهم 


or 


FAY 


re 


لم 
الجزء والصفحة 


۳۸4/۲ 


104-0 


غم 


فهرس الأعلام 


إبراهيم بن صالح 

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران 
النخعي 

إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 

أبو إسحاق الحافظ 

أبو القاسم الصفار 

أبوالليث نصر بن محمد بن احمد بن إبراهيم 
السمرقندي إمام الهدى 

أسعد بن محمد بن الحسين أبو المظفر 

أبو المليج بن أسامة بن عمير أو عامر بن عمير بن 
حنيف بن ناجية الهذلي 

أبو اليسر محمد بن محمد بن عبدالكريم بن موسى 
صدر الإسلام البزدوي 

أبوبكر إبراهيم بن رستم المروزي 

أبو بكر احمد بن محمد ين حامد الطواويسي 


أبوبكر الهذلي قيل اسمه سلمى 


۳۹۱ 


جزء وصفحة 


Yon/é 
1۲۸/۲ 


4/1 
۰/Y 
لمم‎ 11/1 
3/۱ 


/4 
اللا 


7/1 
37/۱ 


الاك £0 
۱/۱ 


الأسماء 


أبو بكر محمد بن احمد الإسكافي البلخي 
أبو بكر محمد بن الفضل الكماري 
أبو حازم 
أبو حنيفة النعمان الإمام الأعظم 
أبوذر الغفاري 
أبو زيد احمد بن زيد الشروطي الحنفي 
أبو سعيد أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعي 
أبو سعيد الحسن بن أخمد بن يزيد بن عيسى الاصطخري 
أبوسعيد الخدري 
أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني 
أبو سهل الزجاجي 
أبو عاصم العامري 
أبو عبدالله الزعفراني الفقيه 
أبو عبدالله البصري 
أبو علي النسفي 
أبو مطيع البلخي 
أبو منصور الماتريدي 
أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار 
أبو نصر 
أبو هريرة الدوسي اليماني 
rr‏ 


جزء وصفحة 
14/1 
4/1 
14/6 
1/۱ 
۸1/۱ 
\EV/Y‏ 
Yor‏ 
10 
114/F‏ 
10/1 
قن 
۳/۱ 
1 
1/1 
r/‏ 
EV/Y‏ 
۸۲/۱ 
۷۲/۱ 
31/۱ 
لضفا 


۳۹ 


الأناء 


أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري 
أحمد بن إبراهيم 
أحمد بن حفص البخاري 
أحمد بن علي أبوبكر الرازي الجصاص 
احمدبن محمد بن حامد بن هاشم أبوبكر 
الطواويسي 
احمد بن محمد بن عبدالرحمن أبر عمرو الطبري 
الملقب بابن دانكا 
أسد بن عمرو القاضي البجلي الكوفي 
إسماعيل الزاهد بن علي بن الحسين بن زنجويه 
الرازي أبو سعد السمان 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة 
أسامة بن عمير بن عامر الهذلي البصري 
الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي 
أقرع بن حابس بن عقال التميمي 
انس بن مالك بن نضر 

خرف [ب] 
علي بن محمد بن الحسين عبدالكريم أبو الحسن 
البزدوي فخر الإسلام 

rar 
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۷1/۱ 
وين 
4/7 
1 
الاك امو 
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et Y-I 
۴/۱ 


4/۱ 
3۱/۱ 
اه 
14/۳ 

A/T 


14/1 


الأسماء 


البقالي محمد بن أبي القاسم الخوارزمي النحوي 
البلخي أبو القاسم بن أحمد بن حمزة بن عصمة البلخي 
بشر بن الوليد بن خالد الكندي 
بشر بن غياث بن أبي كريمة عبدالرحمن المريسي 
العدوي 

حرف [ج] 
علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري 
جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري السلمي 

حرف [ح] 
الحسن البصري أبو سعيد الحسن بن يسار البصري 
الأنصاري 
الحسن بن صالح بن صالح بن حي 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 
الحلواني عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح 
شمس الأئمة 


الحاكم محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن 
عبد المجيد بن إسماعيل بن الحاكم الشهيد المروزي 
البلخي 


اليمان || 
ليمان العبسي 
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1 جزء وصفحة 
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Ar 

E/T ااا‎ 
Y/Y 


14/ 
Mr 
اهلا‎ 
Y/Y 
16/6 
1/6 


OER 


۸1/1 


VAI 


الأسماء 


حسن بن أبي مالك 
حسن بن زياد اللؤلؤي 
حماد بن مسلم أبو إسماعيل بن أبي سليمان 
الكوفي 
حرف [خ] 
الخصاف أحمد بن عمرو 
الخيزاخزي عبدالله بن الفضل الخيزاخزي 
خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح 
خلف بن أيوب 
خليل بن أحمد بن محمد بن الخليل أبرسعيد الشجري 
حرف [د] 
الدبوسي عبيدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي 
داود بن رشيد أبو الفضل 
داود بن علي بن خلف الأصفهاني أبو سليمان 
فا 
ركن الدين اللامشي الحسين بن علي أبو القاسم 
عماد الدين 
رف ا 
زيد بن ثابت بن الضحاك 


إا 
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4/۱ 
1 
يذلل 

لذالف 
لاك 


اه" 
30/1 
TUT RAVI‏ 


4۱/۱ 


اوم 


الأسماء 


حرف[ س] 
السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهيل أبوبكر 
سعد بن معاذ رضي الله عنه 
سعيد بن جبير الوالبي 
سعيد بن المسيب 
سفیا بن سعيد أبو عبيدالله الشوري 
سمرة بن جئدب بن هلال 

حرف [ش] 
الشافعي أبو عبدالله محمد بن ادريس بن العباس 
ابن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي 
شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكندي 
شعيب بن صالح 
شمس الإسلام محمود الاوزجندي 

حرف ضا 
الصدر الشهيد برهان الأئمة حسام الدين عمر بن 
عبدالعزيز بن مازة البخاري 
صفوان بن أمية 

حرف [ط] 
الطحاوي : أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة 
ابن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي 


TAF 


جزء وصفحة 


4/۱ 

V/té 

/4 
Yto/r‏ 
فيلت 
لكف 


4۹۷/۱ 
1/1 
EFA/Y 
PA et 
VE/ 


14/۲ 


34/1 


الأسماء 


طاووس بن كسيان أبو عبدالرحمن اليماني 
حرف [ظ] 
ظهير الدين الحسن بن علي ظهير الدين الكبير بن 
عبدالعزيز المرغيناني 
حرف [ع] 
عائشة بنت أبي بكر الصديقة رضي الله عنها 
عافية بن يزيد الأودي 
عامر بن شراحيل الشعبي 
عبدالرحمن بن عوف 
عبدالعزيز بن احمد بن نصر بن صالح 
عبدالله بن المبارك 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عشمان بن عامر القرشي التيمي أبويكر 
عبدالله بن عمر 
عبدالواحد الإمام الزاهد 
عبدالواحد الشيباني 
عبدالله بن مسعود 
عبيدالله بن الحسين أبو الحسن الكرخي 
عبيدالله بن حميد 
عتاب بن اسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد 


و 


جزء وصفحة 


1 


۷۷/۱ 


ا 
14/1 
دين 
۳/1 
للق 
ااا 
WI‏ 
۸4/۲ 
لل HVT‏ 
t0۱/‏ 
VI‏ 
M/F‏ 
t0/Y‏ 
۷۰/۱ 
۴41/۲ 


الأسماء 
شمس القرشي 
عتبة بن خيثمة بن محمد أبو الهيثم النيسابوري 
عشمان بن إبراهيم بن محمد بن أحمد إبن أبي بكر 
الفضلي البخاري 
عثمان بن عفان بن أبي العاص 
عثمان بن مسلم بن هرمز البني 
عصام 
علقمة بن قيس 
علي الرازي الكبير 
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني برهان 
الدين المرغيناني 
علي بن أبي طالب کرم الله رجهه 
علي بن أحمد بن مكي حسام الدين الرازي 
عمار بن ياسر 
عمر بن الخطاب 
عمر بن عبدالعزيز 
عمران بن الحصين 
عمرو بن أبي عمرو 
عمرو بن شعيب 
عيينة بن حصن بن حذيفة 


۴۹۸ 


جزء وصفحة 


كن 
14/۲ 


انين 
1 
1۸0/1 
راطفا 
1 
o/Y‏ 


9/۱ 
Y0/Y 
YYV/Y 
۷/۱ 
۰/1 
Y/Y 
Wr/Y 
1/6 
54/7 


الأسماء جزە رن | 


حرف1ف] 
فخر الدين حسن بن منصور بن محمود قاضي 44/1 
خان الأوزجندي الفرغاني 


حرف[ ق] 
القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود الهذلي F44/Y‏ 
القاضي البجلي الكوفي (أسد بن عمرو) ال 
القدوري أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان | ۲۵۸/۱ 
قتادة بن دعامة البصري التابعي كفن 

حرف [2] 
الكرميني الشيخ الإمام عبدالرحيم بن أحمد ابن WY‏ 
إسماعيل الكرميني 

حرف [م] 


مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن ۹/۱ 
الحارث الأصبحي الحميري أبو عبدالله المدني 


محمد بن إبراهيم الضرير الميداني للف مل 
محمد بن أحمد بن حمزة بن الحسين أبو شجاع 1 
محمد بن الحسن الشيباني ۲/1 
محمد بن الحسين بن محمد الحسن البخاري ۹/۲ 
المعروف ب بك رخواهر زاده 

محمد بن سلمة أبو عبدالله الفقيه البلخي 111 


۴44 


الأسماء 


محمد بن شجاع 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى مفتي الكوفة 
محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر أبوجعفر 
الفقيه البلخي الهندواني 
محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري 
محمد بن مقاتل 
محمود الأوزجندي 
محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمربن مازة 
البخاري 
المزني إسماعيل بن يحيى بن اسماعيل 
مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوداعي 
أبو عائشة الكوفي 
مغاذن جبل 
معاوية رضي الله عنه 
معلى بن منصور أبويحيى الرازي 
مكحول الشامي أبو عبدالله 

حرف [ن] 
الناطفي أحمد بن محمد بن عمر أبو عباس 
مجم الدين عمر بن محمد بن إسماعيل أبو حفص النسفي 
نصر بن أحمد بن العباس 


وسا 


لكين 
تلض 
۱۷/۲ 


۹1/۲ 
3۸/1 
الل ارم 
للد 


/# مما 
الما F44‏ 


السمرقندي إمام الهدى 

نصير 
حرف [اكت] 

هشام بن عبدالله الرازي 

هلال بن يحيى بن مسلم الرأي البصري 
حرف [ي] 

يحيى بن يعمر أبو سليمان 

يوسف بن خالد السمتي 

يوسف بن محمد أبو عبدالله الجرجاني 


3۲/1 


1 


06ل 
ال 


1 
1 
0 


فهرس عناوين الكتب الوارد ذكرها فى 
المتن وذكر التعريف بها في الهامش 


r 


الإبانة لأبي منصور الماتريدي 
الأجناس في الفروع 
اختلاف زفر ويعقوب 


أدب القاضي 

الأقضية 

تقوم الأدلة في الأصول للقاضي الإمام أبي زيد 
عبيدالله بن عمر الدبو سي 

الجامع الأصغر 

الجامع الصغير للإمام محمد الشيباني 

الجامع الكبير للإمام محمد الشيباني 

الحاوي للحصيري 

السير الصغير للإمام محمد الشيباني 

السير الكبير للإمام محمد الشيباني 

شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 

شرح مختصر الكرخي للقدوري 

طلبة الطلبة للشيخ نجم الدين أبي حفص عمر ابن 
محمد النسفي المتوفى سئة 0۳۷ 
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لاذه 


۴ 


>34 
o 


ف 


۷ 
A 


عيون المسائل للفقيه أبي الليث السمرقندي 

فتاوى الفضلي لأبي عمرو عثمان بن إبراهيم 
الأسدي الحنفي 

فتاوى النسفي 

فوائد أئمة الأمصار 

كتاب العين 

كتاب النفقات لأحمد بن عمر بن مهير الشيباني 
الجصاف 

مأخذ الشرائع في أصول الفقه لأبي المنصور محمد 
ابن محمد الماتريدي 

مسجموع النوازل والحوادث والواقعات للشيخ 
الإمام أحمد بن موسى بن عيسى بن مأمون الكشى 
المجرد في فروع الحنفية للإمام أبي القاسم البيهقي 

مختصر الطحاوي في فروع الحنفية للإمام أبي 
جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 

مفتاح التنزيل لأبي الفضل محمد بن أبي القاسم 
البقالي الخوارزمي المتوفى سنة 011 ه 

للتقي 

نصاب الفقهاء لأبي المعالي محمد بن أحمد 
صاحب التتمة 


110/1 
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۰/۱ 
۳/۱ 
EAY/Y 
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للد‎ 
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وطق 
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7/1 
FAR/Y 


نوادر 
النوازل 
الهاروني 
البخاري الحنفي 


الناطفي 


أسماء الكتب 


واقعات الحسامي حسام الدين عمر بن عبدالعزيز | ٤/۲‏ 


واقعات الناطفي لأبي العياس أحمد بن محمد 4/۲ 


جزء وصفحة 


۰/1 


3/۱ 
1/4 


فهرس 
مراجع التحقيق 


العدد 


أسماء الكتب 


أحكام القرآن 


أداب الأوصياء 


أدب القاضي 


أدب القاضي 


أدب القاضي 


الإستيعاب في 
سج 
الأصحاب 


أحمد بن أحمد الطبري ثم 
البغدادي أبو العباس بن 
القاص 


أبو الحسن علي بن محمد 
ابن حبيب الماوردي 
البصري الشافعي 
حسام الدين عمرين 
عبدالعزيز بن مازة البخاري 
المعروف بالصدر الشهيد 
أبو عمر يوسف بن عبدالله 
ابن محمد بن عبدالبر بن 
عاصم النمري القترطبي 
المالكي 


أسماء الصنفين 
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الإمام حجة الإسلام | دار الكتب 
أبوبكر أحمد بن علي | العلمية» 
الرازي الجصاص بيروت 
علي بن أحمد بن محمد |إسلامي 
الجمالي الحنفي المفتي | كتب خانه» 
بالروم كراجي 
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۷ھ 


هھ 


البحر الرائق 


البداية والنهاية 


بدائع الصنائع 


ي | عز الدين ابن الأثير أبو 


الحسن علي بن محمد 
الجزري 


ييز | شهاب الدين أبو الفضل 


أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني 


خير الدين الزركلي 
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العلامة زين الدين العابدين 
الشهير بابن نجيم المصري 
أبو الفداء الحافظ ابن كثير 
الإمام علاء الدين أبوبكر بن 


مسعود الكاسائي الحنفي 


إبراهيم بن الإمام شمس 


ة | الدين أبي عبدالله محمد 


ابن فرحون المالكي 
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ھم 
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ف ۸١٤۱ھ‏ 


HD 


۷ھ 


۲١ 


خلاصة الفتاوى 


اروضة القضاة 


السنن للترمذي 


الإمام أبو عبدالله محمد 
ابن إسماعيل البخاري 
الإمام أبو الحسين مسلم بن 
مج 

محي الدين أبو محمد 


عبدالقادر بن محمد نصر 
الله القرشي الحنفي 

چ 
الشيخ الجليل ظاهر بن عبد 


الرشيد البخاري 


ار 
العلامة أبوالقاسم علي بن محمد 
ابن أحمد الرحبي السمناني | 


أبو عيسى محمد بن عيسى 
أبن سوزة 
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دار الفرقان» 
عمان 


العام 


6ه 


۰ھ 


۹ھ 


4ه 
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السئن الكبرى 
السان لأبي داؤد 


سنن النسائي 


سيرأملام 
النبلاء 


العقد المنظم 


العناية للبابرتي 


أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي 

الإمام أبو داود سليمان بن 
الأث ث الأزدي 


السجستاني 

الحافظ أبوعبدالرحمن 
أأحمد بن شعيب بن علي 
النسائي 

الإمام شمس الدين محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبي 
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الفقيه أبو محمد عبدالله بن 
عبدالله بن سلمون الكناني 


الرومي البابرتي 


أشركة الطباعة 


ة |السربية- 


از 
الرياض 
طبع حيدر 


آباد 


دار الفكر» 


يروت 
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بيروت 


دار الكتب 
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الفتاوى الخانية 


فتاوى النوازل 


الفتاوى الهندية 


فتح القدير 


الفوائد البهية 


كتاب أحكام 
الأوقاف 


الإمام أبوالليث نصر بن 
محمد إبراهيم السمرقندي 


اف 
الإمام فخر الدين حسن بن 
منصر الأوزجندي 
الفرغاني الحنفي 
الفقيهأبو الليث 
السمرقندي 


العلامة الهمام مولانا 
الشيخ نظام الدين وجماعة 
من علماء الهند الأعلام 

الإمام كمال الدين محمد 
ابن عبدالواحد السيواسي 


السكندري المعروف بابن | بي 


الهمام الحنفي 

الإمام محمد عبدالحي 

اللكنوي الهندي 
ك 

الإمام أبوبكر أحمدبن 

عمرو الشيباني المعروف 

بالخصاف 
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اه 
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اه 
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۸ 


لذن 


لك 


دار البشائر 


يم بن | الإسلامية» 


عبد الغني السروجي 


كتاب القضاء | القاضي شهاب الدين أبو 
كتاب النفقات 

اكشف الأسرار 

كشف الظنون |المؤرخ مصطفى بن عبدالله 

ويكتب جلبي 
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مجمع الأنهر |المولى الفقيه المحقق عبدالله 
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الإرشادء 
بغداد 


4ه 
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اه 


66م 
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۷ 
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۹4 


أسماء الصنفين 


الرزاق عبدالرزاق بن همام 
الصنعاني 

المعجم الوسيط | مجمع اللغة العربية الإدارة 
العامة للمعجمات وإحياء 
التراث 

المغرب ناصر بن عبد السيد أبو 
الفتح المطرزي 

المنجد في اللغة | لوئيس معلوف 


موسوعة رجال | الدكتور عبدالغفار سليمان 
الكتب التسعة | البغدادي وسيد كسروي 
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نيوينك 


دار المشرق» 

بيروت 

دار الكتب |1417اهم 
العلمية» 

بيروت 

دار التفائس» | ١١٠٤٠١ه‏ 


یروت 
دار التفائس» | ١۳١ف‏ 


رۆت 


دار الثفائس؛ | ١٤١۹‏ 


زروت 


المطبعة | العام 
دار التفائس» | ٠٤١۷‏ ه 


بيروت 


۲ه أميزان الإعتدال |أبو عبدالله محمد بن أحمد | دار المعرفة» 
ابن عثمان الذهبي بيروت 
ن 
۴ه إنصب الراية |العلامة جمال الدين أبو | دار الكتب ٠١١١|‏ هى 
محمد عبدالله بن يوسف | العلمية؛ 
الزيلعي الحنفي بیروت 
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4 الوافي بالوفيات | صلاح الدين خليل بن أيبك | دار النشر |1181 ه 
الصفدي فرائز شتايز 
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همه 
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